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بس مامه الم رايهم 


المقدمة 

الحمد لله حمدا كثيراً طيبا مباركا فيه » ملء السموات والأرض » 
وملء ما بينهما » وملء ما شاء ربنا من شىء بعد » أهل الثناء 
والمجد » أحق ما قال عبد » وكلنا له عبد » لا مانع لما أعطى » ولا 
معظى لغنا متن :و لأ ينتفع ذا الح فقه الحد .الحم تلد كفا يبعي 
لجلال وجهه » وعظيم سلطانه » له الحمد كله » وله الشكر كله . 
وإليه يرجع الأمر كله . والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين :و على ور ثكم كملة ديكة؛ المذافعين عنه إلى رم الدي '؛ 
الجهابذة الحفاظ . النقاد المصلحين ؛ الذين شرفوا بحفظ ميراث سيد 
المروكلين وكات النسين + قاسو ا أحعكاء: الدين» وكيا عنه فلن 
الغالين » وتحريف المحرفين » من لدن أهل القرون المفضلين » ومن 
جاء بعدهم من العلماء الصالحين » المتبعين لا المبتدعين » ومنهم 
المتبحرين الذين خلفوا لنا تراثا عظيما ننهل من معينه عبر السنين » 
ومن جملة هذا التراث العظيم كتاب ” تتمة الإبانة “ » هذا المخطوط 
الضخم على مذهب الإمام المطلبي القرشي أبي عبد الله محمد بن 
إدري سس الشغ ‏ افعي د اعلستسسيةز سمسية 
الدك » الشنية التدافيية في عخدرء الشتيخ ادن سعد المشولي © .وكنان 
نصيبي الذي منحني إياه مجلس قسم الدراسات العليا الشرعية في 
باب المعاملات من هذا المخطوط ؛ فشمل كتابي الرهن والتفليس . 

وكنت شغوفة بتحقيق مخطوط من تراثنا العظيم الذي لا يزال 
الكثير منه تحت غبار الزمن » يحتاج إلى من يظهره » لتستفيد منه 
أجيالنا في هذا الزمن الذي تعيش فيه أمة التوحيد أحلك الظروف . 

وأكن يا امه التوحيد «اصور سير فلين بهد طلم الي إلا 
نور الفجر ء ألا إن نصر الله قريب . 


أسباب اختيار الموضوع 


وبما أني قدمت بحث الماجستير في موضوع فقهي أحببت أن 
يكون بحث الدكتوراه في مجال تحقيق المخطوطات , لأفيد به علما 
جديداً » فلله الحمد والمنة قد حدث ذلك فعلا . 

وأيضا فإن التحقيق يمنح طالب العالم دراية في كثير من العلوم 
التي يضطر إلى ولوج أبوابها كالتاريخ والعقائد واللغة وكتب التراجم 
مما يعني أن المحقق يحصل ثروة علمية طائلة إلى جانب اطلاعه 
على المخطوطات وفنونها . 

أضف إلى ذلك أن المعاملات الفقهية - التى كان تحقيقها من 
نصيبي - من أكثر الأبواب الفقهية مساس] بحياة المسلم فنحتاج 
لتأصيل الكثير من المسائل » والمستجدات التي تطرأ علينا في هذا 
الوقت » وليت د شعري كيف يكون التأصيل » إلا بوجود مثل هذا 
التراث الفقهي المتمثل في كتاب ” تتمة الإبانة “ وبإخراجه للناس في 
صورة كتاب في متناول الجميع بعد أن كان مخطوطا يصعب الاطلاع 
عليه لكل أحد » فكان فرصة حقيقية مناسبة لي للاطلاع على كثير 
ا الع مي اال ا و 901 
الأخرى أتيحت لي فرصة الاطلاع عليها ؛ خاصة وأن لهذا الكتاب 
أهمية متزايدة في الفقه الشافعي ؛ وذلك أنه صنف في عصر امتاز 
فيه الفقه الشافعي بالاستقرار والثبات ؛ حيث كثرت المؤلفات في 
مذهب الشافعي حتى صارت زاداً للعصور بعده على مدى قرون إلى 
وكتنا الخاضير 4 الأو هن حاء نهذ ذلك العضين تقار فلك المولفنات 
بالشرح والاختصار والرواية » أضف إلى ذلك أن مصنفنا المتولي - 
رحمه الله - كان من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي - وقد ألف 
كتابه هذا في أواخر عمره حيث بلغ أشده ‏ في العلم ورشده في الفقه - 
فكانت له اختيارات ئُقِلْتْ عنه » ووجوه حظيت باهتمام علماء 
الشافعية بعده بل حتى غير الشافعية اهتموا بآرائه واختياراته - كما 
سيأتى معنا إن شاء الله - لأن كتابه ما كان كتاب فقه شافعى محض ؛ 
بل إنه للفقه المقارن أقرب ؛ فله استدلالته » وله مناقشاته الثرية التى 
ضَمّنها كتابه » حيث حوى العديد من آيات الكتاب الكريم » ووجوه 
الدلالة منها ء والأحاديث والآثار وكيفية الاستدلال بهاء وأقوال 


العلماء قبله » وعدداً من القواعد الففهية والأصولية المتناثرة في 
ثنايا'الكناب" ممما جعله مخدر) أضيلة فى الفقة الشافعي:إضنافة إلى أن 


محلفه دررحفة نه - قد ألفه على طريقة شيخه الفوراني حيث جمع 
فجة كن ؟ الج تفرك الحو انبهو الخرونياتية . ,ز اضيا فا رهد الشكر 
لتقل ند ري ندر ذلك من مص ن كد لدت طننا بحس رمه تر 
علمية مهمة فكان عمدة في الفقه الشافعي يستفيد منه طلاب العلم 
خاصة أننا نرى نقل محققي المذهب الشافعي عنه كثيراً - كالرافعي 
والنووي - فنهل من معينه قبلي كل من : 


١‏ - الدكتور / عبد الرحيم الحارثي وكانت أطروحته في كتاب 
( الديات إلى كتاب أحكام الزنا ) ١575‏ ه . 


؟ - الدكتور / توفيق الشريف وأطروحته في كتاب ( الزكاة ) 

255 هار 
- الأستاذة / عفاف بارحمة ورسالتها ماجستير في كتاب ( 

الصيام والاعتكاف ) ١511‏ ه . 

ويتزامن مع طباعة هذا البحث تقديم أبحاث كل من : 

. ) حنان جستنيه - دكتوراه في ( العارية إلى الشفعة‎ - ١ 

. ) ابتسام القرني - دكتوراه في ( الإجارة إلى الوقف‎ - ١ 

* - حصة السديس - دكتوراه في ( المهر الفاسد إلى الخلع ) . 

4 - إنصاف الفعر - دكتوراه في ( الصلاة ) . 

5 - وداد الخان - دكتوراه في ( الطلاق إلى الظهار ) . 

وتحت الإعداد رسائل كل من : 

. ) سامية التبيتي - دكتوراه في ( الإقرار‎ - ١ 

؟ - جميلة سلتي - دكتوراه في ( الفرائض ) . 

" - نسرين حمادي - دكتوراه في ( الصلاة ) . 

؟: - تغريد بخاري - دكتوراه في ( النكاح ) . 


5 - عزيزة العبادي - ماجستير في ( اللعان ) . 

5 - آمنة العبدلي - ماجستير في ( الأيمان والنذور ) . 

ا - غادة العقلا . 8 - نوف الجهني . 1 - ليلى الشهري . 

. هدى الغطيمل - ماجستير في أبواب الطهارة‎ - ٠ 

فكان هذا البحث - بعون الله - مشتملة على المقدمة التي بين 
يديك » وحوت أسباب اختيار الموضوع ؛ وخطة البحث » ومنهج 

ثم قسم البحث - كما هو متعارف - إلى قسمين : 

القسم الأول : قسم الدراسة , واشتمل على فصلين : 


+1 اتاعيلقن ج07 ه16 1ة!!| للا 1هها . 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : عصر المتولي . 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : الحالة السياسية . 
المطلب الثاني : الحالة الاجتماعية والاقتصادية . 
المطلب الثالث : الحالة العلمية . 


المبحث الثاني : حياة المتولي الشخصية . 

وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول * اسمه » وتسبه » ومولده . 

المطلب الثاني : طلبه للعلم » ورحلاته » وشيوخه وتلاميذه . 
الفتكلات لالت :ف كنات لجنا مدافة نه ووتكانقة العامة 1 ولف اب 


ووفاته . 


+3 957ل آ رككه! إقز 1 82 علقير * . 


وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : التعريف بالكتاب . 

وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : علاقة ” الثثمة “ ف الإبانة ب وأهمية كتاب ,5 
لل تت تت تت 1 

المطلب الثاني : اسم الكتاب ونسبته للمسنف ؛ والسبب الباعث 
7 0111 


تصنيفه » وأهميته » والكتب المؤلفة حوله . 

المطلب الثالث : منهج المصنف في كتابه . 

المطلب الرابع : مصطلحاته ومصادره . 

المبحث الثاني : وصف النسخ الخطية . 

القسم الثاني : قسم التحقيق , وقد شمل : 

. كتاب الرهن‎ - ١ 

؟ - كتاب التفليس . 

بواقع [ 58 ] مسألة وفرعا . 

فا كود 7 به ا هه بالله وذ : 55 ف قَبة || ٠.‏ التالي : 

١‏ - نسخ الكتاب دون الالتزام بنسخة معينة ؛ بل إثبات العبارة 
مع كتابة النص بالرسم الإملاني الحديث دون الإشارة إلى ما خالف 
يحتاج إلى ضبط . 

؟ - إثبات فروق النسخ في الهامش ؛ مع إغفال الفروق التي 
ليس لها تأثير في المعنى ومنها تذكير المؤنث » أو تأنيث المذكر 


وهذا يتكرر كثيراً » وأيضا وضع لامين بدل أل التعريف فأغفلتها 
لكر ة ووو دجا يحامدة فى الحةر 11 


ا ريع لخي واحد في كنذا [للشكد رء ثبت الصواب في 
ا عاقفتين دون المساس بذ تنكن المخطوطة 

؛ - قد يوجد سقط في المتن في كلتا النسختين » فتكون العبارة 
مبهمة ولا يفهم معناها » فأضطر إلى وضع ما يكمل المعنى بين 
عاقفتين وأشير له ذلك في الحاشية مع الإشارة إلى المصدر الذي 
أكمل "مه السفظ: . 

- قد تحتاج العبارة إلى زيادة كلمة أو حرف فأضيفه بين 
عاقفتين وأنبه على ذلك في الحاشية . 

5 - قد يكون السقط موجودآ في طرة النسخة فأضيفه في مكانه 
وأشير إلى ذلك في الحاشية . 

7 - عند وجود سقط في إحدى النسخ أضع الرقم فوق الكلمة 
وأشير إلى ذلك في الحاشية » وإذا كان السقط أكثر من كلمة توضع 
بين عاقفتين ويشار إلى ذلك في الحاشية . 

6 - إذا ذكر المسنف - رحمه الله - مذهب ثلاثة من الأئمة 
الأربعة أذكر الرابع في الحاشية . 

- إذا ذكر المصنف - رحمه الله - مذهبا غير الراجح لأحد 
الأئمة الثلاثة أبين الراجح من مذهبه في الحاشية موثقً من المصادر 
المعتمدة في ذلك المذهب . 
مسألة وفرع في الجانب الأيسر . بخط مغاير للخط الذي كتب به 
المتن . 

١‏ - ترقيم المسائل والفروع ترقيما تسلسليا يوضع أمام كل 
مسألة وفرع في الجانب الأيمن . 

١‏ - توثيق المسائل المعزوة لعالم أو لمذهب ماا ا ستطعت إلى 
ذلك سبيل . 


من غيرهم من العلماء قدر طاقتي . 


4 - إذا ذكر المصنف - رحمه الله - وجها من وجهين » أو 
قولاً من قولين » ذكرت الآخر في الحاشية » وإذا ذكر وجها أو قولا 
غير الراجح في المذهب » ذكرت الراجح في الحاشية . 

5 - الرمز للنسخة التركية بالرمز ( أ) » وللنسخة المصرية 
لبت ل 2 وير 
( ب ) . وللوجه الآيمن من اللوحة بالرمز ( | ) » وللوجه الايسر 
بالرمز ( ب ) . وعند نهاية اللوحة أضع خطا مائلاً في المتن » ثم 
ا 001 
رقم اللوحة ورمز نسختها في الجانب الأيسر بخط مغاير لما كتب به 
المتن بهذا الشكل [ ١٠/ب‏ : أ] أي نهاية اللوحة رقم ( ٠١‏ ) من 


15 الاحاروة لق كل كان الوهن و لازو شق ال شمن 
البحث » فهنا أشير إلى رقم المسألة في الحاشية » وإذا كانت الإحالة 
في غيرهما أوثق برقم اللوحة ووجه اللوحة الواردة فيها الإحالة 
الأيمن أو الأيسر ورقم الجزء » مع الالتزام بترقيم المخطوط كما 
ورد قف بي التس ‏ _ ل لللملخة 
01 : هكذا [1/ ج 5 / ل/1١١‏ /ب ] » وهي تعني أن الإحالة 
موثقة من النسخة ( أ ) الجزء الرابع اللوحة ١١9‏ الوجه الأيسر . 

٠‏ - التعريف بالممسطلحات - عدا المسطلحات المتكررة فى 
كل بحث كالمندوب والواجب والحرام والبيع وأمثالها - ٠‏ والقبائل 
والمقاييس والمكاييل » والأماكن »: والبلدان » مع محاولة بيان اسم 
البلد ومكانه في وقتنا الحاضر وضبطها بالشكل . 

7 - التعريف بالأعلام عدا العبادلة الأربعة والخلفاء الأربعة 
وأبي هريرة وعائشة أم المؤمنين والأئمة الأربعة رضي الله عن 
الجميع . وعند ذكر سنة ولادة العلم ووفاته فإنها توضع بين قوسين 
مثال : ( 47١7‏ ه-- 587 ه ) . وإذا لم أعرف إلا تاريخ الوفاة فإنه 
هو الذي يدون بين القوسين ( 571 ه ) . 

4 - التعريف بالكتب الواردة في المتن وبيان حالها هل هي 
موجودة أم مفقودة . ١ ١‏ 


٠‏ - وضع التعليقات التي يحتاج إليها النص في الحاشية موثقة 
من مصادرها » وتوثيق النقولات عن المذاهب من المصادر المعتمدة 
مرتبة المصادر في الحاشية حسب تاريخ وفاة المؤلف . 

١‏ -الاكتفاء بذكر اسم الكتاب والجزء والصفحة بين قوسين 
عند التوثيق منه فى الحاشية - كما أشار إلى ذلك الدكتور / عبد 
الوهاب أبو سليمان في كتابه ( كتابة البحث العلمي ) ( ١55 / ١‏ ) 
حيث جعل هذا من طرق التوثيق المباشر المختصر إذا كتبت قائمة 
المصادر في فهرس البحث مبتدئة بعنوان الكتاب - » وعند تشابه 
أسماء الكتب أذكر اسم المؤلف » مثل : طبقات الشافعية للسبكي » 
وطفات الشاففية لان كاحي شهية .بو الاشياة والنطائن اليوط أو 
لابن نجيم . وعند التوثيق من تاريخ الإسلام للذهبي » أذكر حوادث 
ووفيات تلك السنة والصفحة ؛ لأنه لا يوجد رقم جزء . بعض 
الكقتب أختمصر أنتجتماءفا متجيل «ستجيل امشعحجاده 
النبلاء ( السير ) » النهاية في غريب الحديث والأثر ( النهاية ) ؛ 
روضة الطالبين ( الروضة ) . 

"١‏ - تخريج الأحاديث من مصادرها وما ورد منها في 
الصحيحين أكتفي بذكره فيهما وأذكر ما ورد في غيرهما والحكم 

77 - عزو الآيات إلى سورها . 

5 - رجعت في الأم لأكثر من نسخة » فما أهملت ذكر النسخة 
فهي نسخة دار إحياء التراث » وغيرها أذكر اسم الدار بين قوسين 
وكذلك المهذب فما أهملت ذكره فهو طبعة دار الفكر وطبعة دار 
المعرفة أذكرها بين قوسين . 

5 - الكلمات التي يشطبها الناسخ ويعيد تصحيح الكلمة لا أشير 
0 

- اشتملت النسخ وخاصة التركية ( أ) على كثير من التقديم 
ل والجمل وأيضا اشتملت على كثير من 
تكرار العبارات فهنا أهملها ولا أشير إليها في الحاشية ؛ لأن الخطأ 


الناسخ . 
الأصولية والفقهية . 

- تحبير الأعلام والكتب والقواعد الفقهية . 

48 - صنع الفهارس اللازمة . 

وبعد هذا الاستعراض للمنهج فإني قد قضيت رحلة شيقة وممتعة 

للعقل والنفس مع مخطوط ” تثنمه تتمة الإبانة “ لم يكدر صفوها إلا ميل 
هذه النفس للدعة » وحبها للراحة » وقلة همتها في طلب العلم . 
إضقافة إلى أن المصبتفة - رحمه الله - أكثر من الإحالات دون ذكر 
اإحالات وأيضا فإن قلةالنسخ المتوفرة ‏ في الجزء الذي أحققه من 
تون لى فسككان أحدها تافص + وخاصة أن التشخة التزكية (17.) 
الكاملة للمخطوط بها كثير من السقط والتقديم والتأخير والأخطاء 
اللغوية والنحوية . 

وبعك . 

فالطريق وعرة » والمركب صعب .» والزاد قليل » وجبل الإنسان 
على النقص ؛. وركب على النسيان » فما كان من خطأ فمن نفسي 
والشيطان والله ورسوله منه بريئان » وما كان من صواب فمن الله 
وحذه » وحسبى ي أني بذلت غاية جهدي واستفرغت وسعي في إخراج 
هذا البحث وإتمامئه . 

ورحم الله من أهدى إليّ عيوبي » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 


العالمين . 


قسم الدراسة 


الفصل الأول 
ذو اج احياة المنرلى واعمر» 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : عصر المتولي . 
التلحف القاقى كه ةالرل الدتخصية. 


المبحث الأول 
عصر المتولي 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : الحالة السياسية . 
المطلب الثاني : الحالة الاجتماعية والاقتصادية . 
المطلب الثالث : الحالة العلمية . 


المطلب الأول 


الحالة السياسية 


ولد المتولي في زمن الدولة العباسية التي امتدت من ( ١77‏ إلى 
61 ه ) وعاصر خليفتين من خلفاء الدولة العباسية ؛ وهما : القائم 
سس مر الله( 
(5-571: ه)ء ثم المقتدي بأمر اللهل") (/ا5: - 5307 ه ) . 
امعان كر حصي ارد الخد واقك ا ووه 
الصراعات والفتن » واستبداد بني بُوَيْه!” ' بالحكم الذين ساهموا في 
إضعاف الدولة العباسية مه أدف إلى قيام صراعات كانت تخمد 
فترة وتثور فترة أخرى بين أهل السنة والشتيكة“)17 


)١(‏ أبو جعفر عبد الله بن القادر بالله ( 557-59١‏ ه ) »ء تولى الخلافة بعد أبيه 
القادر بالله أبي العباس ٠‏ أمه أم ولد » كان كريما محبا لأهل السنة مبغض] لأهل 
البدعة » كانت مدة خلافته 55 سنة و١2‏ أشهر . 
انظر ترجمته في : الكامل (8 / 7357 )؛ السير ( ١58/1١5‏ )؛ العبر (”/ 
0 

)١(‏ المقتدي بأمر الله هو : أبو القاسم عبيد الله بن ذخيرة الدين محمد بن القائم 
و ا ل 
على ذلك الفقهاء والقضاة » كان حسن السيرة نجيباً - بأ وفيه دين . 
لطر تريعمكه فى السون 103 215 ١‏ المداية والتهينة 31870105 
الجوهر الثمين ( ١55‏ ) . 

(؟) ظهر البويهيون في أوائل القرن الرابع الهجري . اختلف المؤرخون إلى من 
ينتسبون على أقوال ؛ منها : أن نسبتهم إلى بُوَيّه زعيم فارسي من إقليم الديلم 
في جنوب غرب بحر قزوين . كانت بدايتهم في مراتب الاجناد » ثم ارتقوا إلى 
مرتبة الملوك وتولوا السلطة دون الخلفاء » حتى كانت نهايتهم على أيدي 
السلاجقة » فكانت فترة حكمهم من ( 75” - 550 ه ) . 
انظر : التاريخ الإسلامي ( 5 / ١5١‏ ) ؛ تاريخ الإسلام السياسي 7١‏ / ”5 ) 


(:) شييعة الرجل : أولياؤه وأنصاره . وأصل الشنّيعة : الفرقة من الناس » وتقع على 
الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظٍ واحد و 2 واحد . وقد غلب هذا 


وهذا ماحد بالدولة العباسية إلى الاستنجاد بالسلاجق(") 
للتخلص7) من سيطرة بني بُوَيُْه ؛ خاصة بعد أن تمرد 


الاسم على كل من يزعم أنه يتولى علياً وأهل بيته »ء حتى صار اسما خاص] لهم . 

حتى إذا قيل : فلان من الشنّيعة » عُرف أنه منهم » فصار علما على هذا المعتقد 

المضاد لأهل السنة والجماعة . وهم يقولون بإمامة علي وخلافته نصا ووصية 
واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده. وهم خمس فرق : كيصانية وزيدية 

وإمامية وغلاة وإسماعيليلة . 

انظر : الفرق بين الفرق ( 75 ) ؛ الملل والنحل ( ١١7/١‏ ) ؛ النهاية ( ؟ / ١ه‏ 

.) 

)١(‏ انظر : البداية والنهاية ( 515/17 ) ؛ الحياة العلمية في العراق ( 55 ) ؛ 
البويهيون والخلافة العباسية ( 185 ) . 

- أول ظهور السلاجقة كان سنة 477 ه ء وكان جدهم دقاق - ويقال : ثقاق‎ )١( 
قربه الخان ديغو - ملك الترك - وكان ذا رأي » ولد له ولد‎ ٠ من أمراء الترك‎ 
أسماه سلجوق » وكان مثل أبيه نبيها نجيب حتى يقال : إن زوجة الملك طلبت‎ 
قتله » فتحول إلى بلاد ما وراء النهر » وجاور بلاد المسلمين » فظفر بالإيمان‎ 
وازداد أمره رفعة . وكثر جنده » فأخذ يغزو بلاد كفرة الترك » عمر دهراً‎ » 
: وجاز المئة » خلفه ابنه ميكائيل مدة ثم قتل في الغزو » وكان له من الأولاد‎ 
بيغو » وطغرلبك محمد - مؤسس الدولة السلجوقية - » وجغر يبك دواد . انظر‎ 
)؛‎ 7١5/5١ ؛ التاريخ الإسلامي‎ ) ٠١7/١69 )؛ السير‎ ١85/48 ( الكامل‎ : 
. ) 55 ( الحياة العلمية في العراق‎ 

(") كان العباسيون في بداية أمرهم قد استعانوا بالفرس ٠‏ فاستكثروا منهم حتى 
علا شأنهم » وزاد نفوذهم » ثم استعانوا عليهم بالأتراك » فلما طغى عليهم 
الأتراك وتمكنوا منهم استعانوا عليهم ببني بويه » فلما عظم شأنهم » واستفحل 
أمرهم » استعانوا عليهم بالسلاجقة . انظر : تاريخ الإسلام السياسي ( 5 / 5١‏ 


.) 


البتسَاسيري! )-أحد قادة البويهيين الذي كان يتولى الأمور في بغداد 
عل السلظاة البويهي وعلى ع 0 1 
وأخرجه من بغداد » وكاتب الخليفة الفاطمي المنتصر بالله(") 
فاسس ‏ تتغاث بست لب ]نل 
بطغرنليك!" ' - أول ملوك السلاجقة ومؤسس دولتهم - » فانفض أكثر 
د كاراعة المساصر .روصل طترايك الى يداد 11 
فملك بغداد » وتلقاه الأمراء والوزراء » وخطب له بها(؟) 


وبعد أن استقر الأمر لطثرليك قبض على الملك الرحيد!) - 


( أبو الحارث الملقب بالمظفر » ملك الأمراء آرسلان التركي البساسيري‎ )١( 
ه ) ؛ نسبة إلى تاجر باعه من أهل فسا » والصواب فسوي » فقلبت على‎ 0١ 
» غير قياس ععادة العجم » ترقت به الأحوال إلى أن نابذ الخليفة وخرج عليه‎ 
. فعل القبائح ببغداد » طرده طغرلبك وقتله » طيف برأسه في بغداد‎ 
؛)١”/1١8( ؛السير‎ )١97/1١ ( انظر ترجمته في : وفيات الأعيان‎ 
. ) 55/5 ( النجوم الزاهرة‎ 

4/7 ( أبو تميم معد بن الظاهر لإعزاز دين الله ء صاحب مصر العبيدي المصري‎ )١( 
ه ء تولى الأمر بعد أبيه وعمره /ا سنوات » امتدت أيامه ستين سنة وأربعة‎ ) 
. أشهر‎ 
. ) 587/17١ ؛ شذرات الذهب‎ ) 185/1١5 ( انظر ترجمته في : السير‎ 

(*) أبو طالب ركن الدين محمد بن ميكائيل السلطان الكبير ( 5:55 ه ) أصل 
السلجوقية » له يد على القائم بأمر الله في إعادته إلى الخلافة » وتزوج ابنته » 
لهء يقال : إنه كان يحافظ على صلاة الجماعة ويصوم الاثنين والخميس . 
انظر : السير ( ٠١7/1١7‏ ) ؛ النجوم الزاهرة ( 5 / 77 ) . 

(:) انظر : البداية والنهاية ( 55١ / ١57‏ ) . 

(5) أبو نصر خسرو » ابن الملك أبي كاليجار » ابن الملك سلطان الدولة » ابن 
و2 2 222 22727 12222227_<<2-22/ ل 
الدولة » ابن عضد الدولة » ابن ركن الدولة » ابن بويه ( 55٠‏ ه ) »؛ خاتمة 


ملوك بني بويه - وأودعه السجن », وانتهى بذلك عهد البويهيين وبدأ 
عهد السلاجقة » وعاد الخليفة إلى بغداد9" , 

وفي عام ع ه كانت فتنة البّساسيري ؛ حيث إنه ركب إلى 
الموصل(" وأخذها ؛ لكن سرعان ما سار إليه طُكْرُليك واستردها » 
وهرب البساسيري ؛ إلا أن طغرّلبتك أرسل خلفه من يطارده ويقتله » 
فقتل وانهزم أصحاب7" . 

ثم توفي طغرلبك سنة هد كن 2 وخلفه الملك ألب آر ستلكنت(*) 2 
وكان وزيره نظام الملك("') ؛ وكان من محبي العلم والعلماء كانت 
هذه الفترة فترة ازدهار للعلم وخدمة للعلماء » بنى فيها المدارس 


ملوك بني بويه الديلم » توفي محبوسا . 
انظر ترجمته في : السير ( ٠٠١/1١6‏ ) ؛ المختصر في أخبار البشر ( ” / 

.)00 

)١(‏ عاد الخليفة إلى بغداد في مثل اليوم الذي خرج منها بعد حول كامل . وفيات 
الأغيان 3517171 

. ) 71 ( مدينة معروفة في شمال العراق . انظر : أطلس العالم‎ )١( 

(؟) انظر : البداية والنهاية ( 3١5‏ / 35 ) . 

(:) انظر : السير ( ٠١7/1١4‏ ). 

(5) أبو شجاع », الملك العادل » ألب آرسلان بن محمد بن السلطان جغريبك ( 55: ه ) 


عهد عمه طغر لبك بالملك إلى أخيه سليمان » فحاربه وتسلطن هو . هزم الروم 

عام 577 ه ء وأسر ملكهم » ثم قبل منه الفداء . 

انظر ترجمته في : السير ( 5١5/1١4‏ ) ؛ شذرات الذهب ( 5١18/5‏ ) . 
(1) أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي 508١‏ - 585 ه ) » وزر 

لألب أرسلان ثم لابنه ملكشاه » فخفف المظالم » وبنى الوقوف » أدر على 

طلاب العلم الصلات ٠‏ بنى المدرسة الكبرى ببغداد » وأخرى بنيسابور » مات 

مقتولآً يوم الجمعة صائما في رمضان وهو متوجه للحج . 

انظر ترجمته في : السير ( ١9‏ / 35 ) ؛ البداية والنهاية ( 5١7/1١5‏ ) . 


والأوقاف . وأغدق على طلبة العلم الأموال . 

ثم في سنة 555 ه قتل السلطان ألب آرْسلان » وتولى ابنه 
مَلِكْشَاه!') الحكم » وكان وزيره نظام الملك » وامتدت فترة حكمه ١9‏ 
سنة » إذ كانت وفاته سنة 5/25 ه . وكانت فترة زمنية كثرت فيها 
الفتوحات وساد فيها الرخاء والأمن معظم أرجاء الدولة الإسلامية 
وازدهر فيها العلم وكثر طلبته . 

وفي سنة /511 ه توفي الخليفة القائم بأمر الله بعد أن أقتفة ‏ أرن 


ولاية العهد من بعده للمقتدي بالله الذي تولى الخلافة وبقي فيها إلى 
أن توفي سنة /54/81 ه(" . 


فكانت حياة المصنف - رحمه الله - في هذه الحقبة التي مرت 


باضطرابات سياسية عدة ؛ انتهت بعهد السلاجقة وفيه استقرت 
الأحوال السياسية ونمى الاقتصاد فعاش المصنف فيها فترة العطاء 


)١(‏ أبو الفتح » مَلِكْشّاه ابن ألب آرسلان محمد بن جغريبك السلجوقي التركي 
(85: ه )»ء اتسعت مملكته وملك من أقصى بلاد الترك إلى أقصى بلاد 
اليمن كان حسن السيرة لقب بالسلطان العادل وتزوج الخليفة المقتدي بابنته سنة 
م هال 
انظر ترجمته في : السير ( ١9‏ / 55 ) ؛ وفيات الأعيان ( ه / ”787 ) 

)١(‏ تاريخ الإسلام أحداث سنة 5720١ - 55١‏ ه ( 75١5‏ ) ؛ البداية والنهاية 
(؟576/1 ) ؛ التاريخ الإسلامي ( 7/5 .)١91١‏ 


المطلب الثاني 
العالة اسماعيةوالاقتضررة 
لقترة دكل كثبر من الأجناس والشعوب إلى مجتمع هذه الدولة : 
الأجاد فجد احناك] محلفة يقترن سويا حجن إلى بحنب يكتحهم 
الدين الإسلامي ٠‏ وهذا التعدد - من الأجناس والشعوب - أدى إلى 
تقسيمها إلى الآتي(') 

» الطبقة الخاصة : وهم الأمراء » والوزراء » والعلماء‎ - ١ 
والأدباء » والقضاة » والقواد » وهؤلاء كان لهم باب خاص يدخلون‎ 
ا ل ل‎ 

وتميزت هذه الطبقة - وخاصة في فترة حكم السلاجقة - 
بالرفاهية وسكن القصور الفاخرة . 

١‏ - الطبقة العامة : وهم أغلب فئات المجتمع » والسواد الأعظم 

" - طبقة الرقيق 3 : ويكون هؤلاء طبقة كبيرة جداً في المجتمع » 
وأغلبهم مخ أسرزى الخويه هن أحكناسن مختلفة ؛ كالرومي . والزنجي » 
والتركي » وغيرهم » ولكثرتهم كان لهم شارع في بغداد أطلق عليه شارع 


)١(‏ انظر : الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى ( 73١5‏ ) ؛ تاريخ الإسلام 
السيا 
(86/5ه). 





: - طبقة أهل الذمةا'! : وهم اليهود والنصارى الذين كانوا يعيشون 


4. 


تامة. 


ومع وجود هذا التنوع الكبير من الأجناس في المجتمع العباسي 
المنسوجات والجلود والسفن الحربية والزجاج » وراجت التجارة » 
وأولاها السلطان ملكشاه اهتماماً فأمن طرق التجارة لدولته من 
بحرية وبرية » حتى إن هذا العصر احتل المكانة الأولى في التجارة 
» ونشأت فيه أشهر طرق التجارة بين المشرق والمغرب!" . 


وهنا يجدر بنا الإشارة إلى بعض الأحداث التي أثرت على 
الاقتضناذ"؛سواء كانت يسيب الكالة السيانية أو كوارة طبيعوة0- 


)١(‏ الذمة بمعنى العهد والأمان والحرمة . وأهل الذمة الذين دخلوا في عهد 
المسلمين وأمائهم نسبة إلى الذمة بمعنى العهد . انظر : النهاية ( )١5/8 / ١‏ ؛ 
المص د آي آحخ مقي ل 
( 0 ) مادة ( ذمم) . 

)١(‏ وليت شعري أين ما يعانيه المسلمون اليوم في الدول غير المسلمة مما عاشه 
أهل الذمة في ذلك العصر ؟ ويأتي معنى ( أهل الذمة ) في القسم المحقق . 

(") انظر : تاريخ الإسلام السياسي ( 5 / 558 ) . 

(:) انظر : تاريخ الإسلام أحداث سنة 0754-19-١6 -0١79١( 55٠ - 55١‏ 
65--18١)ء‏ وسنة 550-55١‏ هاءوسنة 55١‏ -.لا5 ها(70-155)؛ 
البداية والنهاية ( .)١١١ - 58/1١5‏ 


١‏ - في سنة 5544 ه قدم طائفة من جيش طغرلبك إلى أطراف 
العراق فنهبوا وسلبوا واستباحوا الحريم حتى رجف أهل بغداد . 

١‏ - في سنة 455 ه . شغب الأتراك في بغداد حتى نهبوا دورا 
للنصارى ٠»‏ واستولوا على أموال من البيعة وأحرقوها . 

" - في سنة 45457 ه عاثت الأعراب مفسدين ؛ فخربوا ونهبوا 
سواد العراق » ونهبوا الأموال بسبب اختلال الأمن . 

5 - في سنة 54541 ه لحق الضرر بأهل العراق الذي دخله جيش 
طغرلبك » فنهبوا وفعلوا كل قبيح » حتى بيع الثور بعشرة دراهم » 
وتكرر ذلك الشيء أيضا في سنة 545/7 ه وكان في هذين العامين 
بداية الغلاء والوباء بمصر والأندلس حتى سْمّي عام 5454/7 ه عام 
الجوع الكبير . 

5 - في سنة 5451 ه حدثت مجاعة في عدد من نواحي العالم 
الإسلامي؛ ومن ضمنها العراق ومصر ء حتى بلغ الجهد والجوع 
بأهل بغداد إلى أن أكلوا الكلاب والجيف ». وعظم البلاء » أما 
بخارى7'! وتلك الديار فكان الوباء فيها لا يحد ولا يوصف ». حتى 
قيل : إنها مات بها ألف ألف وستمائة ألف نسمة . 

5 - في سنة 557 ه كان الغرق العظيم ببغداد وهلكت الأموال 
والأنفين و الذواتت وكا الماء أمثال الخبال:. 

5 - في سنة 5517 ه حدث حريق عظيم ببغداد حتى صارت 
بغداد تلولاً » وهلك فيه مال وخلق عظيم . 


)١(‏ بخارى : من مدن ما وراء النهر . انظر : معجم البلدان ( 5١9/1١‏ ). وهي 
الآن ضمن جمهورية أزبكستان الإسلامية » انظر : أطلس العالم ( /ا5 ) . 


المطلب الثالث 


الحالة العلمية 

ينا قنك ينه أزه كارت كانه الافتشواذية تسافا مقو 
تاكيرا مداشوا ف فو العلمه والتعليم ووضاكك ظلية العلم على التفرء 
ع لي ا لان ال عد 
وجالس العلماء ' وقريهم إليه ‏ وأنفق عليهم الأموال لشي وصلت 
الها بقاري فلافانة الف كيدان فى البيدة!') 6 وتيا المدار ل + 
ومنها# المدوشة النظامقة بيقذاد + و المكوسية التسناسية بتو 11 
وقيل إنة أنشا فى كل مطينة مرا ): وينى النساحد ر الك اكاء 
وأنشا :كز انة خاصية لكف 


وأيضاً مما ساعد على ازدهار الحركة العلمية أن صناعة الورق 
في تلك الفترة تطورت » فكثر النساخون والوراقون » وراجت الكتب 


ووجود جنسيات مختلفة في المجتمع العباسي » واتساع الفتوحات 
الإسلامية » وكثرة الرحلات والتنقلات بين أرجاء العالم الإسلامي 
وخارج العالم الإسلامي » كل ذلك ساعد على نمو حركة الترجمة 
ودخول كثير من العلوم الجديدة إلى العالم الإسلامي . 

أضف إلى ذلك نشوب الخلافات بين الفرق والطوائف داخل 


. ) 781 / 5 ( انظر : وفيات الأعيان‎ )١( 
نيسابور : من أعظم مدن خراسان » وأجمعها للخيرات » فتحت في عهد‎ )١( 
ل‎ 
ه ). انظر : معجم البلدان ( 5 / 587 ) . وهي الآن في إيران تقع‎ ”١( 
غرب مشهد في أقصى الشمال الشرقي من إيران عدد سكانها يقارب مئة ألف‎ 





انظر : موسوعة المدن العربية والإسلامية ( 585 ) . 
(") طبقات الشافعية الكبرى ( 5 / ”١5‏ ) ؛ الروضتين في أخبار الدولتين ( ١‏ / 
ا" 


العالم الإسلامي ساعد على ازدهار الحركة العلمية ؛ لأن كل طائفة 
تؤلف ما تؤيد به مذهبها وتدافع عنهل" . 

وفي هذا العصر الذي نشأ فيه المصنف - رحمه الله - امتازت 
الكالة العلفية يقر 5 11 - 


5< الميزة الأول : وفرة عدد العلماء المتبحرين الذين حملوا 
المذهب الشافعي » وأجادوا في خدمته » وأكثروا من التصنيف في 
اكوك المذ يب ع 00 
خلال القرنين : الثالث والرابع الهجريين » ويمكن القول : 
سي يد 0 ل 
عاش فيها المصنف - بنوعها وكمها » وبما امتازت به من الجمع 
والإتقان » كانت ركيزة اهتمام علماء الشافعية على مدى القرون التي 
تلتها ؛ حيث اهتموا بها شرحا ورواية واختصاراً . وفي هذه الفترة 
ظهرت طريقتان في التصنيف عند علماء الشافعية » ونسبت كل 
طريقة إلى البقعة الجغرافية التي نشأت فيها 

١‏ - طريقة العراقيين : وامتازت هذه الطريقة في التصنيف بأنها 
ع ل 1 م م و 
أصحابه » وأثبت امكل لكر اسافين 411 , .وم امو و علس هده 


0 | . ) 585 / انظر : تاريخ الإسلام السياسي ( ؛‎ )١( 

)١(‏ انظر : تاريخ الإسلام السياسي ( 5 / 585 ) ؛ المدخل لمذهب الإمام الشافعي 
ةا" 

*) انظر : مقدمة المجموع ( 597/1١‏ ). 

5:) الخراسانيين نسبة إلى خرسان : بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق 
وآخر حدودها مما يلي الهند » تشتمل على مدن عدة منها : نيسابور » بلخ » 
مرو ء هراة » وبها عدة سلاسل جبلية » فتح معظمها سنة ( "١‏ ه ) في عهد 
عثمان . انظر : معجم البلدان ( ؟ / ”5٠١‏ ) » وهي تقع الآن ضمن ثلاث 
دول: أفغانستان» وإيران » وتركمانستان . انظر : الجغرافيا التاريخية ( 57 ) 
» أطلس العالم ( 59 ) . 


أ - أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد الإسفراييني!" . 

ب - القاضي أبو الطيب الطبري!" . 

١‏ - طريقة الخراسانيين : وامتازت هذه الطريقة بأنها أحسن 
تصرفا وبحثا وتفريعا وترتيبا من العراقيين!" . 

ومن أشهر أعلام هذه الطريقة : 

أ- أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المرزوي ؛ القمّال 


اليا 1 


)١(‏ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد الإسفراييني ( 55" - 1505 ه ) » شيخ 
الشافعية ببغداد » أخذ عن الحسن بن المرزبان » وسمع السنن من الدارقطني » 
جمع مجلسه ثلاثمائة متفقه » أخذ عنه : أبو الحسن الماوردي والمحاملي 
وآخرون » له تعليقة على شرح المزني . 
انظر ترجمته في : السير ١197/11‏ ) ؛ طبقات الشافعية للسبكي ( 4؟ / 5١‏ 
). 

)١(‏ طاهر بن عبد الله بن طاهر ( 558 - 55٠0‏ ه ) » من أهل طبرستان » أحد 
أئنمة المذهب وشيوخه الكبار » أخذ عن : أبي أحمد الغطرفي وأبي الحسن 
الدارقطني» من مصنففاته : شرح المزني » صنف في الخلاف والمذهب 
والأصول والجدل المجرد » درس وأفتى » ولي قضاء ربع الكرخ بعد القاضي 
الصيمري إلى أن مات . 
انظر ترجمته في : طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة ( 3١٠5 / ١‏ ) . 

(؟) انظر : مقدمة المجموع ( 59/١‏ ) . 

(54) عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي » أبو بكر الققّال الصغير 5١١‏ ه)ء 
ا ل م02 


له : القّال لأنه كان يعمل الأقفال ٠‏ ولما بلغ الثلاثين أحس من نفسه ذكاء » 
2 22222 222 22222222 6 0222 
على الفقه حتى أصبح فقيه زمانه » وهو شيخ الآلاف في خراسان . وإذا ذكر 


هك86ااااللااا ب ل لل ل ل_لتنلال اا _ _ _ _ مين 
الفقه القفال فهو المرادء أما القمّال الكبير الشاشي فيكثر ذكره في الأصول 


ب - القاضي حسين بن محمد بن أحمد , أبو علي المَرّؤذي() 

فهؤلاء أبرز أعلام الطريقتين » أما مصنفنا - رحمه الله - فقد 
جمع في كتابه بين الطريقتين في التأليف7") 

؟ + الميزّة"الثانية + زعاية السلظة الحاكمة لمذهب الشافعية » .ذف 
يخفى أثر السلطة الحاكمة ممثلة في الخلفاء والوزراء في نصرة أي 
مذهب فقهي أو عقدي » وهذا ما هيأ الله حدوثه للمذهب الشافعي في 
ل 2 للاسكسُسْْ 145 1 12 
- رحمه الله - ؛ حيث كانت السلطة الحاكمة على المذهب الشافعي » 
فوفرت له رعاية لم تتوفر لغيره » وأبرز الحكام الذين ساهموا في رعايته : 

١‏ - الخليفة العباسي القادر بالله بن المقتدر بالله » بويع 
بالخلافة سنة "١‏ ه وبقي فيها إلى أن توفي سنة 577 ه ء فمكث 
كد نار وح حر رمحن ند خم حا الف الي ؛ لأنه 


؟ - الوزير نظام الملك » وكان يتمذهب بالمذهب افلس رف 
سبق بيان أنه أنشأ المدارس النظامية في أنحاء الدولة الإسلامية . 


الالخصببب ا 1 
ما يقيد بالشاشي. انظر : السير ( 77 / 505 ) ؛ طبقات الشافعية للسبكي 
ال 

)١(‏ القاضي حسين بن محمد بن أحمد المَرّؤذي ( 557 ه ) ء من كبار أصحاب 
القمّال الصغير » فقيه خراسان وشيخها له وجوه غريبة في المذهب » من 
مؤلفاته شرح على الخيطن افن القاضن مدو الفقاوى©:والتعليفة الكترى :+ 
وعغو فمه سنت سكسك اد يه 
عبد الرزاق المنيعي ومحيي السنة البغوي . ومتى أطلق القاضي في كتب 
متأخري المراوزة فالمراد هو . 
ادن اوه فشن ب الفيعحاك ول الجا رتنا ا 
طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة ( 555/1١‏ ). 

1 جالكا فى ذلك طريمة شيعة ر االفورا ) -مشاحب كناية ( الألة) وساف 
الكلام عليه مفصلاً ( ص ”5 ) من هذا البحث . 





(؟) انظر ترجمته في : السير ( 1١17/١5‏ ) ؛ البداية والنهاية ( /1١‏ 38 ) . 


وكان لكثرة العلماء والفقهاء والتأليف في عصر المصنف - 
اا 0م00 
الله - ملامح نبرز أهمها فيما يلي(") 

. انحسار ظاهرة الاجتهاد المطلق » وانتشار التقليد‎ - ١ 

١‏ - الظهور الواضح للعصصبية المذهبية عند أتباع المذاهب ؛ 
سواء من الشافعية أو غيرهم . 
( الحاوي )7 . وكتاب ( نهاية المطلب )70 . وكتاب ( التتمة ) 
الذي بين أيدينا(*) 


. ) 555 ( انظر : المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 


0 ؟) لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ( 55" - 6 ه)ء 
والكتاب مطبوع موجود . 

0 ©) لاحي لمان عد الملاكوكق جد اشهق عرس السوين تاد اللكرميق:( 
32 
للاعوة ه ) »ء والكتاب مطبوع . 

(؛:) لم يختص علماء الشافعية وحدهم في التصنيف في فقه الخلاف بل صنف 
الفقهاء في جميع المذاهب في هذا الفن مثل : المعونة على مذهب عالم المدينة 
للقاضي عبد الوهاب البغدادي ( 577 ه ) وغيره . 


المبحث الثاني 
كيان لماو التسمية 
وفيه ثلاثة مطالب : 
النختلي الآر ل" أمتمية» بوفيعة ورم لده : 
المطلب الثاني : طلبة للعلم » ورحلاته » وشيوخه وتلاميذه . 


ووفاته . 


المطلب الأول 
اسمه , وتسبه ؛ وموللده 
2 «لقاق © : 


عع لحن بن محمد المأمون() بن علي بن إبراهيه(") 
التوسايور 011 


)١(‏ محمد هذا ذكر ابن كثير أنه ” محمد المأمون “ » فكأنه لقب له . البداية 
والنهاي : 
.)٠١٠١/1١(‏ 
وصرح ابن خلكان أن محمداً اسمه ” مأمون “ » فكأنه اسم مركب . انظر : 
وفيات الأعيان ( ” / ١1١7‏ ) . 

. ) علي بن محمد‎ ( : )1877/1١9 ( وذكر في السير‎ )١( 

(؟) نسبة إلى مدينة ( نيسابور ) . انظر : الأنساب للسمعاني ( © / 55٠0‏ ) . 
ونسبه الذهبي في السير ( 178/1١5‏ ) فقال: ” الأَبيُوردي “» وهي نسبة إلى 
مدينة ” أَبِيُْوَرزد “ التي ذكر أنه ولد فيها . انظر : المغني لابن باطيش ( ” / 
) . وأبيُوَرد : مدينة بخراسان تقع بين سرخس ونسا ء وبئة رديئة الماء . 
انظر : معجم البلدان ( .)١١١ /١‏ 
لكن الذهبي لم يذكر هذه النسبة في تاريخ الإسلام في حوادث ووفيات سنة 
دلا -3١م؛‏ ه(5؟١5؟).‏ 

(:) انظر ترجمته في : المنتظم ( 755/1١5‏ ) ؛ المستدرك على طبقات ابن 
ال 2 6 
(727/5) ؛ وفيات الأعيان ( 5 / ١7”‏ ) ؛السير ١187/١4‏ ) ؛ تاريخ 
الإسلام حوادث ووفيات سنة 58٠١ - 5/١‏ ه ( 7١565‏ ) ؛ مرأة الجنان (" / 
1 )؛ الوافي بالوفيات ( ١١2/1١7‏ ) ؛ طبقات الشافعية للإسنوي ( "٠5 /١‏ 





ذا : يكنى بأبي سعدا" . 


أشثهر بالمتولي!! » ولقِب بعدة ألقاب منها : شيخ الشافعية/ . 
وشرف الأئمةل"! » وجمال الدين!" » وشيخ الإسلاء! . 


92 : 
ولدسكة ار عمانة عت وعشرية الجر :7" لمر افقة لسنة ألف 
٠.‏ إل / 5 1 .م6 : 
وخمس وثلاثين بعد الميلادا" » وقيل : أربعمائة وسبع وعشرين7" . 
وكانت ولادته في نيسابور”' " . 


) ؛ البداية والنهاية ( ١195 - ٠١5 / ١7‏ ) ؛ العقد المذهب في حملة المذهب ( 
٠‏ ) ؛ طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة ( 7378/١‏ ) ؛ شذرات 


الذهب ( ” 558/7 ) ؛ معجم المؤلفين لرضا كحالة ( ” / ٠١5‏ ) وغيرها . 

)١(‏ وقيل : أبو سعيد . انظر : الأصول والضوابط ( "85/1١‏ ) ؛ طبقات الشافعية 
للإسنوي ( "١95/1١‏ ) ؛ طبقات الشافعية لابن هداية الله ( ١75‏ ) ؛ كشف 
الظنون ( ١75١/1١‏ ) . وجمع بينهما الصفدي فقال : ” أبو سعد بن أبي سعيد 
“ . الوافي بالوفيات ( ١١7/17‏ ) ؛ والسبكي في طبقاته ( © / ٠١5‏ ) . 

)١(‏ في جميع الكتب التي ترجمت له . وقال ابن خلكان : ” ولم أعلم لأي معنى 
عرف بذلك “ وفيات الأعيان ( " / ١75‏ ) . 

(") انظر : السير ( 187/1١5‏ ) ؛ شذرات الذهب 558/57١‏ ) . 

(4) انظر : السير ( 1677/15 ) ؛ تاريخ دولة آل سلجوق ( 7 ) . 

(5) انظر : كشف الظنون ( 57/ ١51١7‏ ) ؛ هدية العارفين ( 5١18/5‏ ). 

(5) انظر : حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ( 7756/١‏ ) . 

(0) وهو ما عليه أكثر من ترجم له . انظر : تاريخ الإسلام حوادث ووفيات سنة 
48٠80- ١‏ ه ( 7١5‏ ) ؛ طبقات الشافعية للإسنوي ( 50٠5/1١‏ ) ؛ العقد 
المذهب ( ٠١١‏ ) ؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( 7١8/1١‏ ) . 

(6) انظر : معجم المؤلفين لرضا كحالة ( ؟ / ٠١5‏ ) . 

(9) انظر : السير .)١8107/1١9(‏ 


)٠١(‏ انظر : وفيات الأعيان ( ” / ١75‏ ) ؛ طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي 


31 4 
(١/5557)؛‏ شذرات الذهب "58/5١9‏ ). 


المطلب الثاني 
طلبه للعلم , ورحلانه , وشيوخه وتلاميده 


كانت مدينة ” نيسابور “ التي ولد فيها المتولي تعد حاضرة من حواضر 
العلم والعلماء في تلك الحقبة من الزمن ؛ حيث كان يفد إليها طلبة العلم من 
كامكن ا لح الل ا ار امن ا ا 5 
0 لطر حي لاي 0 
اكد حك دكا مهن 
جد ال كي بر همه نالحد دن قرران الخو في 'متن أكين 

صرح التكنية مرا حم رحل فى كول الود “) » وهناك تتلمذ 
على يد القاضي/ أبي علي الحسين بن محمد بن أحمد المروذيء ثم 


وذكر الذهبي في السير ( ١1877/1١74‏ ) أن ولادته كانت في ” أبيورد “ » وهي 
أيضاً من مدن ما وراء النهر » وقيل : إنه من ” جوكان “ بُليدة بفارس بينها 
ومين ” تويندجان © سراخلة .. انظن > معجم البلداق [ 5 515):. 

)١(‏ لولم تخرج خراسان وبلاد ما وراء النهر التي من ضمن مدنها بخارى 
ونيسابور غير الإمامين : البخاري ومسلم صاحبي أصح كتابين بعد كتاب الله 
لكفاها فخراً . 

. مرو : هي مرو الشاهجان » أشهر مدن خراسان وأحسنها منظراً » وأعظمها‎ )١( 
انظر : معجم البلدان ( 5 / ؟١١ ) . وهي الآن تقع في جمهورية تركمانستان‎ 
:)9( أنظن + موجوحة المدق الغريقة 211 )© أطلس العم‎ 

(؟) عبد الرحمن بن أحمد بن قوران الفوراني » نسبة إلى جده ( قوران ) ( 41١‏ 
ه ) » مقدم الشافعية في مرو » كان بصيرا بالأصول والفروع » من مؤلفاته : 
( الإبانة ) التي ارتبط بها كتاب التتمة للمتولي » و( العمد ) دون ( الإبانة ) . 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي ( 5 / ٠١1‏ ) ؛ البداية والنهاية 
2515 #السانا الميز ان عر 61197 ):. 

(:) مرو الروذ : تبعد عن مرو خمسة أيام » وهي أصغر منها . انظر : معجم 
الم ا ا ل 
م 


ع ؟ أطلق لخر ون لفظة (القاضي) فم يعنون 


1 اله 
حار ؛ وأخذ فيها العلم على يد الشيخ أبي سهل الأبيوردي!! » ولم 
يقتصر على هؤلاء فقط ؛ بل طلب الحديث على كل من : 

. أبي القاسم القشيري النيسابوري("‎ - ١ 
. إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني7"‎ - ١ 
. عبد الغافر بن محمد الفارسي(7‎ - * 


عا ل ؟ ) )ح ح با 
القاضي حسين . وعند علماء الأصول المراد بالقاضي أبو بكر الباقلاني المالكي » 
وعند الفقهاء الشافعية المتأخرين المراد به غالبا الإمام أبو محمد الجويني والد إمام 
انظر : السير )7١1١/1١8(‏ ؛ شذرات الذهب )55١١/7١(‏ ؛ أبجد العلوم 


(8/9؟ ١‏ ). 
دهراً . 


انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ( ١١5/5١‏ ) ؛السير ( 75١/1١8‏ )؛ 
طبقات الشافعية للسبكي ( ؛ / ”5 ) . 

)١(‏ عبد الكريم بن هوازن بن عبد المطلب بن طلحة » أبو القاسم القشيري 
ال ا 01 11 
555-5759 ه)ء سمع من أبي علي الدقاق » له مصنفات منها ؛ ( الرسالة 
القشيرية ) وتتلمذ على يديه البغوي وغيره . 
انظر ترجمته في : العبر ( 7 / 5١١‏ ) ؛ شذرات الذهب 53١9 7/5١‏ ) . 

(") إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل الصابوني النيسابوري ( 177 


48 ه ) ء من أئمة الوعظ في نيسابور » دافع أهل البدعة » له مصنفات منها 
لد اكد )نه 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي ( 5 / 3١‏ ) . 

(5) أبو الحسين » عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن أحمد الفارسي ثم النيسابوري 
(454ه) حدث عن أبي أحمد محمد بن عيسى بصحيح مسلم وعن أبي سليمان 
الخطابي بغريب الحديث » حدث خمسين سنة . انظر ترجمته في : السير /١8(‏ 


وغيرهم كثيرا'! . 

تلاميده : 

لكونه - رحمه الله - تصدى للتدريس في المدرسة النظامي(") 
فهذا يعني أنه درس العديد من الطلبة الذين كانوا ينتظمون للدراسة 
في تلك المدرسة في الحقبة التي تولى التدريس فيها ؛ لكننا نقتصم 
على إيراد البعض من تلاميذه وه7 : 
١ |‏ - محمد بن علي بن الحسن بن علي بن عمر » أبو الحسن بن 
أبي الصّفر الواسيطِي/'! . كان فقيها أديباً شاعرا ظريفا(! » تفقه على 
حت 22 لي 
سعد . 

١‏ - أحمد بن موسى بن جوشين بن زغانم بن أحمد » أبو العباس 
الأثلئهي!'! » قدم بغداد واستوطنه(/ , أخذ فقه الشافعية عن أبي 


301381 هلش 00 
ل" 

. ) ١1١/1١4 ( انظر : الوافي بالوفيات‎ )١( 

» درس المتولي في المدرسة النظامية ببغداد بعد وفاة أبي إسحاق الشيرازي‎ )١( 
. ثم عزل بابن الصباغ » ثم أعيد لها وبقي فيها إلى أن توفي عام 54/81 ه‎ 
انخاطل_ سروه وقي  سات الأعبل  سان‎ 
. ) ١١5 / 1١١ ( ؛ البداية والنهاية‎ ) ١7١0/99 

(") كان إيراد التلاميذ هنا بحسب تاريخ الوفاة . 

(5) الواسيطي : بكسر السين والطاء » نسبة إلى واسط . انظر : الأنساب ( 5 / 

.) 5١ 

(5©) كانت وفاته سنة 514 ه . انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي 
0150 

(1) الأشثهي : نسبة إلى قرية أشنة بليدة بأذربيجان . انظر : الأنساب ( ١7١ / ١‏ 








؟ - محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان » أبو بكر 
الطرطوشي(' أندلسي النشأة » مالكي المذهب7) , أخذ الفقه عن 
المتولي . 


. ه »ء ودفن بجانب شيخه المتولي‎ 5١5 كانت وفاته سنة‎ )١( 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي ( 11/5 ) ؛ الوافي بالوفيات‎ 
.)١؟9/4(‎ 

.) 55/5 ( نسبة إلى طرطوشة بلدة من آخر بلاد المسلمين . الأنساب‎ )١( 
وفي مراصد الاطلاع ( 57/ 685 ) مدينة بالأندلس تتصل بكورة بلنسية من‎ 
. شرقيها قريبة من البحر‎ 

(9") كانت وفاته سنة ثكه ه ء وله عدة مؤلفات منها : سراج الملوك » وكتاب 
الفتن . انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ( 5 / ١3١7‏ ) ؛ الديباج المذهب ( 
0 


المطلب الثالث 


ثناء العلماء عليه , ومكانته العلمية , ومؤلفاته 

وصف الذهبي7) المصنف - رحمه الله - بأنه ” شيخ الشافعية “ 
0" وروقال: ” وكاق زر أهنا ف الفقهتو الأول ذكنا مدال 07 
وفي موضع آخر قال : ” وكان فقيها محققا » وحبرا مدققا “7 . 
ليس هذا فحسب ؛ بل قال عنه صاحب وفيات الأعيان7 : ” كان جامعا 
بين العلم والدين » وحسن السيرة » وتحقيق المناظرة؛ له يد قوية في 
الأصول والفقه والخلاف “7"). وقال صاحب الوافى بالوفيات() ٠‏ ” 
برع فيما حصله من المذهب والخلاف والأصول “7 . وقال ابن 
كثيرا') عنه : ” كان فصيحا بليغا » ماهر بعلوم كثيرة “7). وقال 


)١(‏ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( 577 - 7/58 ه ) » طلب 
العلم ورحل في طلبه » صاحب المصنفات المعروفة والسائرة بين الناس » منها 
: ( سير أعلام النبلاء ) » و( تاريخ الإسلام ) » وغيرهما كثير . 
انظر ترجمته في : البداية والنهاية ( ١١7/١5‏ ) . 

.)١87/19( السير‎ )١( 

(") المصدر السابق . 

(4) تاريخ الإسلام حوادث ووفيات سنة 48٠١ - 4/١‏ ها ( 7376 ) , 

(5) شمس الدين أحمد بن أبي بكر ابن خلكان ( 508 - 5/1١‏ ه). 

(5) وفيات الأعيان ( ١177/37‏ ) . 

(0) صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ( 7515 ه ) . 

(8) الوافي بالوفيات ( ١15*148‏ ) . 

(1) عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير بن القيسي الدمشقي ( 7١25‏ - 5/الا ه 
ه ). طلب العلم وأخذ عن الحافظ المزي » له مصنفات مشهورة منها : ( 
177777772772523 امي77_77بببب7اااببببت17575 1 | 
العظيم ) » و( البداية والنهاية ) » وغيرهما . 
انظر ترجمته في : الاعلام ( 737١/١‏ ) . 


في موضع آخر: "'أكة أصنحات الؤحوة فى المذبوت “1 '2). وقال غيره 
عات لمارا أكون و لخدي 100 . وقيل عنه : ” أبو سعد 
فقيه » أصولي ؛ متكلم » “فرك 


فهذه الأفوال وغيوهاً كثير خذل ل ا عه مدا لتك 
من مكانة رفيعة - نتيجة لما برع فيه من علوم في مقدمتها علم الفقه الذي 
غاص في أعماقه وارتوى من معينه حتى أخرج لنا كتاب ( تتمة الإبانة ) 
الذي حوى كثيراً من فقه الشافعية وفقه الخلاف » وبرع في علم أصول 
اع ون كر ل ا ا بس لصاوي افيد 
ا ا وي ال تا ار 


ده ام 


١‏ - أن هناك من أصحاب المذاهب الأخرى من درس عليه وأخذ 
الفقه عنه . 


وما بلغه من علم مويك اما اجه رار ا يمد كر يار في 
المدرسة النظامية التي أسسها الوزير نظام الملك في بغدادل) » وهذا 


لعمر الله شرف رفيع ومنزلة عالية كان يطمح لها كل علماء ذلك 
الوقت » وليس أدل على ذلك من قوله هو عن نفسه أنه لم يفرح في 


. ) ١١5/1١5 ( البداية والنهاية‎ )١( 

(1) طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة ( 7711/١‏ ) ؛ شذرات الذهب 
(9/ىمه؟) 

(") شذرات الذهب 558/5١‏ ). 

(4) معجم المؤلفين لرضا كحالة ( ؟ / ٠١‏ ) . 

(5) نقل عنه كثير من العلماء من الشافعية وغيرهم في كتب أحاديث الأحكام ؛ 
وكتب الفقه وغيرها ؟؛ ومن ذلك : تحفة الأحوذي ( 7 / ” ٠٠‏ ) ؛ عون المعبود 
١١15/١1(‏ ) ؛ شرح الزرقاني 15/7١‏ ) ؛الفروع )١918/“١‏ ؛ المبدع 
»)١9/١(‏ وغيرها كثير . وقد سبقت الإشارة إلى أن الطرطوشي من 
تلاميذه وهو مالكي المذهب . 

(1) انظر : السير (18177/17). 


عمره إلا بشيئين ؛ أحدهما التدريس في المدرسة النظامي(") 
فالتدريس بهذه المدرسة والتصدي للجلوس في مكان التعليم منزلة لا 
طخت سل[ اللالممتس تسق اشسب7ب7 ب مل 
الفقه » وبرع في الخلاف؛ وكان له باع طويل في الأصول » وهذه 
كلها اجتمعت في المصنف - رحمه الله - حتى صار من أصحاب 
وخر دو مدقب ل رفي «إوكد تق ولاو كد "اشوااحه 
أصحاب الوجوه في المذهب “ 

ناكد سه لد ونع لازن رعو ار شه 
التالية : 

١‏ - كتاب ” تتمة الإبانة “ في الفقه » وهو الكتاب الذي سيحقق 
حت 0 0 
منه في هذه الأطروحة » وسيفصل الكلام فيه قريب)(") - إن شاء الله - 


؟ - كتاب مختصر ة وعى " أو فرائض المتولي7*) 
* - كتاب فى الخلاف7*) 
5 - كتاب ” الغنية “ في أصول الدين7") 


وفاته : 
توفي - رحمه الله - ليلة الجمعة الثامن عشر من شوال سنة ثمان 


. ) ١75 / ” ( انظر : وفيات الأعيان‎ )١( 
. - (؟) سيأتي الكلام عليه في الفصل الثاني - إن شاء الله‎ 
٠١1/5 ( ؛ معجم المؤلفين لرضا كحالة‎ ) ١75 / ” ( (؟) انظر : وفيات الأعيان‎ 


(4) اسن كفت اعدو م 

(5) وسلك فيه طريقة جامعة لأنواع المآخذ . انظر : وفيات الأعيان (” / ١75‏ ) 
) ؛ طبقات الشافعية للسبكي ( © / ٠١0‏ ). 

(1) انظر : وفيات الأعيان ( ” / 1١54‏ ) . وقد عرض الطالب : توفيق بن علي 
الشريف في رسالته ( تحقيق كتاب الزكاة من كتاب تتمة الإبانة ) ( 58 ) 
نماذج من هذا الكتاب تبين أنه كان على طريقة الأشاعرة . 


وسبعين وأربعماتة ببغدادل") . 


)١(‏ ودفن في مقبرة باب أبرز . انظر : وفيات الأعيان ( ” / 1١4‏ ) ؛ السير 
(147/19) ؛ تاريخ الإسلام حوادث ووفيات 48٠١ - 4١‏ ها( 7١7‏ ). 


غ3 انق ! 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : التعريف بالكتاب . 
المبحث الثاني : وصف نسخ المخطوط . 


المبحث الأول 


المطلب الأول 
كتاب ” الإبانة “ ونسبته إلى مصنفه , وأهميته والكتب المؤلفة حوله 
ارتبط كتاب ” التتمة “ بكتاب ” الإبانة “ فكان عنوانه المثبت 
على المخطوط ” تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة “( » وهذا 
يفرض علينا قبل أن نذكر العلاقة بينهما أن نتعرض أولا لكتاب ” الإبانة 
* من حيث: 

؟ - نسبته لصاحبه . 

" - أهميته والكتب المؤلفة حوله . 

١‏ - أما من حيث اسم الكتاب ». فإن اسمه ” الإبانة “ كما ذكره 
المترجمون الذين ترجموا للفوراني!') » وبعضهم سماه ” الإبانة في 
فقه الشافعي “003 , 

والقول الأكيد ما ذكره المصنف - رحمه الله - في مقدمته أنه 
22ص تس سفن 
” الإبانة عن أحكام فروع الديانة “7 , 


. هذا العنوان هو المثبت على نسخة ” أحمد الثالث “ من المخطوط‎ )١( 

)١(‏ انظر : وفيات الأعيان ( ١177/0“‏ ) ؛ السير /١8(‏ 7555 ) ؛ طبقات الشافعية 
للسبكي ( 5 / ٠١9‏ ) ؛ البداية والنهاية ( 55١ /١7‏ ) ؛ طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة ( 7١11/1١‏ ) ؛ طبقات الشافعية لابن هداية الله ( ١67‏ ) ؛ هدية 
ل اس جغعيبببس سخ فين 
ا 

(؟) كشف الظنون ( .)١7/1١‏ 

(4:) وذكر في كشف الظنون ( ١ / ١‏ ) أن هناك كتابا آخر اسمه ” الإبانة في فقه 
الشافعي “ للشيخ محمد بن بنان بن محمد الكازروني الأمدي ( 5:55 ه ) . 


(5) انظر : مقدمة المصنف في كتابه ( ل / ٠‏ / أ ) حيث قال : ” ... فجمعت كتاب] 
سميته الإبانة عن أحكام فروع الديانة “ . وقد حصلت على نسخة من متحف طوبقبو 


١‏ - وأما من حيث نسبته للفوراني فقد كتب على غلاف النسخة 
الخطية ” للإبانة “ أنه للفوراني!'! » ونسبه له تلميذه المتولي في 
مقدمة ” التتمة “(') » وكل من ترجم للفوراني نسبه( له » وجمهور 
الشافعية على أن ” الإبانة “ للفوراني + قال في شذرات الذهب: 
” وصنف ” الإبانة “ وهو كتاب معروف كثير الوجود “7') إلا 
أن كتاب ” الإبانة “ قد وصل لليمن منسوبا للمسعودي7 » وسار 
على ذلك صاحب ” البيان “7') في نقله أقوال الفوراني ونسبتها 
للمسعودي(" ؛ إلا أنه غلطه كثير!" . 


سراي بتركيا برقم ( ١١75‏ ) » وهي نسخة خطها واضح يمكن قراءتها بسهولة » 
كتب عليها : تمليكات لأحمد الشافعي » وكتب أيضا : اشتراها عبد الرحمن . 

. نسخة متحف طوبقبو سراي‎ )١( 

(؟1()1/ل/75/أ) من مقدمة التتمة » نسخة ( طلعت ٠١5‏ ) » دار الكتب والوثائق القومية . 

(؟) انظر : الصفحة السابقة حاشية ( ؟ ) » وكل من وقفت عليه ممن ترجم للفوراني 
نسب الكتاب إليه ؛ إلا الصفدي في الوافي بالوفيات ( ١77/1١7‏ ) نسب الإبانة 
حسين ؛ حيث قال عند ترجمته للمتولي : ” وقد تمم الإبانة للقاضي حسين وجوده “ 
ولكنه عندما ترجم للفوراني ( ١178/1١‏ ) قال : ” وصنف ” الإبانة “ وهو شيخ 
المتولي صاحب ” التتمة “ وهي تتمة الكتاب المذكور “ . 
(73035/5()45) . وإنما أورد هنا قول صاحب شذرات الذهب ( ابن العماد الحنبلي ) 
٠١64‏ ه) للدلالة على أن نسبة كتاب ” الإبانة “ معروفة للفوراني عند غير الشافعية . 
(5) أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن مسعود بن أحمد المسعودي المروزي » من 
أصحاب القفال المروزي » أحد أصحاب الوجوه » من مؤلفاته : شرح لمختصر 
المزني » توفي في نيف وأربعمائة . انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي ( ؛ 
١107١ /‏ ) ؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ١97/1١‏ ). 

(1) أبو الحسين يحيى بن أبي الخير سالم العمراني الشافعي اليمني ( 5:89 - 5ه ه ) 


(0) مثال ذلك : ما قاله صاحب البيان ( 5 / 178 ) أن المسعودي شرط في بينة 


قال شباكت:”* 0 : إن ” الإبانة “ تنسب حكن بلاد 
خراسان إلى الصقارا'! وفي بعضها إلى الشاشي(*! 

" - وكتاب ” الإبانة “ من الكتب المهمة في المكتبة الشافعية ؛ 
ويعتبر مصدراً أصيلاً لمعرفة الراجح من الأقوال والأوجه 
والطرق/! ؛. ومصنفه من أواتئل من جمع بين الطريقتين ( 
الخراسانية والعراقية ) في التصنيف » وهو من أقدم من هب مسائل 
المذهب ورتبها ترتيبا لم يسبق إليها") فسهل الفقه الشافعي للناس في 
ترتيب الأبواب والفصول والتقاسي”) 


الإعسار ثلاثة شهود . وهذا شرط صاحب ( الإبانة ) (ل/7ا5١‏ /أ). 

)١(‏ انظر : طبقات الشافعية للسبكي ( 5 / ١١١7‏ ) . وقال السبكي : ” ليس كل ما ينسب 
العمراني للمسعودي هو من أقوال الفوراني » فقد يكون له وقد يكون للمسعودي ؛ 
لآنه قد حصل كتاباً للمسعودي حقيقة » فصار تارة ينقل من هذا » وتارة من هذا “ . 

(؟) الحسين بن علي بن الحسين الطبري » أبو عبد الله ( 414 - 558 ه ) » جاور 
بمكة ودرس بالنظامية » أخذ عن : أبي إسحاق الشيرازي والقاضي أبي الطيب 
الطب سس ري | لت 0 
في : طبقات الشافعية للسبكي ( :5 / 559 ) ؛ طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي 
(١/8:؟).‏ 

(*) أبو سعد عبد الله بن عمر بن أحمد بن الصّفّار النيسابوري » عالما بالأصول والفقه 
» ثقة » صالحاً » ولد سنة /5ه ه . 
انظر ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي ( ١65/4‏ ). 

(5) القفال الشاشي : محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير ( 75 ه ) إمام في 
الحديث والتفسير والأصول أول من صنف في الجدل الحسن من الفقهاء . انظر 
ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي (” / 7٠٠١‏ ). 

(5) انظر : طبقات الشافعية للسبكي ( ؟ / ١77‏ ) . 

(5):انظر ٠‏ مققمة الإبانة ( ل:/ 1/3 ) + طبقات الشافمية لآيق اللاي 849/53 

(0) انظر : مقدمة الإبانة ( ل / 5 / أ) ؛ المنتخب ( ٠١75‏ ) 

(8) يقول الإسنوي في المهمات ( ل / 5 / 1 ) إن الغزالي استمد كتابه الوسيط من كتب 
أحدها ( الإبانة ) ومنها أخذ الترتيب الحسن في الأبواب والفصول والتقاسيم واضطر 
الرافعي لمتابعته لكونه شارحا والنووي لكونه مختصراً وعلى كلامهما المعول فكان 
سببا للتسهيل على الناس في إخراج الأبواب والمسائل . 


وقد تناقله فقهاء الشافعية واهتموا به خاصة أنه حوى ما يقارب 
400٠0 (‏ ) مسألة خلافية!'! » فشرحه الحسين بن علي الطبري في 
كتاب سماه ” العدة “ وهو فى خمسة أجزاء ضخمة ؛ إلا أنه قليل 
الوجودا . ْ 


المطلب الثاني 
وأهيد ةع 
والكتب المؤلفة حوله وعلاقته بالإبانة 

أولا : أما اسمه فإن أغلب من ترجم للمتولي ذكر أن اسم كتابه 
لق 11 5 

وكتب على النسخة التركية : ” تتمة الإبانة في علوم الديانة “(*) 


وكتب على النسخة المصرية ٠‏ ” تتمة الإبانة “) , 

ولو رجعنا لمقدمة المصنف - رحمه الله - نجده نص على اسمه 
بقوله : ” سميته تتمة الإبانة “7 » ومع أنه ذكر في بداية المقدمة أن 
أن شيخه الفوراني سمى كتابه ” الإبانة عن فروع الديانة “ إلا أنه لم 
: 4 إلا ” بالتتمة “ . 

ثانيا : أما نسبته للمصنف فإن نسخ المخطوط التي بين يدي ” 
التركية» والمصرية “ متفقة على نسبته للمصنف . وكل من ترجم 


) نص على ذلك الفوراني في المقدمة ( ل / 5 /أ) . 

) انظر : طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة ( 3558/١‏ ) . 
) انظر ترجمة المتولي في ( ص "١‏ ) من هذا البحث . 

) انظر : ( ج ؟ ) ( ج 5 ) من النسخة التركية . 
( 
( 


القومية . 


للمتولي فإنه ينسب كتاب ” التثمة “ له(" ؛ بل إن البعض عرفه بقوله 
: ” المتولي صاحب التتمة “7 ؛ بالإضافة إلى أن نسبة كتاب ” 
ألثة 4 ذ أء 
الشافعية للمتولي تكاد تكون شيئاً مقطوعا به ؛ بل حتى عند غير 
فقهاء الشافعية من الذين نقلوا من كتاب ” التتمة “(") 

ثالث : أما السبب الباعث على تصنيفه فقد ذكر لنا المصنف - 








ر 
الله - في مقدمة كتابه أن السبب الذي جعله يفكر في تصنيفه أن 
شيخه الفوراني - رحمه الله - آثر الاختصار ؛ فترك تعليل الأقوال 
المنصوصة والوجوه المخرجة في كثير من المواضع . وبما أن ” 
الإذاية بج كما ذكن المتولى د قد .نيه صتاهيه ترقا لم سدق اليه + 
فقد رغب المتولي - مراعاةً لمنزلة شيخه وقضاء لحقه - في تصنيف 
كتاب يكون له نفس تنظيم شيخه » مع زيادة في يي الفروع والاستدلال 
والتعليل!*) 

رابعاً : أما أهمية كتاب ” التتمة “ فهي مستمدة من أهمية كتاب 
" الإبانة “ » وقد ذكرنا أن ” الإبانة “ من كتب الشافعية المهمة الذي 
سلك فيه مصنفه طريقة بديعة في ترتيب وتنظيم المسائل والفروع » 
7727 كت707ب7977ب7ب7ب77ب 7 767ب اننا 
"النتيية© فكنان الداميق الأهدية كا لأصيله * الأناية “© قله يل :اذ 
عليه بأن جمع فيه مصنفه من الغرائب والمسائل والوجوه الغريبة 
التي لا تكاد توجد في كتاب غيره/ . 


. من هذا البحث‎ ) 3١ انظر ترجمة المصنف ( ص‎ )١( 

.) 505/١ ( انظر : طبقات الشافعية للأسنوي‎ )١( 

(") انظر : المجموع ( ٠١7/3‏ ) ؛ الروضة ( 515 ) ؛ مغني المحتاج ( ” / ١5١‏ ) 
؛ تحفة الأحوذي (/ ”507 ) ؛ عون المعبود ( ١١5 /١‏ ) ؛ شرح الزرقاني ( ” 
/ 55 ) ؛ الفروع )١98 7/57١‏ ؛ المبدع ( 751/1١‏ ) واتفقت نقولاتهم مع نصوص 
( التتمة ) . 

([41) انطو مطمة كاله اللعذة ط 3 ول ترا » دار الكتب والوثائق القومية . 

(5) انظر : وفيات الأعيان ( ” / ١55‏ ) . 


المذهب الشافعي ؛ بل ذكر آراء المذاهب الأخرى ؛ وخاصة مذهب 
وال-ا اين وما سس 
بعدهم » وكان يذكر أدلة المخالفين ويناقش ويجيب عليها في أدب جم 
واسلوب راق . 

وا كسان عافن افيد كسامو كقة ارون ولق 
العلدن. 

أضف إلى ذلك أن المصنف - رحمه الله - درس بالمدرسة 


سسسسسسسحسة 
بيغداد »؛ مما جعل له صيتاً ذائعاً وتلاميذ كثر نقلوا عنه كتابه ,1 إل 0 
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خامسا : أما الكتب التي ألفت حوله فهي تتمة له ؛ حيث إن 
مصنفه عاجلته المنية قبل إتمامه('! » فأتمه بعده أسعد العجلي(") 
وغيره(" ؛ إلا أن هذه التتمات التي سموها ” تتمة التتمة “ - كما قال 
ابن كثير - لم تبلغ شأو التتمة » ولا حامت حولها" . 

وأما علاقة ” التتمة “ ب” الإبانة “ فنجد المترجمين في كتبهم 
تكلموا عن تلك العلاقة ؛ فقيل : إن المتولي تمم كتاب ” الإبانة “ 


.) 1١80/1١81 ؛ السير‎ ) ١55 / ” ( انظر : وفيات الأعيان‎ )١( 

)١(‏ أسعد بن محمود العجلي ( 515 - 5٠٠١‏ ه ) » من مصنففاته : شرح مشكلات 
الوسيط والوجيز » عليه المعتمد في الفتوى بأصبهان . انظر ترجمته في : السير ( 
)٠١/0١‏ ؛ طبقات الشافعية للسبكي ( ١١5/4‏ ) . 

(") انظر : كشف الظنون ( ١/01١‏ ). 

(؟) البداية والنهاية ( ٠١5 / ١5‏ ) . 


للفوراني » فجاء في عشرة أسفار و” الإبانة “ سفران7" . 

وقيل : إن ” التتمة “ تتمة ” للإبانة “ » وشرح لها » وتفريع 
عليهال! . 

هفاك هن ل صف ” التد لنقئة “ياتنه تلهشيدن ” للانافة “© وؤيادة 
عليها في بعض الأحكاء(") 

ولو تأملنا كتاب ” التتمة “ لوجدناه كتاب مستقلاً عن كتاب 
” الإبانة “ ؛ فكتاب ” التتمة “ يبدأ من أول الكتب الفقهية ” الطهارة “ 
؛ وينتهي عند الحدود ؛ حيث أدركت المنية المصنف - عليه رحمة 
الله - قبل إتمامه'؟ . إذا هو ليس تكملة للإبانة » وليس شرحا لها ء 
فالمتولي لم يأات على نصوص ” الإبانة “ بالشرح كما هو موجود في 
كتب الشروح . وايضا المتولي لم يلخص نصوص الإبانة أو 
يختصرها ؛ لأن ” الإبانة “ جزءان » والتتمة عشرة أجزاء9 . 

إذآ ما العلاقة بينهما ؟ ولماذا كان كتاب ” التتمة “ مرتبط] بكتاب 
” الإبانة “ ؟ 


ا مر ع لو ل ا د 
ل ل 
الخال :.. فالفك لبشمر عا على وز عت كانه وميته " نبة:] نابو" * 

. فهنا وجدنا الإجابة» ” فالتتمة “ كتاب مستقل لا شرح ولا تلخيص 
” للاباذ 


6“ 
2 





. ) 1807/1١95 ( الذهبي في السير‎ )١( 

. ) 7380/١ ( ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية‎ )١( 

(؟) ابن هداية الله في طبقاته ( ١0/5‏ ) 

(4) انظر : وفيات الأعيان ( ”7 / ١155‏ ) ؛ تاريخ الإسلام حوادث ووفيات سنة ( 57١‏ 
8٠6 -‏ ه)(7707). 

(5) انظر : السير ( 15 / 147 ) » والنسخة التركية الكاملة للمخطوط ( ١١‏ ) جزءا . 

(1) نسخة ( طلعت ٠١5‏ ) ( ل / 5 /أ) دار الكتب والوثائق القومية . 


لكنه على نفس الترتيب والتنظيم فالمصنف - رحمه الله - تمم إيراد 
الفروع التي لم يوردها شيخه وتمم التعاليل والأدلة التي لم يوردها 
شيخه وتمم الأوجه التي لم يوردها شيخه على نفس الطريقة » مع 
توسع في الاستدلال والتعليل » وزيادة في الفروع والمسائل » 
فكلاهمدابددألفصس سس سل ب كذكر 
عدد المسائل الموجودة فيه » فيقولان مثلة : وفيه خمس مسائل .. 
وهكذا .. 

وقد ضعت نصوص ” الإبانة “ في أعلى الصفحات - من كتابي 
الرهن والتفليس - » ونصوص” التتمة “ تحتها ؛ ليتسنى للقارئ 
الكريم الحصول على النصين ومقارنتهما . 


المطلب الثالث 
منهج المصنف في كتابه 

فذق المفسد كط وهف الاك تائيه إلى قد على نكسن لانن 
فقهاء الشافعية - ؛ أولها كتاب الطهارة » ثم كتاب الصلاة » ... حتى 
الحدودا'! » ثم قسم الكتب إلى أبواب » والأبواب إلى فصول واضعاً 
لكل باب أو فصل عنوانا » والفصول إلى مسائل » والمسائل إلى 
فروع ولم يكن يضع عناوين للمسائل والفروع . 

ويبدأ كل كتاب بالتعريف اللغوي ثم الشرعي كما في بداية كتاب 
الرهن ( ص 6 ) . 

ثم يستدل للمشروعية من الكتاب كما في ( ص ١١7‏ ) » أو من 
السنة كما في ( ص 7١‏ ) » أو من أقوال الصحابة كما في ( ص /١‏ 
) . ثم يذكر ما يحويه الكتاب من أبواب . وفي بداية الباب إذا 
احتاج إلى ذكر التعريف اللغوي والشرعي ذكره كما في ( ص 78 ) 
» ثم يذكر ما فيه من أحكام ويستدل لها » وإذا احتاج إلى تقسيمه إلى 
فصول بذكن عدك :هده الفصر ل ويقسم الفصير [م إلى تبسائل. 4 وافتكر 
عددها في بداية الفصل ؛ وإذا كانت هذه المسائل تحوي فروعا يذكر 
عدد هذه الفروع في المسألة وأحيانا يفرع على قاعدة يضعها فيقول 
وفروع هذه القاعدة كذا كما في ( أ/ ج١/‏ ل / 5:/ ب ) . 

وهو - رحمه الله - عند الاستدلال بالآية يشير إلى وجه الدلالة 
من الآية أحيانا كما في ( ص ١١8‏ ) » وعند استدلاله بالحديث يحكم 
أحيانا عليه كما في ( ص 5١5‏ ) ويستدل بالإجماع كما في ( ص 
0). 


ويذكر أقوال الشافعي ومن نقلها عنه كما في ( ص ”577 ) » 
ويذكر أيضا اختيارات المزني كما في ( ص ٠١8‏ ) و( ص 1١"‏ ) . 
ويورد قول أبي حنيفة » وإذا خالفه صاحباه يذكر ذلك كما في ( ص 


. وهنا وصل المتولي إلى حد السرقة ولم يتم كتابه‎ )١( 


4 ) بعيدا عن التعصب المذهبي ء وهذا مما امتاز به فقه المتولي 
وهنا يدل علق دقة ذقله أيضبا. 

وإذا كان في المسألة طرق أو أوجه للشافعية يذكرها ويذكر 
أحيانا أصحابها كما في ( ص 15 ) » وقد يرجح أحد الوجهين » وقد 
يترك ذلك دون ترجيح كما في ( ص72 ) ويذكر أحيانا وجها 
يخالف به أصحابه الشافعية كما في ( ص ٠١١‏ ) و(اص ١١١)و(‏ 
ص ١78‏ ) وهذه الميزة جعلت لكتابه أهمية خاصة في الفقه الشافعي 


ويذكر - رحمه الله - استنباطات وتعليلات تدل على ما أوتي من 
ملكة فقهية واسعة كما في ( ص ٠٠١‏ ) » وكثيراً ما ينظر بين 
المسائل فيقول: هذه المسألة نظير تلك المسألة كما في ( ص ”785 ) 
» أو بالعكس فيقول : إن هذه المسألة ليست نظير تلك المسألة » 
ويأتي بالعلة التي فرق بسببها بينهما كما في ( ص 75١5‏ ) . 

يذكر الطرق ويصرح أحيانا بنسبة الطريقة إلى المدرسة العراقية 
أو الخرسانية كما في ( ص 73728 ) . 

كما أنه - رحمه الله - يورد ما يحتاجه المقام من قواعد أصولية 
أو فقهية كما في ( ص”79 ) أو ضوابط فقهية . ويكثر من 
الإحالات إما على سابق أو لاحق ». مما يشعر القارئ بمدى ترابط 
كتابه - رحمه الله - . وأيضا فإنه يبين ويمثل إذا احتاجت المسألة 
الصحيي سيا ات ل كت ييا سين 
(ص86ى). 

يعبر أحيانا عن الوجهين بالقولين وأحيانا بالعكس عن القولين 
بالوجهين كما في ( ص 551 ) . 

يبين - رحمه الله - الأصل الذي تبنى عليه المسألة أحيانا أو 
الفرع فيقول ( وأصل هذه المسألة كذا ) كما في ( ص ٠١8‏ ) . 


المطلب الرابع 
مصطلحاته , ومصادركتابه 

٠: مصطلحاته‎ ٠ أولاً‎ 

اصطلحوا وصالحوا وأصلحوا وتصالحوا بمعنى واحد » والصلح 
السّلم . 

والاصطلاح : مصدر اصطلح ؛ وهو : اتفاق طائفة على شيء 

وض لهاك السو قي ناته ات خوج عرق المنطاهات 
الشافعية المتعارف عليها ؛ وهي/" : 


. - الأقوال : المقصود بها أقوال الإمام الشافعي - رحمه الله‎ - ١ 


١‏ - القول القديم : وهو ما قاله الإمام الشافعي قبل انتقاله إلى 
؟ - القول الجديد : ما قاله في مصر تصنيفا وإفتاء(؟) » وهو 


. “ مادة ” صلح‎ ) 578 / ١ ( انظر : لسان العرب ( 517/5 ) ؛ المعجم الوسيط‎ )١( 

)١(‏ انظر : مقدمة المجموع ( ١‏ / 55 ) ؛ مقدمة روضة الطالبين ( 5 ) ؛ مقدمة مغني 
ا ا ات شن > 
09101 انض الفقهي الإسماعين عند العل 9107 ) : مستطته اف المذاه 
الفقهية ( ١514‏ ) ؛ المدخل لمذهب الإمام الشافعي ( 505 ) . 

(") وأبرز رواته هم : الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ( 7٠١‏ ه ) » وهو أثبت 
رواة القديم » والحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي ( 554/7 ه ) » وإبراهيم بن خالد 
بن أبي اليمان أبو ثور ( 71٠١‏ ه ) . انظر تراجمهم في : طبقات الفقهاء الشافعية 
لابن قاضي شهبة ( 5١-58 /1١‏ ). 

(4؛) وأبرز رواته هم : يوسف بن يحيى القرشي البويطي ( 77١‏ ه ) » وإسماعيل بن 
يحيى بن إسماعيل المزني ( ١75‏ - 515 ه ) » والربيع بن سليمان بن عبد الجبار 
المرادي ( 77١ - ١75‏ ه ) . انظر تراجمهم في : طبقات الشافعية لابن قاضي 


المعتمد عند الشافعية » وعليه الفتوى ؛ إلا القول القديم الذي لم يخالفه 
فى الجر ١‏ اراك وموك الك لفسا حي الجترد 0 وار مي 930 
الشافعي واعتقاده » ويعمل به ويفتى به كذلك7") 

4 - ادن دراك به كان لشاف 0 مني عن لق عي لاه 
مرفوع القدر لتنصيص الإمام عليه 

5 - المنصوص : يعبر به عن النص » وعن القول . 

5 - التخريج : أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين 
متشابهتين » ولم يظهر ما يصاح للفرق بينهما » فينقل الأصحاب 
جوابه في كل صورة إلى الأخرى ؛ فيحصل في كل صورة منهما 
قولان : منصوص » ومخرج » فالمنصوص في تلك مخرج في هذه 
؛ والمخرج في هذه منصوص في تلك . فيقال : فيها قولان بالنص 
والتخريج . 

- الأوجه أو الوجهان : والمراد بها ما ينسب إلى أصحاب 
الشافعي» يخرجونها على أصوله ويستنبطونها من قواعده وضوابطه 


6 - الطرق : ٠‏ اختلالاف أميحانن الشافعي في حكاية المذهب » 
ول بطي د : في المسألة قولان أو وجهان » ويقول غيره : لا 
يس 
53 الج فق 2 ولك عند اختاللاف 0 0 
ه سسا سح بي يقن أو 
أكثر . 


شيو رام اا 
(1) وقد استاتى الشافعية نحواامن'عتدريخ سئالة وقالوا : يفتى فيها بالقديم . انظر : 
مقدمة المجموع .)557/1١(‏ 


الذين يلعونا :ميلقا عظيم) ا حذى كاك لين احكواذانيد الفقيية الخاضنة 
التىبخرجوها على أصبول 'الشافعي . 

وإذا قال المسنف : أصحابنا فمراده الخراسانيون » وإذا أراد 
العراقيين فإنه يقول : أصحابنا في العراق . 

١‏ - الصحيح : هو الرأي الراجح من الوجهين أو الوجوه 
لأصحاب الإمام الشافعي » وذلك إذا كان الاختلاف بين الوجهين أو 
الوجوه ضعيفا » ويقابله الضعيف أو الفاسد . 

7١‏ -الأصح : هو الرأي الراجح من الوجهين أو الوجوه 
لأصحاب الإمام الشافعي » وذلك إذا كان الاختلاف بين الوجهين أو 
الوجوه قويا » ويقابله الصحيح . وهاتان الأخيرتان ( الصحيح ». 
والآاصح ) خاصة مع الوجوه » ولا تقال مع الأقوال تأدب مع الإمام 
الشافعي.. 

4 - الأظهر : ما قوي ظهور أصله وعلته أو واحد منهما . 


7 - المشهور : أي المشهور من القولين أو الأقوال» وهو 
يشعر بغرابة مقابله لضعف مدركه . 

17ت قله تفل التسحتق دن اتطيكة اللرة ضيف التسسفيك ” 
روي * وهو لا يريد معناها . 

- إذا قال : أبو إسحاق : المراد به المروزي » وقد ينسبه 
أحيانا فيقول : أبو إسحاق المروزي . 

4 - إذا قال : القاضي الإمام : يريد به القاضي حسين » وقد 
يصرح به فيقول : القاضي الإمام حسين . 

"١7 ( إذا قال : أبو حامد : المراد به أبو حامد المروزي‎ - ٠ 
ه).‎ 


١‏ - إذا قال : الشيخ أبو حامد : المراد به أبو حامد الإسفراييني 


5 - إذا قال : القفال المروزي: يريد به القفال الصغير شيخ 
00 3 
الخراسانيين . 

"7 - إذا قال : الكتاب : يريد به مختصر المزني وقد تكرر كثيراً كما 
في ص("3:) . 

ثانياً ٠‏ مصادر كتابه ٠:‏ 





أما مصادر المصنف التي استقى منها في تصنيف كتابه فهي : 
١‏ - القرآن الكريم . 
؟ - كتب السنة ٠‏ 
أ - صحيح البخاري كما في ( ص ”739 ) . 
وح ميدع محم كد في ري 
ج - سنن أبي داود كما في ( جل / ل/7١/أ).‏ 
د - سنن الدارقطني كما في ( ج" / ل/١٠3٠‏ / ب ). 
ه - نقل عن أبي سليمان الخطابي محمد بن سعد البستي 
(88"ه) كمافي ( ج7 / ل/١١/ب).‏ 
" - كتاب الأم للشافعي وقد تكرر النقل عنه كثيراً . 
4 - الإملاء للشافعي كما في ( أ/ ج: / ل / ؛ /أ) . 
5 - اختلاف العراقين للشافعي كما في ( ج72 / ل/85١/1)‏ 
( وهو مطبوع ). 


5 - مختصر المزني وقد تكرر النقل عنه كثيرا . 

- الجامع الكبير للمزني كما في ( ج7 / ل / 185 / ب ) . 

6 - المنثور للمزني كما في ( ج5 / ل / ٠١‏ / ب ) وهو مفقود . 
1 - التلخيص لابن القاص() كما في ( ج5 / ل/914١/‏ ب) 


والكتاب مطبوع . 

)ب/ا/١"/ل/١١؟ج الفروع لابن الحدادا '"' كما في (أ/‎ - ٠ 

١‏ -الإفصاح لأبي علي الطبري الحسين بن القاس! » كما في 
(ص؟7١").‏ 

١‏ - الجامع في المذهب لأبي حامد المروزي كما في (أ/ 
ج11/ 


( أبو العباس أحمد بن أبي أحمد محمد بن يعقوب الطبري المعروف بابن القاص‎ )١( 
ه ) أحد أئمة المذهب » تفقه على ابن سريج » له تصانيف » والقاص نسبة إلى‎ 
القصص ؛ لأن أباه دخل بلاد الديلم والجبل وأخذ يقص الأخبار المرغبة في الجهاد‎ 
: ثم دخل بلاد الروم وبينما هو يقص لحقه وجدوغشية فمات . انظر ترجمته في‎ 
/ ؛ وانظر : الأنساب للسمعاني ( ؟‎ ) 7١5/1١ ( طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ 
فد‎ 

و ا 
الشافعية في مصر جالس أبا إسحاق وأخذ عن ابن جرير » يصوم يوم ويفطر يوم 
»له مصنفات منها : أدب القضاء » الباهر فى الفقه. انظر ترجمته فى : طبقات 
لصح فك ١‏ ممصن تممه حم و ال 1 
4" ا 

*؟) الحسن » وقيل : الحسين بن القاسم » أبو علي الطبري ( 0 ه ) . تفقه على ابن 
أبي هريرة » صنف في الأصول والجدل والخلاف » من أول من صنف في الخلاف 
المجرد » وكتابه يسمى ” المحرر “ » وكتابه الإؤفصاح شرح على المختصر متوسط عزيز 
2222 2 2 ا ا ا 0 
انظر ترجمته في : السيد ( 57/١5‏ ) ؛ طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة ( ١‏ / 
0٠١‏ ). 


ل/7””»” /ب ). 

. ) مختصر الطحاوي كما في ( ص ”7؛‎ - ١ 

4 - كتب الأئمة قبله ؛ حيث نقل كثيراً من أقوال من سبقه ؛ 
كالقفال » والقاضي حسين » وغيرهم . ولعل جل نقله عن هؤلاء ما 
سمع من شيخه الفوراني في دروسه حيث ذكر في مقدمته أنه كان 
يختلف إلى دروس شيخه فيستفيد منهال" . 

5 - كتب اللغة . 

7 - أقوال الصحابة والتابعين ولم يسم الكتب التي اعتمد عليها 


١‏ - أقوال أئمة المذاهب الأخرى ولم يسم الكتب التي أخذ منها 


) أما شيخه الفوراني فقد نص في مقدمة ( الإبانة‎ ) ٠١5 مقدمة ( التتمة ) ( طلعت‎ )١( 
(ل/5/أ) على أنه أخذ مما جمعه الشاشي في كتاب التقريب والمحاملي في‎ 
مجموعه » وما تلقفه من مشايخه المراوزة كالقفال والمسعودي وغيرهما وما تفرد به‎ 
. القفال من التخريجات وترتيب بعض الأقوال على بعض‎ 


المبحث الثاني 
وصف نسخ المخطوط 


وصف نسخ المخطوط 

النسخة الأولى : 

نسخة مكتبة أحمد الثالث في تركيا برقم )١١*5- 555١‏ 
متحف طوبقبو سراي باستنبول » ورمزت لها بالرمز ( 1 ) . 

تاريخ النسخ : القرن السابع . وكتب في نهاية ( ج1١‏ / ل/ /١١5‏ 
الأولى سنة خمس عشرة وستمائة . 

مقاس اللوح : <١1‏ لا 0 

وكتبت بخط جيد يوجد بها علامة المقابلة ( 0 ) ؛ إلا أنها أحيانا 
ما تغفل النقاط » وهي كثيرة السقط والتقديم والتأخير ومخالفة قواعد 
اللغة العربية » ويوجد عليها تمليكات وختم في صفحة العنوان(") 
وعدد الألواح المحددة للدراسة فيها ( 15 ) لوحا . 

وهذه النسخة أهملت الترضي عن الصحابة والترحم على العلماء 


النسخة الثانية : 

نسخة دار الكتب المصرية7! برقم ( ٠0‏ ) فقه شافعي » ورمزت 
لها بالرمز ( ب ) . 
1٠‏ ها 


. في ( ج7 ) كتب على الغلاف من كتب يحيى بن حجي الشافعي‎ )١( 


)١(‏ حصلت على نسخة من دار الوثائق القومية المصرية هي نفس هذه النسخة وبكلفة 
أكثر . 


مقاس اللوح : 5< ١5‏ 
لوحة من المسألة رقم [ 3١7‏ ] إلى المسألة رقم [ 55" ] وهي قليلة 
والألواح المحددة للدراسة منها ( 11 ) لوحا . 


الا 


نماذج من المخطوط 


سسا 
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2 إن‎ 
| ١ 


01 ان 
500 


لا يا 
هاا جاوزلا 


كتاب الرهن 
وفيه سبعة أبواب 
أحدها : فيما يجوز رهنه وما لا يجوز . 


وجملته : أن كل عين يجوز بيعه يجوز رهنه . ومن يفصله خمس 


كتاب الرهن!' 


والرهن في اللغة بمعنى الثبوت » يقال : رهن الشيء إذا ثبت 
. وتسمى الحالة المقيمة!( [ الراهنة ؛ لثبوتها وبقائها 7" . 
وتسمى النعمة الدائمة النعمة الراهنة!؟) . 
وأما في الشريعة فهو : اسم لمال يسلمها”) من عليه الدين إلى تعريف الرهن 
ااا ا 00 
له الدين توثيقا لحقه(' . 


)١(‏ في ( أ) بدأ بقوله: ” بسم الله الرحمن الرحيم؛ وصلى الله على محمد وآله وسلم 


(5) في ( ب ) : [ المستظلة ] .. . 

(") ما بين العاقفتين ساقط من (1) . 

(:) انظر : المفردات في غريب القرآن ( 77١/1١‏ ) ؛ لسان العرب /١*”(‏ 
)؛ المصباح المنير ( ”1 ) مادة ( رهن ) . 

(5) في )١(‏ : [ يسلم ] .. 


(1) في ( ب ) : ” لماله * . 
وقد عرف الفقهاء ( الرهن ) بتعريفات متقاربة : 
منها : ” أخذ الوثائق في الحقوق “ الحاوي ( 7 / 97 ) . وقولهم : ” جعل 
المال وثيقة على الدين ليستوفي منه الدين عند تعذره ممن عليه “ البيان ( ١‏ / 


لالالانالالانلالانالانلالانلانلانانانانانا 


ويشتمل!'! الكتاب على تسعة أبواب : 


0 

و” جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون * الهداية 
شرح بداية المبتدئ ( 7/15٠١‏ 5؟١).‏ 

ومنها : ” إعطاء امرئ وثيقة بحق “ جامع الأمهات ( 05” ) . 

و” توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه من ثمنها إن تعذر الوفاء من غيرها “ 
الإقناع للحجاوي 5٠١ / "١‏ ) . 


. ] يشتمل ] ساقطة من ( أ ) » وكتب مكانها [ بحالة الراهنة‎ [ )١( 


الباب الأول 


ث” «* 0ج 1 
في أحكام القرض!") 
وإنما ذكرنا حكم القرض في هذا الموضع ؛ لأن الرهن لا 
يصح إلا بدين » فلابد من بيان حكم الدين . 
والقرض أمرا'! مندوب( إليه في الشرع في مال/*) الربا 


وغين مل لربا . وإن كان إذا وقع في مال الربا شبه بيع الشيء 
يكدنة نُسيكة!” 


)١(‏ القرض لغة : القطع . قرضه يقرضه - بالكسر - قرضا : قطعه من باب 
ضرب . لسان العرب (7/1 7١5‏ ) ؛ المصباح المنير ( 0٠9١)ءمادة(‏ 
قرض ) . 
والقرض شرع : تمليك الشيء على أن يرد بدله . نهاية المحتاج ( ١6١/١‏ ). 

") [ أمر] ساقطة من ( ب ) . 

؟) قال في نهاية المحتاج ( 5 / 5١١‏ ) : ” ومحل ندبه ما لم يكن المقترض 
مضطرا » وإلا كان واجبا . وما لم يعلم أو يظن من آخذه أنه ينفقه في معصية 
٠‏ وإلا حرم عليهما » أو في مكروه » كره “ . 

(5)[ مال ] ساقطة من (أ) . والأموال الربوية هي : الذهب ؛ والفضة » 
والمطعوم ؛ سواء كان مما يكال أو يوزن أم لا ء هذا الجديد وهو الأظهر » 
والقديم يشترط مع الطعم الكيل والوزن . انظر : الروضة ( 5١6‏ ) . 

(5) نسأ الشيء ينسأه نسأ وأنساه : أخره؛ء والاسم النسيئة والنسأ » ويكون في العمر 
والدين . النهاية ( 5 / 5: ) ؛ لسان العرب (١577/1١)مددة(نسأ).‏ 
والربا هو : الفضل والزيادة . المصباح المنير ( 87 ) مادة ( ربا ) . 
وشرعا : عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع . 
مغني المحتاج ( 7 / "١‏ ) . 


! 
! 


المقدمة 


فروع أربعة : 
أحدهاة أنه لأ ييا 


لالانانالالانانالانانا 
00 00 د ب مر كرب [ الذي » كتف الل غلة كربَة مرا 
كرت يوم القدامة |(" , الك في عون العد مادام العتد في حون أخده 


درم 


الغصب بعد الرهن . 


والربا ضربان : فضل » ونسأ . وربا النسأ والنسيئة هو : بيع الدرهم 
ا 0 ال ا ا 
+ ل تيطع َع" [آل ععران : :؟1]» وق أجمعت الامة 
انظر : الإجماع لابن المنذر ( 05 ) ؛ أحكام القرآن للجصاص ( ١5”7/1ه‏ ) 
؛ الحاوي ( 5 / 85 ) ؛ المجموع ( 59١/5‏ ). 

(0في(أ):[سم]. 00 00 | 

)١(‏ ما بين العاقفتين ساقط من ( 1 ) » وكتب مكانها كلمة [ الآخرة ] » ويوجد في 
الحاشية أمامها كلمة [ نقص ] . 

(") أخرجه مسلم » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب فضل الاجتماع 
ا ا حر ار وى وماس 7 
عليه في الدنيا والآخرة ومن سئر مسلما ‏ ستره الله في الدنيا والآخرة . والله 
سهل الله له مه طريقاً إلى الجنة .وما اجتمع قوم في :بيك من يبوت الله + يتلون 
كتاب الله » ويتدارسونه بينهمء إلا نزلت عليهم السكينة » وغشيتهم الرحمة » 
وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده . ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه 


رمك تولك تقين شكشك كرية "أي اززالها وفرجهنا, إكفال الفعلم 
1 


الدرداء('! » أنهم قالوا : ” لأن فرض مَرتيْن أحْبْ إِليْنَا مِن() أن 
ل 4 . 


)١(‏ أبو الدرداء : اسمه عويمر » مشهور بكنيته » اختلف في اسمه : فقيل : عويمر 
» وعامر لقب . وفي اسم أبيه : فقيل : عامر أو غيره » الأنصاري الخزرجي » 
أسلم يوم بدر » وشهد أحدآ » روى عن النبي *ا » وعنه: ابنه بلال وزوجته أم 
الدرداء » مات آخر خلافة عثمان . انظر : السير ( ؟ / 7"5 ) ؛ التهذيب ( 8 
/ 16( ). 

(5) ]هن ] افده عور 2 ). 

(؟) [ نتصدق ] غير منقوطة في ( ب ) » وفي (أ) [ يتصدق ] » والمثبت بناء 
على ما في السنن الكبرى للبيهقي . 

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرىء كتاب البيوع: باب ما جاء في فضل 
لإ م ا يي يا .| و ١‏ 
ح ٠١77559‏ ) عن أبي الدرداء قال : ” لأن أقرض دينارين مرتين » أحب إلي 
من أن أتصدق بهما ؛ لأني أقرضهما فيرجعان إليّ فأتصدق بهما » فيكون لي 
أجرهما مرتين “ . وروينا عن ابن عباس أنه قال : ” لأن أقرض مرتين أحب 
إلي من أن أعطيه مرة “ . وروي ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 
وروي عن عبد الله ابن مسعود أنه قال : ” لأن أقرض مرتين أحب إليّ من أن 
أتصدق مرة “ وروي في ذلك عنه مرفوعا . 
ثم ساق البيهقي المرفوع ح (- ١١774‏ ) عن عبد الله قال : قال رسول الله * : 
” من أقرض ورقا مرتين » كان كعدل صدقة مرة “ 

ثم قال البيهقي : كذا رواه سليمان بن يسير النخعي أبو الصباح الكوفي » قال 

البخاري : وليس بالقوي . ورواه الحكم وأبو إسحاق وإسرائيل وغيرهم عن 

سليمان بن أذنان عن علقمة عن عبد الله بن مسعود من قوله . ورواه دلهم بن 
صالح عن حميد بن عبد الله الكندي عن علقمة عن عبد الله . ورواه منصور 
عن إبراهيم عن علقمة كان يقول ذلك . وروي ذلك من وجه آخر عن ابن 

مسعود مرفوعا ورفعه ضعيف . 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


الفصل الأول : 


+ اث 0 «* 0ج ١‏ 
في شرائط القرض!') 
وفيه أربع مسائل : 
ل اهترز : 
الشرط أن لا يتضمن جلب نفع إلى المقرض ؛ فإن كان القرض الذي 
ا ل ا ين و د يجر نفعاً 
الربا(") 
5 فرق بين شرط ينفعهآ"ا 7 0 به ا! 7 ض ؛ مثل : 
 )(‏ أو() لا يستضربه ؛ مثل : أن يشترط7') أن يرده 


شرط زيادة” ؟» أو 
ده 





9 


والثاني : حكم الإجارة حكم الرهن . 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


لد 2 


عتهجرر : 


. ) 1 ( القرض] ساقطة من‎ [ )١( 

.)ب/١١5/ل/4ج/أ1()(‎ 

(5) 1[ يتقعه ] ساقطة من راب ) :. 

(5) أي زيادة في وفاء القرض فيوفيه أكثر مما أخذ منه . 

(ه)فق:(312)1]. 

. في (1) : [ يشرط]‎ )١( 

(0) انظر : الحاوي ( 7"”/5: ) ؛ الوسيط ( 707/5 ) ؛ فتح العزيز 
(020/9؟). 


كل موضع حكمنا بفساد القرض » فإذا سلء!' المال إليه لا 
يملكه » ولا يجوز له التصرف فيه وعليه رده » [ وللمقرض أن 
يسترد عينه ]7 متى أراد » والمال مضمون في يده ؛ إن هلك 
يلزمه بدله . ولو اشترى شيئا بثمن في الذمة وقضى الدين7) من 
الذي في يده بحكم/:) قرض فاسد , لا تبرأ ذمته ولا يملكه(”) 
| 6 .م ي. 


اناا +32 لعل ١‏ : 
أذ “ناقية!' ! علد ات دو ينه المتسة 2 الفا |13 قم 2 
والثالث : إذا أودعه ذلك المغصوب هل يبرأ من ضمان الغصب ؟ 


6 ا بايا د د مرا اللا با ادر الوا ب الل را ا ال ا اللا :6 7 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


حامب .ابس سس ٠.‏ :كان .جات محدمن صدحاتب مجعم كه رون لمجا رن ب اللحتميم 
يجب الوفاء به » كان هذا ابتداء إقراض » وهو صحيح . 
وإن كانا يعتقدان أو أحدهما أن الشرط صحيح وأن ذلك وفاءٌ 


. ] في (]) :[ أسلم‎ )١( 

)١(‏ ما بين العاقفتين كتبت في ( أ ) هكذا : [ وللمستقرض أن يرد عنه ] وكررت 
. والمراد أن للمستقرض أن يسترد عين ماله . 

(؟) في () : [ الثمن ] . 

(؟) [ بحكم ] مطموسة في ( ب ) . 

(5) في () : [ لا يملك ] . 

(1) [ باعه ] مطموسة في ( ب ) . 

(9) في (9[:)1]. 

(8) انظر : الحاوي ( 5 / 55١‏ ) ؛ المهذب 17١/1١7١‏ ) ؛ الوسيط ( ؟/ اه 
5617 ) ؛ فتح الوهاب ( "7727/1١‏ ) . 

(1) في (1) : [ فساط] . 


التصرف في 


القرض الفاسد 


القرض 
بشرط البيع 


بالشرط . 0 'لا('! يحصل الملك فيه على 


على ما ذكرنا(؟) 
وجهان : أحدهما لا يبرا كالرهن . 
لانالانانا نان نلانا نالا نان نا نان نانانا 


7-7 /_ 1 كا ٠. .2١‏ 
هذا إذا لم يكن في ذلك عرف جار . 
ذحا ذا كا اكى للك عوك 4 كر عط امح ٠ ١‏ أنه لا 


يجو ازرياخد دياده وتجري العادة مجرى الشرط ليد 
بصحيحآ' '! ؛ لأنه إذا كان القضاء زائد('! إما في العدد أو 


. ما بين العاقفتين ساقط من( أ)‎ )١( 

() [ و ] ساقط من (ب) . 

(5) في (أ) :[فلا] . 

(:) أي في الفرع الأول . 

(5) [ الثالث ] ساقطة من ( أ) . 

(1) ما بين العاقفتين ساقط من ( أ) . 

.)أ/١؟١/ل/:ج/أ()0‎ 

(8) قال العز بن عبد السلام ( 55٠9‏ ه ) : ” القرض الذي يجر منفعة هو القرض 
القرض الذي يشرط فيه المقرض منفعة لنفسه » فإذا لم يشترط ذلك ورد أفضل 
مما أخذ . فهذا من باب مكافأة الإحسان بالإحسان » وقد قال عليه السلام : ” 
35 ). 

(19) وهذه المسألة تدخل تحت قاعدة : العادة المطردة في ناحية هل تنزل منزلة 
الشرط ؟ في هذه المسألة وجهان أصحهما : لا . انظر: الأشباه والنظائر 
للسيوطي (17١)؛‏ القواعد الفقهية للبورنو ( 5 /ا1ا” ) 

/ ؛ حلية العلماء ( ؟‎ ) 17١/١7١ لأن المذهب الجواز . انظر: المهذب‎ )٠١( 


حسن القضاء 
وهل يكره 
إقراض 
المشهور به 
؟5 





الع م 1 وذ السجحنة 
يجري العرف به لمتابعة ما ندب إليه الشرع » فلا يجوز أن 
يكون ذلك انعا مق القو هن دوزلا تصمون العنادة كالشترط 3 
هذا كرجل عادته إذا اشترى من إنسان شيئا أضاع(" لم يكن 
والثاني : يبرأ بخلاف الإجارة والرهن . والفرق أن 


مت ال الما يا ا و يك ال ا لا ل يا د يي اا لا 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 





فيه وجهان! : 
ترز[ : يكره ؛ لأن القرض إنما رخص فيه ؛ لأنه من جملة 
الير والمعروف . فإذا كان غرضه بالقرض غير الير ء يكون 
كمن يتصدق لا يقصد القربة . 
و[ الثاني : لا يكره ؛ لأنه ]27 لم يوجد فيه طلب الزيادة/) ؛ 
والأحكام تبنى على ظواهر الأمور لا على مقاصد الناس/" . 


54 ) ؛ البيان ( 5 / 555 ) ؛ الروضة ( 570 ) ؛ المسائل الفقهية ( ١54‏ ) 


) [ زائدا ] ساقطة من ( ب ) . 
) [و] ساقط من ( ب) . 

) في ( ب ) : [ أضافه ] . 
ا 


الهيتمي ( 347 ه ) : ” ولو عرف المستقرض برد الزيادة كره إقراضه على 
أحد وجهين ٠‏ ويتجه ترجيحه إن قصد ذلك “ تحفة المحتاج بشرح المنهاج ( ه 
ا ). 

(1) ما بين العاقفتين ساقط من ( أ) . 

(0) في ( ب ) : [ زيادة ]. والمختار أولى ؛ لأن المراد بها الزيادة المعهودة 
التي ثشرط وهي المحرمة . 

(8) انظر : قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ( ؟” / ١55‏ ) ؛ القواعد الفقهية 


اا اعغاهق ]ع+ نا : 


عقد الرهن والضمان يجتمعان ؛ مثل : أن يتعدى ذ في الرهن . 


لالالانانانانالانانالانانا انالا نانانا 

ا ا ل ا ل 22-6 
صحيح فأعطاه( 2 وقال : النصف بدل الدين » والنصف هب/') . 
لا يجبر على قبوله عد يود الى انين ات 
الأمواال.. نوا 0" قال > التضنيف الكهو ا" كوخ عندك وديف" 
لا يلزمه قبوله ؛ لأنه وإن كان مالأ) قضاه خيرا مما قبض ؛ 
ولكن فيه ضرر الشركة/"! » وأيض(" فإن الإنسان لا يجبر على 


للبورنو( .)١957/1١‏ 
)١(‏ انظر : الحاوي ( 58/5: ) ؛ حاشية القليوبي ( ١‏ / 759 ) . 
)١(‏ الفراضة : بضم القاف . قطع الذهب والفضة . تحرير ألفاظ التنبيه ( ١٠‏ ) 


”) في ( أ) : [ وأعطهه ] . 

و ع ل ل بالطو 
المصباح المنير ( ١5١‏ ) مادة ( وهب ). وشرعا : التمليك بلا عوض . 
209920212110100 3ه338- 0 
زلاىه ). 

(6) في ( ب ) : [ فإن ] . 

(1)[الآخر] ساقطة من (1) . 

(0) الوديعة : ودعته أدعه تركته » وأصل المضارع الكسر وحذفت الواوء 
المصباح المنير ( 7٠١‏ ) ؛ القاموس المحيط ( ١85/8‏ ) مادة ( ودع ). وهي 
المال المتروك عند إنسان يحفظه . طلبة الطلبة ( 7١1‏ ) ؛ القاموس الفقهي ( 
305 ). 

()فيرأ) :[مما]. 00 

(1) الشركة لغة : الشركة والشركة مخالطة الشريكين » اشترك الرجلان وتشاركا 

: شارك أحدهما الآخر . انظر : لسان العرب ( 58/5٠١‏ ) ؛ القاموس 


: 
: 


إقراض 
القطوع ورد 
الصحاح 


["ا/ب:] 


وعقد الوديعة والضمان لا يجتمعان ؛ لأنه إذا تعدى ارتفع 


ااا الوا لاا الجا اللا لمر ااا ا الا ا الا ليك لي لالجا رخ ل 1 


لالالالالانالالالانانانانانا نان نانانا 
(0! لؤطن لتقعي ه : 
إذا أقرضية ايك( بشمرط أو هئة يكن أموالة وهيئلة 
نكوان :ولا يكون هذا شرطا!') عند الردقن ؟ لأنة لا عوكن فده 
ا ل ين ثيق حقه 
لا يعد جلب نفع يمنع منه 2 


اعد م 


ا اا ب م 


سس 0غ 
9335 )بماد رصوت )ء 

وفي الشرع : ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع . فني 
(6972/5؟ ). 


. ] في ( ب ) : [ وأنها‎ )١ 

7 ابهذ ] طون نب » 

5 حرظا] مطبوس في رض ). 

) انظر : فتح العزيز ( 58١/59‏ ) ؛ عجالة المحتاج (١7207/1)؛‏ مغني المحتاج 
.)١54/5(‏ 

(5) [ إذا ] ساقطة من (1) . 

(5) في ( | ) : [ نفعا للمستقرض] . 

(0) ما ذكره المصنف هو الأصح »ء وقيل : يفسد القرض ؛ لأنه ينافي مقتضى 

العقد . 

انظر : الوسيط ( 2358/7 ) ؛ عجالة المحتاج ( /5١‏ ”75 ) ؛ شرح جلال 

الدين المحلي على منهاج الطالبين ( ”/ 7٠١‏ ) ؛ مغني المحتاج ١55/7١‏ 


: 
0! 
! 
: 


القرض بشرط 
الرهن 


[ “"/ب:ب ] 


00 


المستقرض 


ري ا ا ا د يت اا يي ري 0 0 <١‏ 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


؛ لأن أصل القرض لإرفاق المستقرضصا! + فإذا شرط له زيادة 
رفق لم يؤثر فيه ؛ إلا أنه لا يلزمه الوفاء بما شرطه » فإن شاء 
طلب سه بالص خاح7 اع 
والجناء طن الكراويا . وهكذا لو قال : أقرضتك على شرط 
أنك إن قضيته(") في الموضع الفلاني أقبضه منك » فالقرض 
صحيح وكا لراك ري ذه اا وت علي أن لا أطالبك إلى 
سنة » فالقرض صحيح/*)؛ إلا أن الأجل لا يثبت ؛ لأن أصل 
القرض تبرعٌ » والإمهال تبرع آخر » والتبرعات لا يلزم إتمامها 


زع] دعن 8ه : 
الإيجاب7) والقبول!'' ليس شرطا في القرض”2)؛ بل إذا قال 


.) 

في ( | ) : [ الإرفاق بالمستقرض] . 
[ الصحاح ] ساقطة من ( أ) . 
في (1)+] قصبيت ]. 1 
فإن كان للمقرض غرض في الأجل كزمن نهب والمستقرض مليء » 

فالقرض فاسد في الأصح ؛ لما فيه من جر المنفعة فيفسد العقد » والثاني : 

حير در الشسر انظر الو 1 شرح جلال الدين 

(4) ربدت دما صدريعن الك ((المتاس ) وتهو عناايدل على التمليك يصوضن 
دلالة ظاهرة . انظر : مغني المحتاج ( ؟ / ؟ ) . 

(1) القبول : ما صدر من المشتري ( المقترض ) وهو ما يدل على التمليك دلالة 
ظاهرة ؛ كتملكت وقبلت . انظر : مغني المحتاج ( " / ؟ ) . 

(0) بقوله : ” ليس شرطا الح ا ل 1 ادا 
درواووف الخروي فحن رمك 10177 ومني كاين 0 )أن 
وقال الرافعي في فتح العزيز ( 9 / 757 ) : "و اما الضيجة فاريحات لانن مثه 
؛ وهو أن 


١ 


ل لا ل لسر 3 


: 
1 
5 
5 


هل الإيجاب 
والقبول 
مشروطان في 
القرض ؟ 


الرابع : لو قال الغاصب : أبرأتك من الضمان هل يبرأ ؟ 
لالانانانانانانانانانا نالا ن0انا نا نانانا 
وجهان » وكذا الوجهان في كل موضع أبرأ الضامن عن الضمان . 
لالالانانانانانانانانا نالا ن0انا نا نانانا 
واسحع اد كان راحد ايعان .ند كر حك مت كدر رمم او سدم رن 
فقبضه ثبت القرض . 


يقول : أقرضتك ... وأما القبول ففي اشتراطه وجهان: أصحهما... أنه 
يشترط... والثاني: لا يشترط “ . وقال في مغني المحتاج ( ”:)1١5١ /٠١‏ 
ظاهر كلامه - أي النووي - أن الإيجاب لا خلاف فيه وليس مرادا » فقد قال 
القاكبي يو المتولي ؟ الأججان) والقبول ابينا بشتوط : .. وقال الأذرعي : والإجماع 
الفعلي عليه وهو الأقوى والمختار ' '. وخالف صاحب المهذب فقال ( ؟١‏ / 
1 ): ” ولا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول “ . وقال أبو الضياء الشبراملسي 
ب يي 0 0 - 
” فلو لم يقبل لفظا ولم يحصل إيجاب معتبر من المقرض أيصح القرض ؟ “ . 
فكأن الأقوال فى هذه المسألة على هذا النحو : ١‏ - لا يشترط الإيجاب والقبول 
اهو اكتدان المحستفت والقاضبى دز قواه الاذر كوو كارن 
؟ - اشتراط الإيجاب والقبول » واختاره صاحب المهذب وبعض متأخري الشافعية 





- التفريق بينهما ؛ فيشترط الإيجاب ويجعل القبول شرطا في الأصح » 
واختاره الرافعي والنووي وعزاه للجمهور . 

- اشتراط الإيجاب والأظهر لا يشترط القبول؛ نسبه لإمام الحرمين في فتح 
العزيز . انظر : الوسيط ( ؟ / 555 ) ؛ الوجيز ( 5 / 557 ) ؛ البيان 
(55/50: )4 فتح العزيز (755”7/5)؛الروضة(1١1‏ )؛منهاج 
ا 
١150/70‏ ) ؛ عجالة المحتاج ( ؟ / 757 ) ؛ إخلاص الناوي ( ١507/5‏ ) 
؛ شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين ( ” / ١565/8‏ ) ؛ تحفة المحتاج 
(9/5؟) ؛ نهاية المحتاج ( ؛ / 7١7‏ ) ؛ حاشية الشبراملسي ( 5 / 7١7‏ ) 


. ] في (1) : [ الإنسان‎ )١( 
رك فى 41[ اما‎ 


(*) في ( أ) : [ وسلم إليه رسولا » فبعث المال إليه صح القرض وثبت فقبمن 
ثبت القرض] . 


وإنما كان كذلك ؛ لأن القرض نوع من التبرع » والركن في 
التبرعات الفعل لا القول ؛ ولهذا لا يحصل الملك فى الهبة إلا 
لق 00 7 


ولهذا د 50 ') بالتسليم من غير نطق » حتى لو بعث هدية 
الى اعسان ١١)‏ طتياب مد رفحي بلك 


المسألة الثالثة : وهي الأرض الخراجية . للأرض الخراجية 
لالانانانانانانانانانا نان ن0انا نا نانانا 
كان اللا ا ل اللو ا 5 1ن ها 


فعلى وجهين”") 
6ق : يجعل هبة؛ لأن لم يوجدا! غرط العوض ل بنطق 


رار ونه ل سان وكات الحدد : ازرع أرضي 
أرضي لنفسك بحقك(' '' » [ نجعله إباحة و ]( ليت العو خرن , 


. ) 550 / ” ( ؛ مغني المحتاج‎ ) "3٠0٠ ( انظر : التلخيص ( 57: ) ؛ التنبيه‎ )١( 

(0) في )١(‏ : [ الهبة به ] . 

(") ما بين العاقفتين ساقط من ( ب ) . 

(4) في (أ) : [ لآخره ] وهو خطأ من الناسخ . 

0 ) ” إذا قال : خذ هذه الدراهم وتصرف فيها والربح كله لك ؛» فهو قرض صحيح 

عند ابن سريج والأكثرين “ . خبايا الزوايا ( ١55‏ ) . 

5) [ هذا ] ساقطة من ( ب ) . 

“') واقتصر في المهذب ( ١17/1١7‏ ) ؛ والبيان ( 5 / 55 ) ؛ ونهاية المحتاج 
الم م ا 22 22 شر 


ضحا سح 


حَ 
)١5١/51(‏ على أنها هبة. وقال النووي في الروضة ( 5١9‏ ) : ” وفي 
التتمة وجه : أن الاقتصار على ملكتكه قرض . والله أعلم “ . وانظر : الغرر 
الحم بت 

.)١14/5( 

(4) في ( ب ) : [ يحصل] . 
(9) في (أ) : [ فصار] . .. 
)| حكنكت | ستطدسن:ر )ا 


إذا قال : خذ 
هذا المال 
وتصرف فيه 
لنفسك هل 
يكون قرضاً ؟ 


تلأققا [ ٠‏ .>. :اق نن, ا ؛ لأ ار فاة:؛ الضب (') ممن", المالااق١‏ 
حالتان : أحدهما : أن لا يتملكها الإمام ولكن تركها في أيديهم 


داكا الا را اا جل رابا اما ا يوا ال اي ويا الا ل لا ا ا 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


دبكدل 1 6و لجا به المبخاتع ‏ دن الجهجقهه متعينه : من حيب إن 
إقراض المنافع غير معهود » فحملنا اللفظ على المعهودا . 


غ] كبامزا إعضمم : 
اشتراط معرفة 
معرفة المقدار - إما بالكيل ء أو بالوزن ,ء أو بالعهددم مقدار القرض 
والذرع() - شرط في القرض ء حتى إذا كان مجهول القدر/" لا 
يصح القرض ؛ لأن القرض مأخودٌ للردة) » وإذا كان مجهول؟ لا 
يدرى ماذا يرد ويخشى وقوع المنازعة بينهما في القدرا"! . 


60 05 : إقراض المكيل 


وزناً بالعكس 


. ) ما بين العاقفتين ساقط من ( ب‎ )١( 

(5) قي :]| الاوك ] وهو خطاين النلسعم 
(5) في ( ١‏ ) : [ بتعيين ] . 

(15آن] بمطمومة في ري ) . 


(5) انظر : نهاية السول ( .)١9537/1١‏ 
بالذراع » والذراع يساوي أربعة وعشرين أصبعا معترضات ويساوي 51 سم 


تفريبا . 
انظر : المصباح المنير ( 791 ) ؛ القاموس المحيط ( 5١5‏ ) مادة ( ذرع ) ؛ 
المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها ( ١55‏ ) . 

(1) في ( ب ) : [ العدد ] . 

(6) في ١(‏ ) : [ الرد ] . 

(9) انظر : المهذب ( ١58/1١7‏ ) ؛ البيان ( 5 / 55١‏ ) . 











إقراض المكيل وزنا والموزون كيلا إن لم يكن من مال الربا 
فص علدا لكر ؛ وهي مثل : رهن الأرض 


ا جمكادر جل الا اما لج وي ١‏ الا اي اي كا ا اا كا الا اا ا اا 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 
الإكرالةز : لا يجوز ١‏ وهو اختيار الففال/ ١‏ . 


وعلل بأن القرض في الحقيقة بيع المال بجنسه ٠‏ وبيع المكيل 
ف قال الدنا مكتسة ور 17لا 1 


940 1 : يجوزا ") » وهو اختيار القاضي حسين/!"7! - رحمه الله 
الله - , 

ووجهه : أن القرض لم يلحق بالبيع من كل وجه ؛ لآن في 
بيع مال الربا بجنسه يعتبر التقابض ؛ وفي القرض قبض”'') أحد 
البدلين يتأخر لا إلى غاية معلومة ؛ فلذلك!'') لا يعتبر فيه حقيقة 
المساواة بينهما بالكيل ؛ بل يعتبر معرفة القدر ؛ حتى لا يفضي 
إلى المنازعة وقت الرد » وبالوزن يعرف القدر . 


. ) 5587/15 ( انظر : الحاوي ( 5/ ”3: ) ؛ فتح العزيز‎ )١ 
. ] في () : [ إذا‎ )١ 
) 357١ ( انظر : البيان ( 5 / 517 ) ؛ فتح العزيز (5677/15 ) ؛ الروضة‎ )* 


للم 
سحا ا سح سح 


في ( 1 ) : [لا يجوز ] . 

انظر : التهذيب 545/9 ) , 

وهو الأصح . انظر : فتح العزيز ( 68/15" ) ؛ الروضة ( 57١‏ ). 
٠)في(1):[كبل].‏ 

. ] فكذلك‎ [ : ) ١( في‎ )١ 


ا 
( 
0 : لا يصح]. 
( 
( 


فروع : ٍ 
الخراج على الراهن » اللهم إلا أن يكون معسراً . 


لال اليكرا ا الا الا لا ل اا ع حي" لا ع ال يا ا ال اد 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 
الفصل الثانى : 


في وفت حصول الملك 
اختلف!'! أصحابنا في وقت حصول الملك : 
فمنهم من قال : يملك المال فيها) بالقبض7() . / 
ووجهه : أنه يملك [ التصرف بعد القبض » وكل قبض لا 
يجبر عليه ويستفاد جواز التصرف كان يفيد الملك ](*) ؛ كالقبض 
3 القبض ب بي _بربيبيبي)_-)-)ب- وبي 
فيباع من ذلك الرهن ويصر ف إلى الخراج . 


شي ا ا يي يت لي ا 2 ل 1 0 2< 


لالالانانانانانانلانانانلالالانانالانانا 

اواو جه .ال اررض إرانر مستبت | يخوض ١‏ وزإنما يرون ميجادا 
ملك الس بع 
عن المال إذا تقرر حقه في بدله » ومادام عين المال في يده لم 
يتقرر البدل في ذمته » وإنما يتقرر بإزالة اليد » فعلى هذا إذا أراد 


. ] في (أ) : [ واختلف‎ )١( 

. )1( فيه ] ساقطة من‎ [ )١( 

(؟) انظر : الحاوي ( 5 / 55؛ ) ؛ الوسيط ( 7508/5 ) ؛ الوجيز 5887/951١‏ ) 
). وهذا القول صححه الرافعي في فتح العزيز ( 3 / 551١‏ ) » واستظهره 
النووي في الروضة ( ١٠٠١‏ ). 

(5) ما بين العاقفتين ساقط من ( أ) . 

(5) في ( ب ) : [ يجبر ] وهو خطأ من الناسخ . 

(5) انظر : الحاوي ( 5 / 555 ) ؛ التنبيه ( 7581 ) ؛ التهذيب ( ” / 55ه )؛ 
البيان ( 5 / 558 ) . 

() في (]) : [ ملكه] . 


[9" ا/ب:] 


] ب:ب/١‎ [ 


أن يتصرف فيه يحكم بثبوت الملك له قبل التصرف ؛ كالأب إذا 
استولدا'؟ جارية ابنه » يحكم بانتقال الملك إليه قبل الإعلاق7) / . 
وكذلك إذا قال : أعتق عبدك عني بألف . فقال : أعتقت » يحكم بانتقال 
الملك إليه قبل العتق() » حتى يحصل العتق على حكم ملكه ويكون 
الوالاءا ")للع وإنما كان كذلك؟؛ لأن التصيرفت من حيؤور:"! الملك؛ 
لسك اا اا ا ا ا 1 
فما(أ! لم يثبت الملك له لا يمكننا 27 [ أن نحكم بصحة التصرف 


)١(‏ الاستيلاد : جعل الأمة أم ولد » إذا أحبلها فولدت ولدا حيا أو ميتا قد ظهرت 
فيه صورة إنسان » عتقت بموت سيدها . انظر : طلبة الطلبة ( ١5١‏ )؛ 
مغني المحتاج ( ؛ / 58١‏ ) . 

: وهو تعلق مائه برحمها » وأعلقها زوجها‎ ٠ علقت المرأة علوقا : أي حبلت‎ )١( 
)١5٠ ( أي أحبلها . والعلقة : الدم الجامد وهي أصل الإنسان . طلبة الطلبة‎ 
. ) 57 / ؛ تهذيب الأسماء واللغات ( ؟‎ 

(") العتق والعتاق : زوال الرق » مأخوذ من عتق الفرس إذا نجا » كأن العبد لما 
فكت رقبته من الرق تخلص فذهب حيث يشاء . انظر : الزاهر ( 7717 ) ؛ 
5 تح7بت572 2226 7272727935 1 1 3لل”””<”-”<77<ْبللْا7ا22727 012 
.)١5١(‏ 

(4؟) الولاء : أن يحصل شيئان فصاعداً حصولا ليس بينهما ما ليس فيهما. وهو 
مصدر مؤلى » وهو اسم لابن العم وللولي وللحليف وللمُعتّق وللمُعثق » 
والمراد به هنا المولى المصنف وهو مولى النعمة والولاء النصرة لكنه خص 
في الشرع بولاء العتق. وشرعا : هو : عصوبة سببها زوال الملك عن 
الرقيق بالحرية وهي متراخية عن عضوية نسب فيرث بها المعتق ويلي أمر 
النكاح والصلاة . انظر : المفردات في غريب القرآن للراغب ( 5377/5 )؛ 
طلبة الطلبة ( ١55‏ ) ؛ تهذيب الأسماء واللغات ( 7 / 57٠١‏ ) ؛ المصباح 
المنير ( 50/8 ) ؛ مغني المحتاج ( 5 / 55١‏ ) . 

(©) في (1) : [ من ضرورته ] . 

(1) في (]) : [ فيما ] . 


3 
)824 
1 
52 

5 
35 
| 
9 
5 
0 
6 
2 
ع 
3 
9 
بع 


رع وصور" : رد عين 
القرض إذا 
لو كانت عين مال المقرض في يد المستقرض ٠‏ فطالبه(*) طالب بها 
ا ال ا ل عم 
وإن أداه بأمره واشترط الرجوع عليه فله الرجوع . 


ا ا > 


لالالالانلالالانلانلالانانلالانانانالانانا 
0 يرن 2 واتنررن دلت هدر نئه العار يبك 0 حصي بده إل ضالئه بردها 


يلزمه الرد . 

وأما إذا قلنا : الملك قد حصل له بالقبض . فلا يلزمه رد 
عين المأخوذ ؛ ولكنه بالخيار ؛ إن شاء رد المأخوذ » وإن شاء 
رد 


1) !انكو الباق م15 )وفعي الفنووو 74 8 قود الحاو الفسين 

(؟) ماين العاقففين زياذة اقتضاها النض.. 

(؟) [ أحدها ] ساقطة من ( ب ) . 

[؟) في (1) : [ فطلبه ] . 

(5) [ عليه ] ساقطة من ( ب ) . 

(4) نظن الوهيز 3 انان 23183 فشني امسا 01 / 
5 )؛ كنز الراغبين ( 7/5 ١71؟).‏ 

(0) في ( ب ) : [ لا يملك ] . 


(6) العارية : بتشديد الياء » وهي مأخوذة من عار الشيء إذا ذهب وجاء. انظر 
لس ال وو ا لا يوي يم عار 
0 انطو ٠‏ المعدي لاعن ياطيتن (1/ 8007© أبن المطائف ( 
5 6)). 


وإن لم يشترط الرجوع ففيه وجهان : أحدهما : له الرجوع 
نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نالا 


ولوارد ل كر املك لود مكوق لل الوحت رع ١‏ كاباك 
إذا وهب لولده شيئا وأقبضه زال ملكه وله الرجوع() فيه(" . 
الك] [غن ]جل 1 : 


إذا اافتوة التمسرقه فى هضور ا انك ده قاذ سورت 
: 00 





بها زركل ممق بجع وه وهلن وولت”  '‏ يحكم بالملك(") 


)١(‏ انظر : حلية العلماء ( 51١ / ١‏ ) . وقال في الروضة ( 578١‏ ) : ” فإن قلنا 
بالقبض فهل للمقرض أن يلزمه رد عينه أم رد بدله ؟ وجهان : أصحهما عند 
الأكثرين الأول “ . 

() في ( | ) زيادة : [ عليه ] . ٠‏ 

(؟) ” للمقرض مع بقاء القرض في يد المقترض أن يسترجعه ؛ سواء تصرف فيه 
فيه أم لم يتصرف , وليس للمقترض أن يمنعه من استرجاع عينه بإعطاء بدله 
؛ لأن كل عين استحقت فاسترجاعها مع بقائها أولى من استرجاع بدلها “ . 
المع وني 
(5/ 555 )ء وانظر : حلية العلماء ( ؟ / 55١7‏ ) ؛ البيان ( © / 555 ) . 

(5) قال في الأم ( ؛ / ١55‏ ) : ” وله مثل ما أسلفه إن استهلك الطعام » فإن 
أدرك الطعام بعينه أخذه 0 


(5) في (1) : [ أن يرجع ] . 

(5) انظر : البيان ( © / 455 ) ؛ الغاية القصوى ( /١‏ 454 ) . 

(9) [ فيه ] ساقطة من  .)|(‏ . 

(6) الوقف : هو الحبس » والجمع أوقاف » وقفت الرجل عن الشيء حبسته عنه . 
. وفي الشرع : حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في 

(4) انطبير ١‏ المهصديي[ 15515)© معي المتاج ( 20 054 4 واتفل 
الرراقعي في فته العز يز (:23:/5 ) عن الت أنن حامد > ناكل تصدوف 


التصرف في 
عين القرض 


والثاني : لا . بناء على ما لو قال : اقض ديني ولم يقل : أنا ضامن 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


فول عق يتيز ن الولف ليا ا :0؟ 
فيه وجهان!*) 
ل 0 


السك ادرو ب واه 1 ور اه 
البدل » وهاهنا ما استقر عليه البدل ؛ لأن الرهن والإجارة لا 
يتضمنان تفويتا حتى يتقرر بهما البدل . 


لم1 اق ا+إنزق! : 
إذا ملك عبداً » فأقرضه ممن يعتق عليه كالأب والابن » يعتق 
عقب التسليم وجهاً واحدا!" ؛ لأنا إن قلنا : يملك بالقبض فظاهر إذا استقرض 


يقطع رجوع الواهب والبائع عند إفلاس المشتري . 
)١(‏ في (ب) :[مالا ]. 
(') في ( ب ): [ مثل الرهن ] . 
(9) [له] ساقطة من ( ب ) . 


(5) و فى التصرف وجوه : الأول : كل تصرف يزيل الملك . الثاني : كل تصرف 
يتعلق بالرقبة . الثالث : كل تصرف يستدعي الملك . والأول هو الذي 
الت ا 0 
الرافعي » وصححه النووي . انظر : الوجيز ( 84/14" ) ؛ فتح العزيز 
(559/5 ) ؛ الروضة ( 15١‏ ) . 

(©) في (1) : [ ليزول عن يده ] . , 

]ع لمر ور خم من ادبم 

() قال في المهذب ( ١11/1١7‏ ): ” وفي الوقت الذي يملك فيه وجهان: 
أحدهما : أنه يملكه بالقبض ... فإن اقترض أباه وقبضه عتق عليه . والثاني : 


[ الملك حتى لو كان عبدا ](') أجنبيا فأعتقه نفذ » وكل سبب يفيد 
لعبد الأجنبي يوجب7 عتق القريب . 


أنه لا يملكه إلا بالتصرف ... فإن اقترض أباه لم يعتق عليه قبل أن يتصرف 
فيه “ , 


- وقال في البيان ( 5 / 58: ) : ” فعلى هذا إن استقرض أباه لم يعتق عليه 
بالقبض “ . وفي فتح العزيز ( 5١١/1‏ ) : ” ولو استقرض من يعتق عليه 
عتق عليه إذا قبضه على القول الأول [ أي أن القرض يملك بالقبض ] » ولم 
يعتق على الثاني [ القول أنه يملك بالتصرف ] “ . وقال في الروضة ( 57١‏ 
) : ” جزم صاحب ( التتمة ) بهذا الاحتمال [ أي العتق وجها واحداً ] ؛ ولكن 


لبن 0117 


لا يعتق “. 
)١(‏ [ قلنا ] مطموسة في ( ب ) . 
)١(‏ ما بين العاقفتين مطموس في ( ب ) . 
(؟) في ١(‏ ) : [ فوجب ] . 


الفصل الثالث : 
فيما يجوز إفراضه 
وفيه ست مسائل 


انق اإتنتقكرز : قرض ذوات 


١‏ : 4 : ع : الأمثا 
قطن ذوات: الأمثال!!2 جائز بلا خلا ف1") ؟ وذلك لأنها تثبيت 
في الذمة بالعقد والإتلاف . 
[تن] كنامز لزنا : 
الإمام منهم واستطاب أنفسهم بشيء » ووقفها على 
لالانانانانانانلانالانلانانانال0انانالانا 
إقراض الخبز 
9 بجو . ابحداسب مسن حو ممه 0 صحلحتب : اك د مجيوي 





)١(‏ أي : شيء له مثل ؛ كالحبوب , والأدهان » والدراهم » والدنانير . البيان 
(5/؟اا:ة). 

)١(‏ انظر : الإجماع لابن المنذر ( 55 ) ؛ بدائع الصنائع ( 5157/05٠١‏ ) ؛ فتح 
القدير (17/ 158 ) ؛ قوانين الأحكام الشرعية ( 7515 ) ؛ التاج والإكليل 
(5041/5 ) ؛ التلخيص ( 7٠١‏ ) ؛ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 
(511/5 ) ؛المغني لابن قدامة ( 5/ ”"7؛ ) ؛ كشاف القناع ( ” / ”١5‏ ) 


(5) في () : [ بالورق ] . 


(4:) أبو يوسف : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن معاوية 
الأنصاري الكوفي 187-1١7‏ ه ) . عن محمد بن الحسن قال : مرض 
أبو يوسف فعاده أبو حنيفة » فلما خرج قال : إن يمت هذا الفتى فهو أعلم من 
عليها . انظر : الجواهر المضيئة (* / 5١١‏ ) ؛ الفوائد البهية ( 7١8‏ ) . 


وقال مك1 : يجوز عدد](”) 


[258383(0] : إجماع أهل الأعصار على إقراض الخبز من 
غير نكيرا" . 


)١(‏ محمد بن الحسن بن قرقد » أبو عبد الله الشيباني ( ١65‏ ه ) » أخذ عن أبي 
حنيفة وتمم على أبي يوسف , نشر علم أبي حنيفة و صنف ١‏ لكتب السائرة » أخذ 
عنه الشافعي فأكثر جدا . انظر : وفيات الأعيان ( 5 / ١65‏ ) ؛ السير 
)١55/9(‏ ؛الجواهر المضيئة ( ” / ١77‏ ). 

)١(‏ ما وجدته أن مذهب أبي يوسف هو مذهب أبي حنيفة في عدم الجواز . قال 
في بدائع الصنائع ( 5117/٠١‏ ): ” ولا يجوز قرض الخبز لا وزناً ولا عدداً 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد : يجوز عددا “ . ونقل عنه : يجوز 
عدداً ووزناً » والفتوى على قول محمد . انظر : رد المحتار 7/5 585 ). 

(؟) وهذا الذي اختاره المصنف أحد الوجهين في المذهب » وجزم به صاحب 
اللتتادفدلد!_ا سس سح )مسي 
( ابن الصباغ ) » والمستظهري ( محمد بن أحمد الشاشي القفال» صاحب 
حلية العلماء الذي صنعه للخليفة المستظهر بالله ) وهو ما عليه متأخرو 
والوجه الثاني : لا يجوز إقراض الخبز » وهو الأصح عند صاحب التهذيب » 
وجزم به الشيرازي في التنبيه . وحكى الرافعي والنووي الوجهين بدون 
ترجيح . 
والخلاف مبني على العلة فيما يصح إقراضه كما بين ذلك صاحب الحاوي » 

- أحدهما : أن قرضه باطل ؛ لأنه لا ينضبط بمثل ولا صفة » فلم يصح 
استقراره في الذمة كالسلم » فتكون العلة فيما يصح قرضه أنه يصح فيه السلم » 
ومالا يصح قرضه هو مالا يصح فيه السلم . 
الثاني : أن قرضه جائز ؛ لأن بيعه جائز » فتكون العلة فيما يجوز قرضه أنه 


المسلمين »ء وضرب الخراج عليها » فلا يصح رهنها . 
لالالالالالالا0ا0ا0الالالالانانلالالانا 

وأما الدليل على محمد : أن رغفان الخبز تتفاوت » فإذا كان 
بالعدد » لا نأمن أن تقع بينهما المنازعة . 

وهنا الكمير' الكحامظن» نمي أضكحهابة!'' مق قال «-ككوة 
إقراضه ؛ لأن العادة قد جرت ب( بين الناس . 

ومنهم من قال : لا يجوز(" ؛ لأن السلم(”') فيه غير جائز ؛ 
لأنهل”) مركب من الماء والدقيق والملح » إلا أن(أ) فيه حموضة 
ووه ب 777 [ [ [ [ [ [ 0111 


يجوز بيعه » ومالا فلآ . 

انظر : الحاوي ( 5 / ”5؛ ) ؛ التنبيه ( /ا58 ) ؛ المهذب ( ١5/١“‏ )؛ 
حلية العلماء ( 7 / 514١‏ ) ؛ التهذيب (” / 555 ) ؛ البيان ( 55/5 )؛ 
فتح العزيز 150/7١‏ ) ؛ الروضة 556١(‏ ) ؛ شرح الحاوي الصغير ( 
) 

( رسالة ماجستير » محمد نذيرء الجامعة الإسلامية )؛ إخلاص الناوي 
)١157/1(‏ ؛ تحفة المحتاج ( 5 / 5: ) ؛ مغني المحتاج ١57 / 7١‏ )؛ نهاية 
المحتاج ( )١١07/54‏ . 

)١(‏ انظر : الروضة ( 57١‏ ) ؛ مغني المحتاج ( ١677/5‏ ) ؛ أسنى المطالب 
.)١5٠١/:5(‏ 

(1) [ به] ساقطة من ( أ) . 

(؟) ورجحه بعض المتأخرين . انظر : الغرر البهية ( 185/5 ) ؛ أسنى المطالب 
70١0/50‏ ) ؛ مغني المحتاج ( 177/١‏ ) . 

(5) السلم : سلم وأسلم وسلف وأسلف بمعنى واحد » وهذا قول جميع أهل اللغة ؛ 
إلا أن السلف يكون قرضا . الزاهر ( ١55‏ ) ؛ المصباح المنير )١٠١١9(‏ 
1511111 31تاذ11010101-1-7 1 11 
( سلم ) . وشرعا : عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلة . التهذيب 
(؟/كؤه). 

(6) في :1 [لكوته] . 

(5) في (أ) : [ ولآن فيه ] . 


ا] وناما! جؤهة! : 
إقراض الثياب والحيوان(') غير الجواري جائز عندنا(" . 
وقال أبو حنيفة : لا يجوزا" . 


ار : ما روى أبو رافع؟) " أن َل الله >« استمتلف من 
مِن أعرابي بَكر](” 21 إِبلّ مِن ') الصّدقة . قال أبو رافع : 
ادرب أل فضي جد ب د ا ا ا 

( لم جد في الإيل !70" خِيّار71') ربَاعَي)('2 . فقالَ رسُول الله 


. ] في (]) : [الحيوانات‎ )١ 

*") انظر : الحاوي ( 5 / 55: ) ؛ التهذيب ( " / 555 ) ؛ البيان ( 5 / 55١‏ ) 
؛ الشافي ( ؛ / ١٠6١‏ ). 

*) انظر : البدائع ( 515/3٠١‏ ) ؛ الدر المختار 788/5 ). 

5) أبو رافع : القبطي . اسمه أسلم » وقيل : إبراهيم » وقيل غير ذلك » مولى 
وهبه للرسول ا فزوجه مولاته سلمى » فولدت له عبيد الله بن أبي رافع ٠‏ 
أعتقه الرسول ا » شهد فتح مصر » توفي قبل مقتل عثمان » وقيل : بعده . 
انظر : السير ( .)١57/5‏ 

(5) بكرا : البكر - بالفتح - : الفتي من الإبل بمنزلة الغلام من الناس » والأنثى 
بكرة» وقد يستعار للناس . انظر : النهاية ( ١539/1١‏ ) ؛ غريب الحديث لابن 
الجوزي ( 85/1١‏ ) مادة ( بكر ). 

(5) ” من “ ساقطة من ( ب ) . 

(0) في ( ب ) : [ إن ] . 

(4) في ( | ) زيادة [ جملا ] وهي ليست في مسلم . 

(9) خياراً : يقال : جملّ خيار وناقة خيار : أي مختار ومختارة . انظر : النهاية ( " / 

)١‏ ل لل ااه جججج جب لش يه 


! 
: 


: 
: 


إقراض الثياب 
والحيوان غير 
الجواري 


رول الغا + اغطله إكاة »فاخ خيار1"1 الكلين أحتلية قضناء 07 


[قن] ١180‏ ع قهرا : 
للمشتري وحده فوجهان : 


لانانانانانانا نان لانا نان نا نان نانانا 
ومين ااخنحاائنا ده حر 5 اد حجادر ٠.‏ ومو دمدك مب سر سي 


وابن جريرة"*) وداود(")(') 


(خير). 

)١(‏ رباعيا : تفتح الراء » يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته : رباع والأنثشى 
: رباعية - بالتخفيف - إذا دخلا في السنة السابعة . النهاية ( ؟ / 164 ) مادة 
(ربع). 2 0 5 

(5) في( ج) ‏ [ حير ].بوالمفث هوافق لمافي مسلم : 

لق أخرجه مسلم » كتاب المساقاة » باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه » ح ( ١0‏ 


(5) [ عندنا ] ساقطة من ( أ) . 

(5) انظر : التهذيب ( " / 556 ) ؛ البيان ( 5 / 55١‏ ) ؛ الشافي ( 5 / ١١١7‏ ) 
؛فتح العزيز ”5١/95(‏ ). 

(1) انظر : التلخيص ( 7٠١5‏ ) ؛ الحاوي ( 5 / 55؛ ) ؛ فتح العزيز ( 857/19 
) ؛ أسنى المطالب ( 5 / ”5٠‏ ) . 

(9) في (أ) أخر كلمة [ جائز ] إلى ما بعد حكاية مذهب المزني وابن جرير 
وداود . 

(5) ابن جرير : أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري ( 
رك دن ه ) »ء أخذ عن : محمد بن عبد الملك والوليد بن شجاع وخلق » 





وعد : 

أبو شعيب الحراني والطبراني وخلق . صنف التاريخ والتفسير . انظر : 
وفيات الأعيان ( 5 / ١5١‏ ) ؛ السير ( 75/1١5‏ ). 

(9) داود : أبو سليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني الظاهري أبو سليمان 


]أ:ب/١14١[‎ 


إقراض 
العبيد 
والجواري 


والمسألة تبنى على القاعدة التى ذكرناها!) ؛ وهى : أن 
القرض متى(7') يملك ؟ 
قن بارعا ادو ف تو لل تف رع قا ا لكف الك نول م 


وإل كلنا ., الملك يحصصلر له بالقيص يتجور ” > 5 لك > 

1 : :. 34 ع 9 

يملكها(”) بالحصول في يده فيصير كما لو أتهب جارية فيستبريهال") 
ويواقعها/. 


ومن أصحابنا من قال : إن كانت جارية صغيرة لا يجامع 


7720١-760(‏ ه)ء سمع من : أبي ثور وإسحاق ٠‏ وعنه ابنه محمد » زعيم 
أهل الظاهر . له تصانيف في الفقه . انظر : وفيات الأعيان ( ” / 751 ) ؛ 
كك2كك سئي ااا 010130 1011 
ال" 

)١(‏ انظر : الحاوي ( 5 / 555 ) ؛ البيان ( ه / 5:57 ) ؛ الشافي ( 5 / )١57‏ ؛ 
إكمال المعلم ( 5 / 75918 ) ؛ المحلى ( ا /58: ) . 

(5) في .رهن :]| ذكره | 

(؟) في (1أ) :[بم]. 

(؟) في (1) : [ يملك ] . 

(5) [ حرمنا ] مطموسة في ( ب ) . 

(5) انظر : الوسيط ( ” / 57: ) ؛ فتح العزيز ( 36١/5‏ ). 

(0) في (أ) : [ لكنه ] . 

(4) [ يملكها ] مطموسة في ( ب ) . 

(9) الاستبراء عبارة عن : التربص الواجب بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا 
وهو : طلب طهارة الرحم بحيضة », وأمرٌ بتعرف براءة الرحم وطهارته من 
ماء الغير . طلبة الطلبة ( ١5١‏ . 357 ) ؛ تهذيب الأسماء ( 778/5 ). 





[ وإن كان المستقرض محرما لها - كالأخ من الرضاع 
والنسب -فيجوز ]!'! ؛ لأنه!") لا تخشى المواقعة!" . 


<< الاداريي يوي ال ال وا الا الا ل لا لاا الا اا ااا ا 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 

وإن قلدا : يحصل الملك بالفبص لاآن” ' الملك ملك” ٠١‏ صعيف 
ضعيف » فإن(' ') للمستقرض ردها عليه متى شاء ويلزمه القبول 
٠‏ وللمقرض أن يطالبه بالرد ؛ فهو كما لو باعه جارية بشرط 
الخيار لهما وسلم إلى المشتري » وحصل"''! الاستبراء بالولادة ؛ 


. ما بين العاقفتين ساقط من ( أ)‎ )١( 

(؟) في (أ) : [إذ]. 

(؟) انظر : التهذيب ( " / 51 ) ؛ البيان ( 5 / 5575 ) ؛ الشافي ( 5 / ١557‏ ) 
؛ فتح العزيز ( 7157/15 ). 

(5) في ( ب ) : [ وأما] . 

(5) في (أ) : [ إذا] . 

(1) في (1) : [ لا تحل ] وهو خطأ من الناسخ . 

(0) انظر : التنبيه ( /241 ) ؛ التهذيب ( ” / 555 ) ؛ البيان ( 5567/5 ) ؛ فتح 
فتح العزيز (50/5”). 

(كافي 5 [ كن ] : 

(9) [ ملك ] ساقطة من ( ب ) . 

)٠١(‏ في (أ): [ وأن]. 

(00) فيك )| والقصى ].. 


ل 


[ ؟/ب:ب ] 


لا يباح له وطؤها ؛ لضعف الملك/'! . 

زيت] ناما قرام : 

إقراض الجواهر واللآلئ والشاة مع نتاجها هل يجوز 
عاك تمص فول وان ساد 


لالالانانانانانانانانا نان ن0انا نا نانانا 
| هت احا 5 2 الس و 0ن ٠.‏ ل ام حي نات ل شنيبا و 2 سجو نل 
والثاني : يجوز ؛ لأن القرض لابد فيه من التعيين » فكل مال 
يملك بالبيع يجوز7”) إقراضه . 


)١(‏ قال في الحاوي ( 5 / 5": ) : ” وإن كانت ممن لا يستبيح المقترض وطأها 
وطأها ؛ إما لكونها ذات محرم » وإما لأن المقترض امرأة » ففي جواز قرضها 
وجهان : 
أحدهما وهو قول البغداديين: إن قرضها إذا حرم وطؤها جائرٌ اعتبارا 
بالمعنى... 
والثاني وهو قول البصريين : إن قرض من حرم وطؤها لا يجوز ؛ كما أن 
قرض من حل وطؤها لا يجوز ؛ لأنهن يصرن جنسا لا يجوز قرضه .. “ 
وخنالف الراففي فكع العر ير :7777/4 ) افقال. + "إن الخادت فتيمن تحن 
للمستقرض » وأما المحرمة فلا خلاف في جواز إقراضها منه “ . وانظر : 
ا يم ال 0 
(4؟:/٠١5١).‏ 

45٠ / 5 ( ؛ البيان‎ ) ١158/1١ ( انظر : الحاوي ( 5 / **؛ ) ؛ المهذب‎ )١( 
. ) 5805/17 ( ؛ فتح العزيز‎ ) 

(؟) وجزم به في التنبيه ( ١187‏ ) ؛ التهذيب ( 7 / 545 ) . قال في الحاوي 
(5596/5 ).” وهو مذهب البصريين “ 

(:) في (أ):[جاز]. 


إقراض 
الجواهر 
واللآلئ والشاة 
مع نتاجها 


الأباس/ 


٠ 


7 
إقراض المنافع جائز عندن/' » حتى لو'' قال : اقرضتك 





عبدي أو7) داري شهرا وسلم العين إليه » صار مستحقا للمنافع 
يتصرف فيها على حسب اختياره . وإنما قلنا ذلك ؛ لأن المنافع 
الخلع » فكذلك تملك قرضا . 


. ] في ( ب ) : [ وسنذكره‎ )١( 

)١(‏ انظر : الفصل الرابع : فيما يقضي به القرض مسألة 73١ +7١ ١‏ ) من هذا البحث. 

(") نقل في الروضة من فتاوى القاضي حسين : أنه لا يجوز إقراض المنافع ؛ 
لأنه لا يجوز السلم فيها. وصرح الماوردي : أن الدور والعقار لا يجوز 
إقراضها . وأن ثبوتها في الذمم لا يصح. وحمل السبكي والبلقيني وغيرهما 
المنع على منفعة الدار والعقار كما يمتنع السلم فيها ؛ ولأنه لا يمكن ردها » 
وحملوا الجواز على منفعة غيره من عبدٍ ونحوه كما يجوز السلم فيها ولإمكان 
مح تحت كه ان :الا حم تيون 3 لحي ص ها قن 
(557/5: ) ؛الروضة ( 570١‏ )؛الغرر البهية(5/١6١)؛أسنى‏ 
الما سيا 
)55١/5(‏ ؛ ومعه حاشية الرملي على أسنى المطالب ( 5 / "5١‏ ) ؛ 
مغني المحتاج ( ١577/57‏ ) ؛ نهاية المحتاج ( ؛ / 7١5‏ ) ؛ ومعه حاشية 
اقفر الاح حي 
(5/:4١؟).‏ 

(5) في (أ) : [ إذا ] . 

() في (1:)1[و]. 


إقراض المنافع 


فلو أراد أن يسترد منه قبل أن يستوفي » فحكما') حكم ما لو 
أقرضه عين مال وكانت قائمة في يده ؛ لأن عندنا تصير 
مقبوضة بقبض عين المال . 


(0)اقي (جن) | حكمة ]| 


فيما يقضي به القرض 
وفيه مسألتان : 
0 لجتزترز : 
إذا كان :من ذاث الأمقاك فغليه زد المثل "قاذ ااتجاء!') يجنه 
متماثلاً في الصفات يلزمه القبول » وهكذا إذا كان أجود منها" . 


فأما إذا كان أردى » فلا يلزمه قبوله » ولو قبل جاز » ولول" 
صالح منه على بدل جازا . 


[غ] 8 يهنا : 


إذا كان ممالا يضمن بالمثل في الإتلافات7) . ففيه 


. ] في ( ب ) : [ وإذ أتى‎ )١( 

. ) 581/ ( انظر : الحاوي ( 558/5 ) ؛ التنبيه‎ )١( 

(؟) في (1) :[فلو] . 

(5) انظر : البيان ( 5 / 555 ) ؛ أسنى المطالب ( 5 / 555” ) . 

(5) معنى الضمان في الإتلافات : ضمنه الشيء مثل : غرمه . والضمان عند 
الفقهاء له إطلاقات : أخص ؛ وهو شغل ذمة أخرى بالحق . وأعم ؛ وهو 
الحفظ والصون الموجب تركه للغرم . وضمان الإتلافات جاء في المجلة ( م 
5 ): إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات» وقيمته إن كان من القيميات . 
كلح حت ع حل 7 ٠‏ لخ تن | لع حزن لذن 
707/7 ) ؛ القاموس الفقهي ( 775 ) مادة ( ضمن ) . 


رد ذو ات 
الأمثال 


رد المتقومات 


فرع : فلو قتل : في يد المرتهن يكون من ضمانه 


لالالانانانالالانانانانانا اننا نا نالا 

الحدهم 2 تصَمن : + «العدم” حم كى: ١‏ الفاح 

والثاني - وهو الصحيح!/) - : أنه يرد عليه من جنسه ما 
يجي ل سبج 
و ا ال 0 
الأعرابي أعطاه بدله جملا9! » ولأن7') القرض إنما أبيح على سبيل 
سبيل الرفق ؛ ولهذا رخص/" في إقراض مال الربا مع أن رد البدل 
يتأخر . 

ولو قلخا توك القيسة زهم!" يتخدرنز مه صناحت الغال فد 


5١١١ ؛ السراج الوهاج‎ ) 55١ ( انظر : المهذب 55/70 ) ؛ الروضة‎ )١( 
.) 

. ] في (1) : [ يضمنه‎ )١( 

(؟) وقال الغزالي : ” القياس القيمة “ . وقال الرافعي إنه الأقيس . انظر : الوجيز 
(90/١4؟)‏ ؛البيان ( 7١5/5‏ ) ؛فتح العزيز ( 554/5 ). 

(4:) وهو اختيار القاضي أبي الطيب والأكثرين . وقال الماوردي: ” هو ظاهر 
المذهب “ . وقال في التهذيب : ” هو المذهب “ . واستظهره الرافعي . وقال 
النووي : ” إنه الأصح عند الأكثرين “ . انظر : الحاوي ( 9/5" ) ؛ 
التهذيب 5١‏ / 547 ) ؛ البيان ( 4557/5 ) ؛ فتح العزيز (45/9”)؛ 
الروض 3 
(500). 

(5) سبق تخريجه مسألة ( 17 ) . 

(5) في (أ) : [ وإنما] . 

(:) في ( ب ) : [ أرخص] . 

(8) في (1) : [ إنما] . 





يرغب في القرض » فأمرناه أن يرد(') من الجنس ما يجمع معناه 
أو من ضمان الراهن ؟ 


ا ا ا ا و ا ا ا 1 ا 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 

صر سيان . 

إناء جرم : 

إذا قلنا : يضمنها") بالقيمة » فإن7) اختلفا في القيمة فالقول 
قول المستقرض ؛ لأنه هو الغارءا" . 
00 ؛ لأنه يدعي حصول!" مال!!! في يدءا' ١'‏ غير الذي أقر 
به 


لله [غاهق عق 1 : 


فى أي الحالات تعتبر قيمته ؟ 


)١(‏ في (أ) كتبت العبارة هكذا : ” يرد البدل يتأخر » ولو قلنا برد القيمة إنما 
يتضرر به صاحب المال فلا يرغب في القرض فأمرناه “ 

) في ( أ) : [ إقراضه ] . 

) هكذا في النسختين والصواب [ فيمتنع ] بدون [ فلا ] . 

) في ( ١‏ ) : [ يضمن ] . 
( 
( 


) ؛ أسنى المطالب ( 5 / 55" ) . 
)في 01 [ فكدلك العرل فونه ].: 
4[ خضيول اماقطه مور يد , 
في رب[ عاد ]| 
)٠١(‏ في (١1):[يه]. ٠‏ 
)١١(‏ انظر : فتح العزيز ( 572/15" ) ؛ الروضة ( 57١‏ ) ؛ أسنى المطالب 
(557/5") ؛نهاية المحتاج ( ؛؟ / 7١8‏ ). 


اختلاف 
المقرض 
والمستقرض 
في القيمة 


متى تعتبر 
القيمة 9 


إن قلنا : يملك بالقبض , فتعتبر قيمته يوم القبض![" . 

وإن قلنا : بالتصرف » فالحكم / فيه كالحكم في المأخوذ 
سوم( . وفيه وجهان/" : 

أحدهما ٠٠‏ قٍ 58 يوم القبمن ؛ لأنه ليس فيه تعدا" , 

والثاني : بأكثر أحواله قيمة من وقت القبض إلى وقت الملك 


[41/ب:] 


”51/41 ( انظر : الحاوي ( 6 / 555 )؛ التهذيب ( " / 557 )؛ فتح العزيز‎ )١( 
. ) 55 / © ( ؛ تحفة المحتاج‎ ) 4 

(0) النسوة «-حردن اللجلعة علي اليم ؟ والفسهازنة؟النجاننة نين الات 
والمشتري على السلعة وفصل ثمنها . انظر : النهاية ( 55١ / ١‏ ) ؛ لسان 
العرب ( 5١١/١١5‏ ) مادة ( سوم ) . 

(؟) انظر : الحاوي ( 5 / "55 ) ؛ فتح العزيز ( 557/15" ) ؛ الروضة ( 55١‏ 
0 ), 

(54) في (أ) : [ ليس منه تعدي ] . 


في بيان جواز عقد الرهن , وما يجوز رهنه وما لا يجوز 
ويشتمل الباب على اثنتين وعشرين مسألة : 
انا اقرز : حكم الرهن 
الرهن من العقود الصحيحة في الشرع2") 
والأصل فيه : قول الله تعالى : + ل ١‏ 


ل ل 


اليهودي!7*) 


ء)١5١/57( انظر : اللباب ( 7555 ) ؛ البيان ( 5 /7 ) ؛ إرشاد الغاوي‎ )١( 
.) ١0١ / " ( فتاوى شمس الدين الرملي‎ 

)١(‏ + وإن كُشْرٌ عن م قر ول تجذوا نفع مُقئوطة. ل 
قَليُوَدٌ الَّذِى ع أَمَكَتَهر وَلَمَكَقٍ لله ريه 50 تَكتُمُوأ اليو من كمه فإئد 
اه لبه ونين تقار عرة " [ اشر 17 | 
قال الإمام الشافعي في هذه الآية : ” إنهم أمروا بالكتاب والرهن احتياطا لمالك 
ادق وك و لبدو لك علفه باق لس ول متكوة الأانه فرض علدهو أن 
يكتبوا أو يأخذوا رهنا لقوله تعالى: + فَإِنْ أَمِنَ بَعَضَكُم بَعَضًا فلمو الى أؤْثُمِنَ 
أْمَعَتَهُء " . أحكام القرآن ( ١54 / ١‏ ) . 

(؟) الدرع : لبوس الحديد » وتذكر وتؤنث » وتجمع أدرع في القليل » ودروع في 
الكثير . انظر : النهاية ( ؟ / ١١5‏ ) ؛ لسان العرب ( 73١7/7‏ ) مادة ( درع 
). 

(5) رواه البخاري . كتاب الرهن ؛ باب الرهن في الحضر ء ح 75٠081١‏ ) عن 
أنس ٠‏ وباب من رهن درعه ء ح ( ١5010‏ ) » وباب الرهن عند اليهود 


والثاني : من ضمان الراهن حتى للمرتهن مطالبة الراهن برهن آخر 


وقد انعقد الإجماع عليه(" . 
فرعان : 
01 انر : الرهن مباح 
. وليس واجباً 
الرهن بالدين من جملة المباحات ؛ لقوله تعالى : + فَرِهَيٌ 
115 امل إر كناد لا امن انكف ' ؛ بدليل أنه قال : + 


> وكئ6 2-7 رو يج لاود س صلا ده 50 3 5 
إن أمِنَ بَعَضْكُم بَعْضًا فَلِيُوَدْ اذى أَوْتمِنَ أَمَعَتَمْ "() . ولو كان واجبا 


2 اسه وين ايفن فائتة اميق 
يالرهن / عند إغواز 27 الشهادة + والإشهاد منتحب20.. [ لجاب ] 


وعد هم 
ح 75١7‏ ) كلاهما عن عائشة بألفاظ متقاربة . وأبو الشحم اليهودي : رجل 
من بني ظفر » وأبو الشحم اسمه كنيته . وظفر : بفتح الظاء والفاء » بطن من 
الأوس وكان حليفا لهم . والصحيح أنه أبو الشحم » وليس كما هو مثبت . وكان 
الرسول ا قد رهن درعه بثلاثين صاعا من الشعير . انظر : جمهرة أنساب 
الغعرت (-577 ) #اختح البازىئ 1717/5 ): 

)١(‏ انظر : الإجماع لابن المنذر ( 517 ) ؛ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 
(50/5ه). 

(5) [ البقرة :582 ]. 

(") انظر : أحكام القرآن للشافعي ( ١55 / ١‏ ) ؛ البيان ( 5 /7 ) . 

(5) [ البقرة :587 ]. 

(2) 

(0 





5) انظر : أحكام القرآن للشافعي ( ١55/١‏ ) . 

5”) العوز - بالفتح - : العدم » يقال : أعوزني الشيء : قل عندي مع حاجتي إليه . 
انظر : النهاية ( ” / "7١‏ ) ؛ لسان العرب ( 5 /558 ) مادة ( عوز ) . 

(0) انظر : الأم ( 5 /8 ) ؛ أحكام القرآن للكياالهراسي ( 75١/1١‏ ). 


[62] اهن ]جل 1 : و 
الرهن بالدين جائز في الحضر والسفر ء و( قال داود : لا 
يجوز إلا في السفرا'! ؛ لظاهر قوله تعالى : + وَإن كر عن 


با 


و مم 


1 0 2-10 بكي 
سفر و تجدوا تبا فرهدن مقبوضة 
ذه 
4 14 أ اكه 3 00 


النادسنة وهم لمكي من ادها نامز فال إذا 'قلها أن التدبير 
صية يصح رهنه » وإذا قلنا : تعليق عتق بصفة لا يصح 


ها 


(1)[و] ساقطة من (1) . 

)١(‏ ونقل عن مجاهد أيضا . انظر : الحاوي ( 7 / 15 ) ؛ البيان ( 8/5 ) فتح 
الباري .)١١70/57(‏ وما وجدته في المحلى (57/5” ) أن اشتراط 
الرهن لا يجوز إلا في السفر . أما في الحضر فلا يجوز اشتراطه » وإن تبرع 
به جاز . 

(5) [البقرة : 3817 ] . 

(5:) سبق تخريجه مسألة ( ١5‏ ) من هذا البحث . 

(5) [ بالمدينة ] ساقطة من (1) . 

(1) [ قال ] هكذا في (ب) وسقطت من (أ) » ولعل الصواب [ قيل ] . 

(0) ما بين العاقفتين ساقط من ( أ) . 

(8) انظر : فتح الباري ( 7/ ١772١‏ ) قال ابن حجر : أما ما ورد في الحديث أن 
أن نفس المؤمن معلقة بدينه فهذا محله في غير نفس الأنبياء » فإنها لا تكون 

(1) التخصيص : قصر العام على بعض منه بدليل مستقل مقترن به . التعريفات (551) 
(55). 

. في (أ) :1 بيان]‎ )٠١( 


لأن الغالب أن الكاتب والشاهد يعدم في السفر7'! . 

زع6] يغنا8 ١!‏ إعإزنا! : 

عقد الرهن لا يجوز أن يعقد إلا على مال( ع 
ولا ينعقد على الحر » ولو رهن رجل١‏ قرابة له من ابن أو أخ . 
على ما جرت به عادة السلاطين فلا حكم له لقوله تعالى : + فَرهَدرٌ 
مَفَيُوضَةُ )5 وأ لا تثد 5 ل اليدل*) .4 ب ِ : 1 ولأن 


المقصود من الرهن أن يباع في الدين » فيستوفى الحق من 
001111 


التعذر » وبيع الحر لا يمكن . وهكذا لو رهن أء(") ولدهل") . 





. ) 3677/1١ ( انظر : الأم ( 5 /8 ) ؛ أحكام القرآن للكياالهراسي‎ )١( 

)١(‏ انظر : البيان ( 5 / ٠١‏ ) ؛ النجم الوهاج ( 5 / 7515 ) ؛ إخلاص الناوي 
(١554/5١)؛روض‏ الطالب ( 54 /58؟). 

(9) في '(ب): [الرجل ]. 

(5) [البقرة : 387 ] . 

(6)'في زنع) [١‏ العقد | 

(ك)ءفي (2) ]في ]: 

(0) في ( ب ) : [ أمر ] وهو خطأ من الناسخ . 

(6) اتفق الجمهور على أنه لا يجوز بيع أم الولد » وهو قول عمر وعثمان وعائشة 
وعائشة وخالف داود الظاهري فقال بجواز بيعها » وهو مروي عن علي وابن 
عباس وابن ٌ 
سيدها . 


انظر : بدائع الصنائع ( © / 5٠7‏ )؛ الذخيرة ( 551/5 )؛ البيان ( ه / لاه 
) ؛ المغني ( 585/1١5‏ ) ؛ المحلى (" / 5065 ). 


ما يجوز رهنه 
ومالا يجوز 


ود وميم من 0 : فيه قولان 0 ؛ لآن التدبير نوع 


١. أ ءح‎ ٠ 


5 و 
نا نا نا نان نان نا نان انان نان نون 


أو رهن مكاتبه!'! » وقلنا : بيع المكاتب غير جائزا! » أو رهن 
عينا موقوفة » لم يصح الرهن ا عط ال اي 
الدين. :هذه الأشياء لا يمكن وي 


: 18888 ١18 زغع]‎ 


م ع ا اجو ا 
؛) قال : رهن ؛ الدين الذي في ذمتك منك بالدين الذي لك 
00 ٠لا‏ يصح العقدا , 


)١(‏ المكاتبة : لفظة وضعت للعتق على مال منجم إلى أوقات معلومة يحل كل نجم 
بوقته . وأصل الكتابة : الضم والجمع » وسميت كتابة لما فيها من جمع النجوم 
» والمكاتب يجمع المال ويضمه فالعبد مكاتب بالفتح اسم مفعول وبالكسر اسم 
فاعل لأنه كاتب سيده » فالفعل منهما والأصل في باب المفاعلة أن يكون من 
اثنين فصاعداً يفعل أحدهما بصاحبه ما يفعل هو به وحينئذ فكل واحد منهما 
فاعل ومفعول . انظر : الزاهر ( ١75‏ ) ؛ النظم ( 5 / )١١١‏ . 

)١(‏ والقول بأن بيع المكاتب غير جائز هو قول الشافعي في الجديد ومالك ورواية 
ورواية عن أحمد . وقال بجواز بيعه الشافعي في القديم وأحمد . 
وقال أبو حنيفة : لا يجوز بيعه إلا برضاه . أما رهنه فقد نقل ابن المنذر 
الإجماع على جوازه إلا الشافعي . 
انظر : الإجماع ( 75 ) ؛ بدائع الصنائع ( © / 58 ) ؛ الذخيرة ( 95/ 5١5‏ 
) ؛ البيان ( 55/5 ) ؛ المغني لابن قدامة ( 5 ١‏ / 555 ) . 

(؟) انظر : الأقسام والخصال ( ل/ 78 /أ) ؛ تحفة اللبيب ( 7١١‏ ) ؛ الروضة ( 577 
5 

(5) في (!) : [فإن ] . 

(5) وهذا أصح الوجهين . 
وقيل : يصح » وهو اختيار ابن الصباغ ؛ لأن الذمم تجري مجرى الأعيان ؛ 
كما يصح أن يشتري بثمن في ذمته ويبيع فيها . انظر : البيان ( 5 / 55 ) ؛ 
ل ا ا اا 11 1 1 7 


رهن الدين 


ن قال : إذا قلنا تعليق بالصفة ففيه قولان 
. 

من 5 ع 0 0 9 دو 0 

ل ا 1 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


وكذلك إذا قال : رهنت الدين الذي في ذمة فلان بالدين الذي 

لأن الله تعالى قال : + وَإن حشر عل سَفْرِ وم تَجدُوأ تيبا فر 
0 قيائق قيهن » لآل اتقين الاسكة فار هنوا 
واقبضوا('! » والمرهون الذي يمكن قبضه أن يكون عينا ٠‏ فأما 
الدين فلا يمكن قبضه . 

وإذا وزن7! المال فالقبض يجري في عين لا في دين . 

ولأن المقصود من الرهن التوثيق » وذلك من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يحبس عن التصرف في ماله » فيكون ذلك سببا 
غير مَنْ عليه الدين » لا يجوز على الصحيح من المذهب/ . 

وإنما يجوز أن يأخذا"! ممن!'! عليه الدين عوضا » فهو 
كالمغصوب الذي لا يجوز التصرف فيه إلا مع من الشيء2("! في يده 


(518 ) ( رسالة ماجستير » محمد عبد الرحيم » جامعة أم القرى ) ؛ 
الروض 1 
(؟١55).‏ 

. ] 780 : [البقرة‎ )١( 

. ) 555 /١ ( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) في (1):[ورث]. 

(:) انظر : الروضة ( 5265 ) . 

(0 

(0) 

(0 





5) [ أن يأخذ ] ساقطة من ( أ ) وكتبت في الحاشية . 
*) في (أ) :[ عمن] . 
") في ( ب ١)‏ [ الذي ] . 


١‏ ا وت سر 5 اللا وو 1ل لجار 
هداط ان ابل تعالى نكل :سن ,التجهادة اليه مو التدهادة تراه تمه 


1 أ اعد رس (51) ار ني 1 كن 


تطر ‏ افإن كان يكل الدون قل وعد لان الصندة ضح فده اق 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


فاما إذا جعل/ ١‏ الدين/*' رهنا » لا تحصل هذه الفائدة ؛ لانه 
إن جعل ديناً عليه رهن بدين له فقبل الرهن » لو جحد دينه كان 
يتمكن7) من جحد دينه في مقابلة ذلك ويقبل!'! قوله فلا يظهر 
للرهن /أثر . 

وإن كان الدين على غيره فجحوده الدين في ذمة الغير لا 
حكم له . 

والوجه'( الثالث من التوثيق - وهو معظم المقصود - : أ 
باع في الدين فيقضي الدين من بدله إن امتنع من قضاء الدين أو 
تعذر عليه ذلك(" » والأعيان7) هي التي يمكن بيعها(') في الدين 


)١(‏ في (أ): [ فظاهر ] والظاهر : اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع بنفس 
الصيغة » ويكون محتملة للتأويل والتخصيص . التعريفات ( ١١4‏ ) . 

في (أ) : [ أثبات ] . 

في ( أ) : [ فأما في الدين إذا جعل ] . 

[ الدين ] ساقطة من ( ب ) وكتبت في الهامش . 

[ايتفكن ]سافظة من ربب ) , 

في ( ١‏ ) : [ فلا يقبل ] .. 

[ والوجه ] ساقطة من (1) . 

[ ذلك ] ساقطة من ( أ) . 

في ( ب ) : [ فالأعيان ] . 


* 
و3 


_ ا الي ل ال ال ا ام م 
حم 0 كلم كيم احج كلام 
لسلحما سلحما ملي سيا سيا سيا سيا سخ 


الدين . 
تحقق وجود الصفة قبل حلول الدين فلا يصح » وإذا 


<0 ١5 < <5 << ١ ١ ١5 <١ ١ <5 ١ ١ ١ ١ ١ ١ ا‎ 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 

ورد ار صر عسي ميل الخد اعرد فين كارن ا اص بد 
الحاجة إلا من رجل بعينه » لا يصح الرهن ؛ [ لآنه ربما لا 
ا و ا ل ا 0 
وأيضا فإن أعظم التصرفات (١‏ ؟ وأعمها البيع , وبيع الدين 
بالدين لا يجوز » [ فكذا رهن الدين بالدين لا يجوز 77") 


زم باه إع هرا : رهن المشاع 


1 


0 : ما روينا أن رسول الله “ا رهن درعه عند أبي 
الشحه! ') اليهودي! 


فأما رهن بعض العين من إنسان بدين عليه » فالرهن”"") 


(0) في (1)[ معها | 

(') في (1) : [ فأما في الدين ] . 
(؟) في (]) : [ ليس ] . 
(4) في (1): ه' 


) في (!) : [لو]. ٠‏ 

) ما بين العاففتين ساقط ه19 

) ما بين العاقفتين ساقط من ( ب ) 

) انظر : بدائع الصنائع ( 8 / ١5١‏ ) ؛ الذخيرة ( 58/5؛ /)؛ البيان ( 87/5 
) ؛ المغني لابن قدامة ( 5 / 555 ) . 

(9) في (أ) : [ أبي شحمة ] وهو خطأ . 

. من هذا البحث‎ ) ١5 ( سبق تخريجه مسألة‎ )٠١( 

.]وهف[:)ب(ريف)١١(‎ 


احتمل وجوده قبل الحلول واحتمل بعد الحلول فمن أصحابنا من 
لالالالالالالانلالالالانلانلالانانانانانا 
صحيح عددبا/ ١‏ » سواء حان الملك في الباقفي” ١‏ لهاو كان” ' 
لغيره » وسواء رهن نصيبه إذا لم يكن الجميع له من شريكه / أو 
4 1 ه ه “له 5 93 6 5 . 
وقال أبو حنيفة7'! : رهن المشاع/) لا يجوز من غير 
الشريك . 
وهل يجوز من الشريك أم لا ؟ يختلفون فيه(" . 
ودليلنا : أن المقصود من الرهن أن يباع في الحق ويقضى الدين 
مث بدله أو امتنم مث القفضاء أو تعذر عليه » وقضاء الدب ملث 


)١(‏ انظر : الأم ( 5 / ٠١5‏ ) ؛ اللباب (38: ) ؛ البيان 56/57 ) ؛ عجالة 
المحتاج ( " / /ا5" ) ؛ تحفة المحتاج ( 5 / 55 ) . 

(1) [ الباقي ] مطموسة في ( ب ) . 

(؟) [ كان ] ساقطة من ( ب ) . 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( 8 / ١55‏ ) ؛ رد المحتار ( 19/13٠١‏ ) . 

(5) المشاع : أي المختلط غير المتميز » وإنما قيل له : مشاع لأن سهم كل واحد 
من الشريكين أشيع - أي أذيع وفرق - في أجزاء سهم الآخر حتى لا يتميز منه 
. الزاهر ( .)١557‏ 

(1) لا يجوز رهن المشاع ؛ سواء من أجنبي أو من شريكه . كما في : الهداية ( ٠١‏ / 
)ء بدائع الصنائع ( 8 / ١٠55‏ ) » رد المحتار ( 172/5٠١‏ ) ؛ الدر المختار ( 
2/٠‏ ). وفي لسان الحكام ( ١‏ / 375 ) يجوز . وأما إجارة المشاع فهي 
جائزة عند الحنفية من الشريك دون غيره . 

(') [ كما] ساقطة من (أ) . 

(8) في (أ) : [ وجب] . 


] ب:ب'١[‎ 


ماتجزر : 


إذا كان بينه وبين غيره أرض مشتركة ». فجاء أحد الشريكين 
إلى مقعة معينة من الار طن معدودة! .6 وو هن تحبيية من تلك 
البقعة بدين عليه . هل يصح الرهن أم لا ؟ 


فيه وجهان/) : 


الثامنة : رهن العارية بإذن المعير يصح ء ويكون ذلك إعارة 
لانالانانانانان0انانا نا نا نا نا نا نا نا نالا 
ال ا ا 0 
الجبرا'! تكون بالقرعة/'! . وإذا قسمنا بالقرعة ربما تقع تلك 
البقعكة في نصيب شريكه فتنزع””! من يده فيفوته المقصود . 

وبه فارق البيع ؛ لأن البيع ينقل الملك ٠‏ والقسمة/") في تلك 


. ] في (أ) : [المحدودة‎ )١( 

(؟) قيد الوجهان في البيان والروضة بما إذا كان بغير إذن شريكه » وإذا كان 
باذ 
صح . انظر : اللباب ( 55١‏ ) ؛ البيان ( 5/5" ) ؛ الروضة ( 577 )ء 
وصححه في روض الطالب وشرحه أسنى المطالب بدون الإذن ( 4 / 58" ) 





(؟) [ الرهن ] ساقطة من (1) . 

(4) في ( ب ) : [ ربما] . 

(5) في () : [ وإن ] . 

(5) في (1) :[ الحر] . 

(0) القرعة : مأخوذة من قرعته . إذا كففته » كأنه كف الخصومة بذلك » ومنه 
سميت المقرعة ؛ لأنه يكف بها الدابة . والقرعة : الاستهام » يقال : أقرعت 
بين الشركاء في شيء يقتسمونه فاقترعوا عليه . النظم ( ؟ / ٠١0‏ ) . 

(6) في () : [ فلا ينتزع ] . 

(1) في ١(‏ ) : [ بالقسمة ] . 


رهن بقعة من 
الارض 
المشتركة 


البقعة تكون بين الشريك والمشتري » فلا يقدر أن ينتزع نصيبه 
من يده . والصحيح هو الأول(") 

وظلف: القيفة لا يؤذى إلى فرك مف الل ا لا تقسم جميع 
جميع الأرض في دفعة ؛ ولكن تقسم البقعة التي رهن أحدهما 
نصسسه منما عل , الانفد اد ؛ لأ:, المد هه :, صاد ف , الحكم كالز ائل 
لينتفع به من أي وجه شاء » أو ضماناً للحق في رقبة العبد ؟ 


ا ا ا 0< 


لالالانانانالالانانانانانا انان نانانا 
اعاا [خقطبن إإقن ١‏ : 
إذا رهن ملكه من رجلين بدين لهما عليه » فالرهن صحيح . 
إلا أن'هندتا النضنفه ورهن سق كل اكد :حت إذا قد 
دين أحدهما يخرج النصف عن الرهن”") 


وعند أبي حنيفة! "ليل "الكو مز هونا عن كلو اكدسديينا 
منهما بكماله » حتى إذا قضى دين أحدهما يمسك الثاني جملة 


)١(‏ قال في الروضة : صححه الرافعي وصاحب التتمة وغيرهم » وإن أصح 
الوجهين عند البغوي الفساد . انظر : التهذيب ( 5 / 18 ) ؛ فتح العزيز ( ٠١‏ 
5 )؛الروضة(؟7؟5). 

. في (1) :[ لأنا]‎ )١( 

(") ما بين العاقفتين سقط من ( ب ) . 

(:) قال في الروضة : إن هذا مما شذ به صاحب التتمة » وإن الذي قطع به 
ل ا ل ل ل 

(5) انظر : الأم ( 5 /727 ) ؛ مختصر المزني ( ٠١8/9‏ ) ؛ اللباب للمحاملي 
(500 ) ؛الحاوي (٠ا/؟5؟7؟).,‏ 

(5) انظر : الهداية ( ١58/1٠١‏ )؛ردالمحتار .)١١57/١٠١(‏ 

(1) [ المال] مطموسة في ( ب ) . 


والثاني : حكم الإجارة حكم الرهن . 


لالالانالانانلالالانانانانلانانانانانانا 
الماك 10 

ودليلنا : أنا أجمعنا على أنه لو رهن من أحدهما ثم رهن من 
الآخرء لا يصح(" . ولو( كان يتعلق كل واحد منهما بجملة 
المال على سبيل الرهن » لكان لا فرق بين أن يكون بعقد واحد 
أو بعقدين ؛ كالمرأتين لما نبت حق الحل لكل واحدة منهما اذا 
فعلى قولين . فوائد أربع للقولين أحدها لو أراد مالك العبد 


+ ا جا اا جيك ا لابوا ا جار يا الا ااا ل ال الا اا ل 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


النا] 3+1 الغازلق"! : 


إذا كان بينهما مال مشترك فرهناه من إنسان بدين له عليهما 
0 
جار . 


وعند أبي حنيفة" : لا يصح العقد . 


ودليلنا : أن كل عقد صح من الواحد مع الاثنين » صح من 
الاير يمع اراك تكام نكل عفد لش 


زلم] ١8‏ إعقياه! : 


(0) في !0 5 [ بسبكه الناحى يجملده ] :, 
)١(‏ انظر : رد المحتار ( ١5/؟7١١)‏ ؛ النجم الوهاج ( 5 / 05" ) . 
(5) في (1) : [ وإن] . 
فيدر كمه م ل 
(5) ما بين العاقفتين ساقط من ( أ) . 

(5) انظر : مختصر المزني ( 9 / ٠١8‏ ) ؛ اللباب للمحاملي ( 578 ) » الحاوي 
ااا 01 
(07/ ؟؟؟) ؛التهذيب (728/5). 5 

(9) انظر : الهداية ( ١57 / ٠١‏ ) ؛ بدائع الصنائع ( 8 / ١154‏ ) . 


رهن عين 
مشتركة من 
شخص واحد 


رهن 
المخصوب 


]:ب/١14*[‎ 


0 


9< حخدلك ذا ركان تى الده. فعار 52و سوام :52د صف “العود 
العقد في المغصوب وهو لا يقدر على الانتزاع من يده ففي 
العارية والمأخوذ سوما أولى . 

فروع ثلاثة : 

ل 


111 ار 0 


)١(‏ الغصب : أخذ الشيء ظلما » يقال : غصب منه » وغصبه عليه بمعنى . النظم 
.)٠١/1(‏ وشرعا : الاستيلاء على حق الغير . مغني المحتاج "١(‏ / 
3 ). 

/٠7١( يواحلا؛)١٠١١”7/159( ؛ مختصر المزني‎ ) ٠5 / 5 ( انظر : الأم‎ )١( 
0 / 5 ( ؛ التهذيب‎ ) 5١ 

(0) في الفرع الثاني ,من هده المسالة قوع :1011 

(5) [و] ساقطة من (1) . 

(5) [ أن عندنا ] سقطت من ( أ ) وكتبت بالحاشية . 

(1) و في الفرع الثاني من هذه المسألة فرع ( 736 ) . 

(0) في ( ب ) : [ ولا يزول ] . 

(5) الضمان : الحفظ والرعاية » ويقال: ضمنت المال التزمته . انظر : النهاية (” / 
ا ٠‏ )» المصباح المنير ١59‏ ) مادة ( ضمن ) » وضمان الرهن : ما يكون 
مضمونا بالأقل ( وهو عند الحنفية وليس عند الشافعية ). وضمان الغصب : ما 
يكون مضمونا بالقيمة . التعريفات ( ١١5‏ ) . 


اناد عكار يا الل ريس يك الي يا ليك ااا ادا الاي واد ا د 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 





0 معي بصا 0 5 عر وب صعار ١‏ 
المزني!' . 

ودليلنا : أن الرهن يجتمع7) مع الضمان في الدوام ؛ فإن 
المرتهن إذا تعدى فيه صار ضامنا وحكم الرهن باق » فلما كان 
دوام عقد الرهن لا ينافي ابتداء الضمان بل يجتمع معه . فكذلك 
ابتداء الرهن وجب أن لا ينافي دوام الضمان ؛ بل يجتمع معه . 

وهكذا الحكم فيما لو كان في يدها" ببيع!") فاسد أو سوم لإ(ة) 
لال يزول الضمان نص عليه في الأء() / » فأما إذا كان في يده 


عاد و هر خسار 


. )1( عليه ] ساقطة من‎ [ )١( 

/7( يواحلا؛)٠١”7/91( ؛ مختصر المزني‎ ) ٠5 / 5 ( انظر : الأم‎ )١( 
.)7١ / ؛ التهذيب ( ؛‎ ) 3١؟‎ 

(؟) لأن الرهن عند الحنفية مضمون إذا هلك بالأقل من قيمته ومن الدين . انظر : 
: الهداية ( ١55/5١‏ ) ؛ رد المحتار .)80/1٠١(‏ 

(:) قال المزني : ” قلت أنا : يشبه أصل قوله إذا جعل قبض الغصب في الرهن 
جائزاً كما جعل قبضه في البيع جائزا » أن لا يجعل الغاصب في الرهن ضامنا 
؛ إذ الرهن عنده غير مضمون * مختصر المزني ( ٠١7/15‏ ). 

(5) في (أ) : [ مجتمع ] . 

(1) [ في يده ] مطموسة في ( ب ) . 

(9) في () : [ مبيع ] . 

(0) في (أ) :[ولا]. 

(9) قال في الأم ( 5 / 1١‏ ) :” ولو كان كل ما ذكرت من الرهن في يدي 
المرتهن بغصب الراهن » فرهنه إياه قبل أن يقبضه منه » وأذن له في قبضه 
فقبضه . كان رهناً وكان مضموناً على الغاصب بالغصب حتى يدفعه إلى 


] ب:ب/١١"‎ [ 


الثانية : لو تلف العبد فإن قلنا عارية له ذلك » وإن قلنا : ضمان 
لانانانانانانا لان 0ان 0ن نا نان نانانا 


يده على سبيل العارية فرهنه منه » ولم يمنعه من الانتفاع به . 
فحكم الرهن يثبث وحكم العارية تبقى ؛ لأنه ليس بين الرهن 
والعارية منافاة/ ركز العالوتكير د ل ل 1 
الانتفاع بعد الرهن » حْكِيَ عن أبي إسحاق!' ننه فاك يرول 
الضمان ؛ لأن العارة قد ارتفعت فيسقط حكمها . 

والصحيح : أنه لا يزول الضمان7) ؛ لأن يده ما زالت » 
وصار كما لو أعار من/*) إنسان شيئا ثم منعه من الانتفاع فتلف 
قبل أن يرد عليه » كان مضمونا ؛ لبقاء يده . 


اتم] [ع هت إ+قل 1 : 

إذا'أزاك الغاصني أن زول عقة الحتماق؟ فالطرية 121 أ 
يرده على المالك حتى تزول اليد العادية ثم يأخذه ثانيا » وليس له 
أن يمتنع من القبض ؛ لأن له في ذلك غرضا صحيحا ةوهو 
إزالة حكم اليد العادية » فإن امتنع يرافعه إلى الحاكم » حتى 


بالقبض لنفسه براءة من ضمان الغصب ؛ وكذلك لو كان في يده بشراء فاسد “ 


(1) انظر : البيان ( ١7/5‏ ) ؛ الروضة ( 755 ) . 

)١(‏ أبو إسحاق ١‏ |راهط من احمد ابو سكاف المرو وف قت كاك ) الك ان 
المذهب » أخذ عن : عبدان المروزي وابن سريج والإصطخري » وعنه : ابن 
أبي هريرة » وابو زيد المروزي » وأبو حامد المروزي » من تصانيفه : شرح 
المختصبر و التوحيط ينين الشافعي والفريشي لها امخوض ينف اموس في 
المختص مت 2 تلن وفع تق ال زر 1 
انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( 7/,7/1١‏ ) . 

(؟) انظر : فض لغرب :+4001 الرومية 00م #ابعكن التطالات 
.)١186/5(‏ 

(5) [ من ] سقطت من ( | ) وكتبت في الحاشية . 

(5) في 3:1[ والطربى ].. 


طريقة إزالة 
اليد العادية عن 
الرهن 


كا ا لمعا الا الال ا ا الا الا سا الا الا ا الا ل 6 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


يأمره بالقبض . وإن لم يقبض يقبضه الحاكم » ويرد عليه فيزول 
الضمان . 


[ [عهى أغهرن) : 


لى قيسن: العية و!'احكيدا يؤوال الحتمان:+ فار اذ أن لا ورد 
عليه » ليس له ذلك ؛ لأن قبض الرهن قد تم!'! ولزم العقد , 
وصار كما لو قبض الرهن ثم أعار من الراهن يلزمه رده عليه . 
وإن امتنع أجبره( الحاكم عليهل . 


[8م] ناه اا غاعوه! : 

إذا رهن أرضا خراجية! » فإن كانت الأرض من أراضي 
بلاد الكفار ؛ وذلك بأن صالح الإمام أهل بلدة على خراج 
يؤدى/'! من أراضيهم فهذا الخراج طريقه طريق جزيا" . 
تسقط بالإسلام والأرض مملوكة لهم » فإذا رهنها صح الرهن 


في ( أ ) : [ قديم ] . 
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(5) الأرض الخراجية : الأرض التي أفاءها الله على المسلمين » فوقفت رقبتها 
الجماعة أهل الفيء من المسلمين ؛ مثل : أرض سواد العراق . والخراج معناه 
: الغلة . فالفلاحون الذين يعملون فيها قد اكتروها بغلة معلومة » والغلة تسمى 
خراج) . الزاهر .)١55(‏ 

(1) في (1) : [ يؤدون ] . 000 

(0) في (1) : [ حرية ] . والجزية هي : ما يؤخذ من أهل الذمة . وكل ما صولح 
صولح عليه المسلمون من أموال من خالف دينهم » وتسميتها بذلك للاجتزاء 
بها عن حقن دمهم . انظر : الزاهر ( )١17‏ ؛ المفردات ( )١5١/1١‏ مادة( 
جزء ). 


رد العين 
المرهونة بعد 
زوال اليد 
العادية 


رهن الأرض 
الخراجية 


ااا اا و اا كا وكا ااا الما وا يا الوا ا اا ا لا اوكا ايك يي 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


لقاع حلي ساكب كن واي فد كام 6 واه 
المرتهن كان كمن قضى دينا عن!') غيره وسنذكر تفصيله()(" . 


ال ل 
- مثل الما ار 1ن 
الرابعة : هل يشترط أن يكون الحق الذي رهن به معلوما عند 


يا الدويعاة ال اابيا0ل اا الكدا الاا الا لا ال اال الوا ع ابي د اي ا 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 
حجان كد نك محم #انعدم رد اصححيى امد حا 
وإذا قلنا الح طدخةتازنة اكور 
وهو ظاهر المذهب7! [ فالرهن باطل ]7") 


. قي (1) :[ على]‎ )١( 
. ) تفصيله ] ساقطة من ( ب‎ [ )( 
. ) 16 ( في المسألة‎ )9( 

(؛) [ الثمن ] مطموسة في ( ب ) . 


5) [ ثمن ] ساقطة من (أ) . 
5) تنجيم الدين هو : أن يُقَرّرَ عطاؤه في أوقات معلومة متتابعة . وأصله أن 
العرب في باديتها لم يكونوا أهل حساب فيحفظون الحقوق في مراقبتها بالنجوم 
. انظر : النهاية ( 5 / 15 ) »ء المغني لابن باطيش ( 518/١‏ ) . 
(0) انظر : التهذيب ( 5 / 55 ) ؛ البيان ( 5 /77” ) ؛ الروضة ( 577 ) ؛ أسنى 
أسنى المطالب ( 5 /650” ) . 

(6) انظر : التهذيب ( ؛ / ؟*" ) ؛ البيان ( 5 /” ) ؛ فتح العزيز ( 7/1٠١‏ )؛ 
؛ الروضة 577١‏ ). 

(1) ما بين العاقفتين سقطت من ( ب ) . 


اعناي : 


لو كان في الأرض بناء أو غراس را : فإن كان البناء 
معمولا من تربتها » والغراس [ من أصل ]!' كان موجوداً في 
عهد عمر - رضم, الله عنه - حين وقفها » فحكم اليناء والغر اس 
السيد ؟ إن قلنا : عارية فلا . وإن قلنا : ضمان يشترط إذ لا 
لالالانالانالالانانالانانا اننا نانانا 

لع ل لي ل سيت لصاوف تالكا وو ل اي ا الج 322 ام كي 
البناء والغراس بالرهن » فالعقد صحيح1/ . 

وإن جمع الأرض والبناء » فالحكم فيه كالحكم فيما لو جمع 

في الرهن دن ملكه وملك غير قد نكرنا العباالة فى تفريو 
7 


. نظرنا ] سقطت من (أ)‎ [)١( 

. ) ما بين العاقفتين سقطت من ( ب‎ )١( 

(؟) انظر : التهذيب ( :5 / "١‏ ) ؛ البيان ( 58/5 ) ؛ الروضة 5777١‏ ) . 
() في (أ) :[ أو إن]. 

(5) انظر : التهذيب ( 5 / ؟” ) ؛ البيان ( 58/5 ) ؛ الروضة 5777١‏ ) . 
(1) الصفقة : عبارة عن ضرب اليد عند العقد .»وهي المرة من الصفق باليد 
مأخوذ من صفقت له في البيع والبيعة أي ضربت يدك على يده بالبيع . انظر : 
النهاية ( " / 8" ) ؛ تهذيب الأسماء واللغات ( ” / ”55 ) . 

وفي الشرع : عبارة عن العقد . التعريفات )١١5(‏ . وتفريق الصفقة 
وتعددها على ثلاثة أقسام ؛ إما في الابتداء أو في الدوام أو في اختلاف الأحكام 


اقطا : مغني المحتاج ( ؟ / 55 ) 

)٠ 0‏ إذا جمع بين مالين : أحدهما يقبل عقده » والآخر مال لا يقبل عقده » فتصرفه 
فتصرفه فيما لا يقبل عقده باطل » وفيما يقبل عقده فيه قولان : 
١‏ - لا يبطل 5- العتدافبيفا بطل تكروياقي 1 ارال واكم 


ب ). 


بناء وغراس 
الأرض 
الخراجية 


يجوز ضمان المجهول . 
لالالانانانانالانالالا0ا0ال0ا نان ن0انانا 
(06] اها ١12‏ إل عزتنا : 
إذا باع عبدا بشرط الخيار7' » [ ثم أراد أحدهما رهنه في 





6 


الخيار ]7 ؛ فقد ذكرنا حكم البيع7 وحكم الرهن مثله » فمن 
00] ينا8!! إعقرك؟ : 


إذا رهن عبدا قد جنى جناية/') توجب عقوبة ؛ بأن(') / ارتد 


)١(‏ الخيار هو : الاختيار وخيرته بين الشيئين فوضت إليه الاختيار والمراد به هنا 
: طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه . انظر : المصباح المنير ( 
١‏ ) مادة ( خير ) ؛ مغني المحتاج ( ؟ / 51 ) . 

. ما بين العاقفتين ساقط من ( أ)‎ )١( 

(؟) البائع إذا باع المبيع في زمن الخيار فإن كان الخيار للمشتري ؛ فقد باع ملك 
الغير . وإن قلنا : الملك للبائع » أو موقوف » فقد تعلق بعينه حق الغير بعقدٍ 
عقده فصار كالمرهون » وأما إذا كان الخيار للبائع أولهما » ففي المسألة ثلاثة 
أوجه : 

. يفسخ العقد الأول ويصح العقد الثاني‎ - ١ 

؟ - يبطل العقد الأول ولا ينعقد العقد الثاني . 

* - لا يبطل العقد الأول ولا ينعقد الثاني . وقد ذكره المصنف في كتاب 
76767 ص23« 
(أاجه5/ل/ ؟"/أ). 

(؟) الجناية : الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العذاب أو 
القصاص في الدنيا والآخرة » وجنى على قوم : أي أذنب ذنبا يؤاخذ به . 
والجمع جنايات وجنايا . انظر : النهاية ( "١1 / ١‏ ) » المصباح المنير ( 547 


د في 
لك سيالر 


]:ب/١:4؛[‎ 


رهن العبد 
الجاني قبل 
الجناية وبعدها 


فرع : لو حل الحق فلمعير العبد أن يكلف المستعير قضاء الدين وفك 


مان إصدحان .كان از همح 0 كعد وخر حا يحجم الح حر من 
كالبيع . 
وإذا قتل بعد الرهن » كان كما لو قتل بعد البيع » فإذا قلنا : 
يرتفع البيع فالرهن كذلك . ويثبت الخيار للمرتهن إذا كان الرهن 
رو 


: 355 ]06[ 


إذا كان في التركة دين » وأرادا"! بعض الورثة أن يرهن 
نض أعيان التركة :فالحكم فيه كالحكم فيما لو رهن عيدا قد 
جنى وتعلق الأرش/*) به ووجه الشبه : أن الدين قد تعلق به في 
الموضعين من غير عقد . 

إنلك] ا 18! ]غزتزعوا : 

إذا علق عتق عبده بصفة » ثم أراد أن يرهنه » فإن كانت 


الصفة يتأخر وجودها بأن كان العتق معلقاً برأس الشهر » والدين 
حال » أو مؤجل بأجل7؟ قصير يحل قبل وجود الصفة فالرهن 


) مادة ( جنى ) . 
)١(‏ في )١1(‏ : [ فإن ]. 
)١(‏ حكم العبد إذا جنى جناية وبيع : 
١‏ - نص الشافعي أن العقد باطل . 
١‏ - وخرج بعض أصحابه قولا : إن فدى السيد نفذ » وإلا لا . ذكره المصنف 
(أ/اج:/ل/58١/أ).‏ 
(9) في ( ب ) : [ فاراد ] . 
(54) الأرش : دية الجراحة . وأرش الجنايات جابرة لها عما حصل فيها من نقص 
. وسمي أرشا لأنه من أسباب النزاع » يقال : أرشت بين القوم إذا أوقعت بينهم 
. انظر : النهاية ( 55/1١‏ ) ؛ طلبة الطلبة ( 3٠9٠١‏ ) . 
(5) [ بأجل ] ساقطة من ( ب ) . 


رهن بعص 
التركة 


رهن المعلق 


عتقه بصفكه 


["/ب:ب ] 


ا يك اي ا ل يال ١‏ ا ل م ري ايد اع اللا يا ايا الي اد 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


صحيح ؛ لأنه يمكن بيعه في الحق( '' فإن بيع فلا كلام" » وإن 
تأخر البيع حتى حصلت الصف7 » فلأصحابنا أصل وهو أن 
التعليق إذا وجد في حالة والصفة في غيرها » فالاعتبار بوقت 
|1 3 أو بوة 5 ["/ب:ب ] 
التعليق ؟ 
ون كرء! ) في رجل علق عتق عبده في حالة الصحة 
وحصلت الصفة في حال / المرض » هل يعتبر من الثلث أم لا ؟ 
يصح البيع . فالرهن أولى » وإن قلنا : لا يصح البيع ففي الرهن قولان 


اا الال ااي اا ااا وكوي جا يجا اجا ا حاار الوا وج جا امار ات ما ا 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 





وين صب .0م نعسبر بوص سعبيق ٠‏ يبحب 000 
المرتهن ولا خيار له إذا كان الرهن مشروطا ؛ لأن! ") الرهن3 
الرهن!”') قد سلم له ثم بطل من بعد » فصار كما لو هلك في يده . 


فأما إذا كان الأجل في الدين أجلاً ممتدآً وتوجد الصفة قبله لا 
محالة ؛ بأن كان الأجل إلى شهرين والعتق معلق برأس الشهر » 


. ] في (أ) : [ لأن بيعه في الحق متمكن‎ )١( 

)١(‏ انظر : التهذيب ( ؛ / 75 ) ؛ البيان (751/50)؛ أسنى المطالب 
(16/:5١؟).‏ 

(") [ الصفة ] ساقطة من ( أ) . 

(؟) [ سنذكره ] مطموسة من ( ب ) . 

(5) فيه ثلاثة أقوال : 
١-يعتق.‏ 5 -لايعتق. " - الأصح إن كان الراهن معسرا لا يعتق » 
وإن كان موسراً يعتق» وعليه أن يرهن قيمته مكانه . انظر : التهذيب ( 5 / 
7 ) ومسألة ( 73١5‏ ) من هذا البحث . 

(5) في ( ب ) : [ فإن ] . 

(0) في ( ب ) : [ لأنه ] . 

)لحن | ساتطدشن رم 


فالريهن فاسدا على الصفيع من المذهب'"' 4ل المتصار د نع 


"١| 7 5 )"( 3 . 5‏ 
رارف ناك الله وشاع بس القن لجا وهاه بو ل ب 


ا ا ا ا 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


ل لم ا ا 
00 الدع شك لتر لحرن لص 
يباع ويجعل!") ثمنها") رهنا كما في تلك المسألة إذا خفنا الهلاك 
500 ؛ لأن الظاهر من حال المالك في 
الطة ‏ إذ حاتت بوتوي تجولدا ماجرى العرفت به 
كالمشروطا' 

رح فاط االخارو ا 
لأن في!'' العتق غرضا صحيحا » فيصير كما لو رهن وشرط 


)١(‏ انظر : الأم ( 5 / 55 ) ؛ التهذيب ( 5 / 35 ) ؛ البيان ( 735/5 ) ؛ أسنى 
المطالب ( ؛ / 366 ). 

)في زب )2 [ عينة | 

قيار جا جه | 

) [ قد ] ساقطة من (]) . ٠‏ 

©) انظر : التهذيب ( 4 / 75 ) . وقال في البيان ( 7 / 75 ) : ” إنه أبو علي 


4) في (]) : [ في أنه ] . 
)٠١(‏ انظر : القواعد الفقهية للبورنو ( 744/5٠١‏ ) . 
[1)١١(‏ في ] ساقطة من ( ب ) . 


أن لا تباع قبل وجود الصفة » ولو شرط هذا الشرط كان الشرط/") 
فاسداً . 

فأما اذا كا تم 11 قة ند الحيفة قز جلة: [ه الذ3 نحتما 
عدل . العاشرة : رهن الام دون الولد يجوز . وكذا رهن الولد دونها 
لالالانانانانالانانانانانا انان نانانا 

احدهما : يصح الرهس » وهو مدهب ابي حديفه ١‏ . 

[ والثاني : لا يصح الرهن ]7 . 

ووجهه : أن العقد وقع على غرر/') ؛ لأن من المحتمل 
حلول الدين قبل وجود الصفة فيمكن استيفاء الحق من بدل(") . 


. )1( الشرط ] ساقطة من‎ [ )١( 

(5) في التسختين:: [ بعدها ].. 

(") انظر : التهذيب ( ؛ / ٠5‏ ) ؛ البيان ( 5 / 79 ) الروضة ( 575 ) ؛ أسنى 
المطالب ( ؛ / 58؟ ) . 

(:) وعند الحنفية ما قبل البيع قِبِلَ الرهن إلا في أربعة : المشاع » والمتصلء» 
والمشغول . والمعلق عتقه بشرط قبل وجوده . وعندهم قول : لو علق عتق 
عبده بصفة ثم رهنه جاز . انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ( ١54‏ ) ؛ الدر 
المختار مع حاشيته رد المحتار ( .)١١١ 7/1٠١‏ 

(5) ما بين العاقفتين ساقط من النسختين والسياق يقتضيه . وانظر : البيان 
(71/5)ء وهذا أصحالقولين . انظر : فتح العزيز ( ١٠/1٠١‏ )؛ 
الروض : 
(555). 

(؟) غره غرآ فهو مغرور خدعه وأطمعه بالباطل فاغتر هو ء. والغرر والخطر . 
انظر : المصباح المنير ( ١15‏ ) ؛ القاموس المحيط ( ١١57‏ ) مادة ( غرر 
). 

زفي وضع  )‏ امتدمن يده | 





ومن المحتمل أن توجد الصفة قبل حلول الدين فيتعذر استيفاء 
الحق منه » وليس لأحد الأمرين مزية » والعقد إذا وقع على 
غرر كان باطلا ؛ لأن الشرع حرمه . 

100 لإنا8 ١1‏ لغازازام : 


رهن المدبرا"! هل يصح أم لا ؟ 


رهن المدبر 


)١(‏ المدبر : مأخوذ من الدبر ؛ والموت دبر الحياة » لأنه عتق بعد الموت . فقيل 
مدبر . ولهذا قالوا : أعتق عبده عن دبر منه أي : بعد الموت . النظم ( " / 
1 
والتدبير شرعا : تعليق عتق بالموت الذي هو دبر الحياة » فهو تعليق عتق 
بصفة لا وصية . مغني المحتاج ( ؛ / 545 ) . 


1 007 ال ات سم 015 1 2 ماقت حورا ١1‏ 2 


بخلاف البيع والفرق أن هناك يفرق بينهما لو جوزنا بيع أحدهما 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


اختلف أصحابنا فيه على ثلاث طرق7") 
فمنهم(') من قال : المسألة تبنى على أن التدبير وصية » أو 
تعلية عتق د فك ؟ 
[ فإن قلنا : التدبير وصية » فالرهن صحيح ؛ كما لو أوصى 
وان قنا التدبير [ تعليق ]| ') عتق بصفة ]2*7 » فمن المحتمل 


1 5 اكلا . ال عه أ 5 (ة5) لك 


رداشاك مده إذا راك الإر ين قي ارش د يجيد حم 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


التذيين :وضبية » فلة قوة منة: كيت إقة يَتحنمن العدق: :فلا يمكنخ 
ال الرجوع ؛ والرهن ليس بصريح 
"الرهو ٠”‏ 


بر 000000 
الخيار لا ينفسخ البيع » ولو صرح بالفسخ جاز /. 


]أ:ب/١145‎ [ 


)١(‏ انظر : الحاوي ٠١7/17‏ ) التهذيب ( : / ١5‏ ) ؛ البيان 70/5١‏ )؛ 
الروضة (١51؟1١‏ ). 

) في ( ب ) : [ منهم ] » وبه قال ابن سريج » فتح العزيز ( 1/1١‏ ) . 

) [ تعليق ] ليست في النسختين والسياق يقتضيها . 
د" 
( 
ا 


معني لمحتا 155/01 ١‏ 


(1)[ عند ] معطت من راي ), 
(4) [ في ] سقطت من ( ب ) . 


() وهو المذهب ورجحه الجمهور . انظر : المحرر ( 574 ) ؛ الروضة ( 575 
000 


ومنهم من قال : يصح الرهن قولآ واحداً ؛ ولكن التدبير لا 
يبطل + أما صحة الرهن فلأن الشافعي قال في أول الباب : ما 
جاز بيعه جاز رهنه!'! والمدبر يجوز بيعه . 
ويوزع الثمن على قيمتهما فما يخص الرهن يكون للمرتهن وما يخص 


اجا ا الا ا ريك ل جا ايك اكد مكار ايا ل اا الاك يالا ع اا 6 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 
بطل الايضري الرجوع م بام الملك و والوهن لبس يصبوج 
فى“ الرجواع و ا ا 
0 وجالرهن تعلق الدينين يه1) + 
0 » فعلى هذا إن قضى الدين في حياته » 
ا فسا اعد مؤنه عن نر حوره وكا فى الاشاوة يك 
الل د اد ويعارق تليق العدق بالضفة ' ؛ لأنه 
ليس هناك ظاهر() يدل على أحد الأمرين!') فتحقق الغرر . 
وهاهنا الظاهر بقاء حياة السيد » فصار كمن رهن حيواناً 
يصح العقد » وإن كان من الجائز أن يموت قبل حلول الدين » 


(3) كل الشافعي ف الام ( 202 1114 ). ” فيجوز رهن الدابة والعبد والدنانير » 
الم ميسنت 


في 17 للدي | 


)في( +[ فإذا]. 
)1 فوع ]الاقطد من ( نج ) , 

(©) [ الدينين به ] ساقطة من ( أ) . 

كفي ( )| قصدة ]د. 

)قي( :]| التعليق بالضبحة | 

(6) [ ظاهر ] ساقطة من ( | ) وكتب مكانها : [ ما ] . 
(9) في ( ب ) : [ الأمر] . 


الآخر يكون للراهن . 


لالالانانانالالانانانانانا انان نانانا 
1] زب 128! 1]زنا! 10017 : 
ما 
ذال وسراهدا بنفازيه البنه العساة مكل التحم التطييوة. “سر 
: ارع 6 ١‏ إليه الفسا 
والمشوي/'! » والهريسة » وغير هذه الأشياء من الأطعمة ؛ فإن 1 
كان الحق حالا أو مؤجلاً بأجل قصير يحل قبل الفساد » فالعقد 
صحيح!" . 
[وإذا لم يوف حقه ]!') يبيع الرهن ويقضي حقها"! » فلو 
شكقا حتن هلك كان مق :حيغاة !18 الواهن:. 


وهكذا لو طالبه المرتهن بالبيع فامتنع7) [ حتى هلك » هلك 


. ] في ( ب ) : [ في الرهن‎ )١( 

)١(‏ قال الشافعي في الأم ( 5 / 5: ) : ” ولو أن رجلا دبر عبده ثم رهنه » كان 
الرهن مفسوخا ؛ لأنه قد أثبت للعبد عتقا قد يقع بحال قبل حلول الرهن » فلا 
يسقط العتق » والرهن غير جائز ... “ . 

(؟) قال في الروضة ( 57 ) إن هذا القول قوي الدليل . 

(8)] الفشوي] نافع قن ريت ). 

(5) انظر : الأم ( 5 / 5١‏ ) ؛ مختصر المزني ( ٠١5/5‏ ) ؛ البيان ( 9 / 78 ) 
) ؛ المحرر ( 58٠0‏ ) ؛ تحفة اللبيب ( 7١١‏ ) ؛ مغني المحتاج ( ١59/5١‏ ) . 

(1) ما بين العاقفتين سقط من ( ب ) وكتب مكانها : [ قلنا ] . 

(1) [ حقه ] ساقطة من ( ب ) . 

(8) [ ضمان ] ساقطة من ( ب ) . 

(5) )1 فامتتع العرتين ] . 


من 005 


الحادى عشرة: لو رهن عصيرا فصار خمراآً له ثلاثة أحوال . أحدها ٠‏ 


لالالانانانانلالانلانانانلانلانلانانانانانا 

واما إذا كان الأجل بعيداً » بحيث يعلم هلاكه قبل حلول الدين 
فإن شرط أن يباع عند خوف الفساد وأن تكون القيمة رهن مكانه 
فالعقد صحيح ؛ لأن مآل الرهن أن يباع في الدين » فإذا شرط 
ْ وإن شرط أن لا يباع عند خوف / الفسادء لا يصح العقد ؛ 
لأنه شرط يتضمن تفويت الغرض!" . 

وإن أطلق العقد فقولان!') : 

أحدهما : يصح العقد ء وإذا خيف الفساد يطالب الراهن 
ببيعه » فإن امتنع سأل الحاكم أن يبيعه ويجعل الثمن”) رهن 
مكانه . وإنما قلنا ذلك ؛ لأن عادة الملاك حفظ الأموال عن 
الهلاك والتوصل إلى بيعها عند خوف الهلاك ؛ فحملنا مطلق 


] ب:ب/'١؛‎ [ 


( 
) ما بين العاقفتين ساقط من ( أ) . 

) انظر : المحرر ( 58٠0‏ ) ؛ الروضة ( 555 ) . 

) انظر : التهذيب ( 5 / 58 ) ؛ البيان ( 78/5 ) ؛ الروضة ( 555 ) . 
( 


أن يصير خمراً في يد الراهن فيبطل الرهن ٠‏ ويثبت للمرتهن الخيار في 


لاا الام الا ا ال اللا ال ا الى الا اج اا اد ا ااا ا 6 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


والقول الثاني : لا يصح العقد ء لأن الإجبار على البيع . 
والأمر به إنما يثبت عند توجه قضاء الحق عليه١ا'!‏ » فأما قبل 
ذلك ليس(" يقتضيها عقد الرهن » فلا يمكن إجباره على إزالة 
ملكه . وإذا تعذر الإجبار على البيع فقد ورد العقد على مالا 
يمكن . استيفاء الحق منه ٠‏ فكان باطاة() . 

فأما إذا رهن الثمار المقطوعة ». فإن كان يمكن تجفيفها فالعقد 
تعد 1 

ويؤمر الراهن7') بتجفيفها » فإن امتنع باع الحاكم جزءاً منها 
» وصرفدا") إلى مؤنة تجفيفها/” . 

وأما إن كان لا طريق إلى تجفيفها ؛ كالبطيخ » والخيار » 
و[ غيرهما ]!'! » فالحكم فيها كالحكم في الأطعمة . 


. عليه ] ساقطة من ( أ)‎ [ )١ 

؟) [ ليس ] ساقطة من ( ب ) . 

*) في (]) : [ يقبضه ] . 

:) وهذا أصح القولين . انظر : المحرر ( 58٠0‏ ) ؛ روضة الطالبين ( ١7١/5‏ 
( 


/ 
! 
: 
! 


(5) انظر : التهذيب ( 4 / 58 ) ؛ البيان ( 5 / 78 ) . 
(0) في 0ج[ لدم | 

(9) في (1) : [ صرف ] . 
)0( 
0( 


6) انظر : التهذيب ( 5 / 8: ) ؛ الروضة ( 555 ) . 
4) كتبت في ( أ) : [ غيره ] وسقطت من ( ب ) . 


فسخ البيع . الحالة الثانية : أن يصير خمراً في يد المرتهن فيبطل 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


[00] ينا 8!! لعاينا! 61 : 
إذا رهن الثمارا' على الشجرة ‏ فإن كان بعد بدو الصلاج رمن اشار 
فيها » فحكمها حكم الثمار المقطوعة » وقد مرت المسأل/" . على الأشجار 


فأما إذا رهنها قبل( بدو الصلاح » فإن كان الحق حالا 
وشرط القطع » صح الرهن7 . 
وإن أطلق فقولان7' : 


والثاني : يصح''! ؛ لأنه إذا كان الحق حالا يستحق البيع . 
والبيع يقتضي القطع . فيصير كما لو شرط القطع . 


ثم إذا عاد خلا يعود الرهن . فرع : لو ارتهن حيوانا فمات في يد المرتهن 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


ه- 1١‏ عزنا 1١‏ ا 


. الثمار] سقطت من (!أ)‎ [ )١( 

. مرت في المسألة ( 5؛ ) من هذا البحث‎ )١( 

(؟) في (]) : [ كان بعد] . 

(5) انظر : التهذيب ( 5 / 58 ) ؛ البيان ( 5 / ١5؛‏ ) ؛ الروضة ( 5575 ) ؛ فتح 
العزيز .)١57/15(‏ 

(5) انظر : التهذيب ( 5 / 55 ) ؛ البيان ( 5 / 5١‏ ) ؛ فتح العزيز ( ١9/5‏ ). 


(5) وقال في التهذيب ( 5 / 5: ) : ” هو الأصح * . وهو الأظهر كما في 
الروض : 
.)1١51(‏ 

(9) في (1) : [ قبل ] . 





الثمار المقطوعة وقد ذكرن(" . 

وقال أبو حنيفة!! : رهن الثمرة دون الشجرة لا يصح . 
وكذلك لو رهن الشجرة دون الثمرة . 

والعلة : اتصال المرهون! بغيره » وشبه ذلك برهن المشاع 
المشاع . 


ودليلنا : أن قبض الثمرة دون الشجرة / تحقق » وكذلك قبض 
الشجرة دون الثمرة ؛ بدليل أن بيع أحدهما دون الآخر) جائر 
بطل الرهن ولو دبغ جلده فهل يعود الرهن في الجلد ؟ وجهان . 


ل ع ا ا ال ل اي" ل ا لي ا ا الي ا ل لا لا ا ال د 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


إذا/ ا رهن الثمار بدين مؤجل و'اصححنا 2 فأراد أحدهما 
قطع كل الثمرة أو بعضها . فإن كان بعد الإدراك/"! وفيه 
مصلحة » يجاب إليه ويجبر الممتنع!*) عليه . 

وكذلك إذا كان قبل الإدراك وفيه مصلحة/") ؛ بأن كانت 


)١(‏ فإذا كان يمكن تجفيفها فالعفد صحيح ٠‏ وإذا لم يمكن تجفيفها فهي كالأطعمة 
الرطبة وقد ذكرت في المسألة ( 5: ) . 

") انظر : بدائع الصنائع ( 8 / ١51‏ ) ؛ تبيين الحقائق ( لا / ١5١‏ ) . 

*) [ المرهون ] مطموسة في ( ب ) . 

*) [ دون الآخر ] مطموسة في ( ب ) . 

5) [ إذا ] ساقطة من (أ) . 

]0 ]سالط ون رجا 

)٠‏ الإدراك : أدركته إذا طلبته فلحقته » وأدركت الثمار إذا نضجت . المصباح 
("2)مادة ( درك ). 

(8) في () : [ البائع ] . 

(5) في (2)1[ منفعة ].. 


/ 
/ 
/ 
! 
: 


[5/ب:] 


رهن الثمار 
بدين مؤجل 


الشجرة(' كثيرة الحمل » فأراد التخفيف منها لتجود() الثمرة » يجاب 
يجاب إليه . 

وأما إذال لم يكن فيه مصلحة فأيهما طلب القطع لا يجاب 
اله( ؟) 


[06] ؤنا18! +إلهة! لتلا : 


الحالة الثالثة : لو اختلفا فقال الراهن : تخمر في يدك فلا خيار لك : 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


مفردة بالعقد » صح العقد فيها » فإذال') جمع بينهما صح فيهما » وإن 
كان على الضد من ذلك ففي الثمرة [ باطل ](" , 
وفي الشجرة قولا تفريق الصفقة في الرهن ٠‏ والمذهب 


. ] في (1) : [ النخلة‎ )١( 

)في 00 0[ هيا حبر السرة ]م 

(؟) في () : [ فأما إذا كان لم ] . 

(4) انظر : فتح العزيز ( ١5/5٠١‏ ) ؛ الروضة (5707 ) ؛ مغني المحتاج ( 

.) 0/١ 

(5) انظر : الحاوي ( 553/3 ) ؛ التهذيب ( 4 / 58 )؛ فتح العزيز ( ١8/٠١‏ 
)؛ الروضة ( 555 ) ؛ مغني المحتاج ( ؟/ 17١‏ ) . 

(19![)5] نافع من رج 

8 :في "الشحين [ياطلة ]| 

(8) انظر : مغني المحتاج ( 17١/7‏ ) ؛ وفي الروضة ( 575 ) : ” المذهب 

بطلان الرهن في الثمر » وفي الشجر قولا تفريق الصفقة “ . 


ومن أصحابنا من قال!! : يصح العقد فيهما قولاً واحداً 
وتجعل الثمرة تبعا للشجرة ؛ كما أن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح 
بشرط التبقية مفردة لا يصح , وإذا باعها مع الشجرة يصح العقد 


[عك] 81ل هذا أعلعمام جا : 0 
وقال المرتهن : لا بل في يدك فيه قولان : أحدهما : القول قول الراهن »+ - + 


ا ا ا ا ل ا ا 0 


لالالانانانانانانلانانانلالالانانانانانا 
الا ضعمهة الرطبة ؛» وحوف الافهة على الدمار قبل بدو الصارح ٠»‏ 
وقد سبق ده تفصيل الكلام فيهما() , 

فرعان : 

[اتجرنرز : 

إذا صححنا الرهن بشرط القطع . فتأخر القطع والبيع حتى2 تخر القطع 
حدثت أخرى واختلطت , ففي بطلان الرهن قولان كما ذكرنا في الثى المرهون 
البيع1" . بآخر 

إلا أن في البيع لا يفترق/') الحكم بين أن يكون الاختلاط قبل 
قبل القبض أو بعدهل") ؛ لأن البيع قبل القبض لازم . 


وأما في الرهن فصورة مسألة القولين إذا كان بعد القبض0© . 


١8/1٠١ ( ؛ التهذيب ( 5 / 58 )؛ فتح العزيز‎ ) 55٠ / 7 انظر : الحاوي‎ )١( 
. ) ١7١ / )؛ الروضة ( 555 ) ؛ مغني المحتاج ( ؟‎ 

. في المسألة ( 5: ) من هذا البحث‎ )١( 

(") والقولان هما : ١‏ - يبطل البيع . 
١‏ - لا يبطل البيع . ذكر المصنف ذلك في (أ/ جه /ل/97/أ). 

|] 

(5) في ١(‏ ) : [ وإن كان بعده ] . 

(5) انظر : الأم ( 5 / 5١‏ ) ؛ الحاوي 72١‏ / 5514 ) ؛ التهذيب ( ؛ / 50 ). 


لأن الأصل أنه لا يتخمر قبل القبض ء والثاني : القول قول المرتهن ؛ 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 
يبحقى بالعفو ل الارر_ ماه حلنى 2 يبص > بجنون ١احد‏ الشلعاكدين 
وموته أم لا ا 8 


[ فإن ألحقناه بالعقود اللازمة(" » فيكون على قولين ]1 . 
وإن ألحقناه بالعقود الجائزة » فيبطل قولاً واحدا( . 


كط [عاهق عق 1 : 


إذا قلخا لا يمد اوهو فتفول0" للواهة. > اترضتص أن 
تكون الثمرة كلها رهن ؟ 

فإن رضي تركنا الجميع ؛ [ لأنه إذا كان الرهن مشروطا في 
البيع لا خيار له » وإن لم يرض / بذلك نقول : عيّنا قدر الرهن 
]("!. فإن!' اتفقا على قدر معلوم فلا كلاء!! » وإن اختلفا في 


[ 6 /ب:ب ] 


والرهن بعد القبض كالبيع قبله . انظر : الروضة 17١27١‏ ) . 
)١(‏ في (أ) : [ حتى يبطل ] . 
)١(‏ فرع ( ١١5‏ )+ مسألة ( ١70‏ ) من هذا البحث . 
(؟) العقود على ثلاثة أضرب : -١‏ ضرب لازم من الطرفين - وهو ما يمتنع 
انفكاكه إلا برضى الطرفين - ؛ كالبيع والحوالة . 
١‏ - ضرب جائز من الطرفين ؛ كالوكالة والشركة . 
؟ - ضرب لازم من أحد الطرفين جائز من الآخر كالرهن . انظر : البيان 
(5/5١)ء‏ التعريفات ( ١55‏ ). 
(5) ما بين العاقفتين ساقط من ( أ) . 
(5) انظر : الحاوي ( 7 / 555 ) ؛ التهذيب ( ؛ / 50 ) ؛ الروضة ( 57 ) . 
(1) [ فنقول ] مطموسة في ( ب ) . 
(02) ما بين العاقفتين ساقط من ( 1 ) . 


(4) في () : ( وإن ) . 
(5)/اتظحر :الام 5 /57707)؟ الخحاوى 555/309 ) ؟ البيحان 57/5 ؟ 


لأن الراهن يدعي عقد الرهن والمرتهن يدعي عدمه » والقول قول من 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


القدر فالقول قول الراهن مع يمينه ؛ لأنه هو المالك!'! » وإن!' 
عقء الاختلاف سنمما ف . الانتداء كل١(')‏ القها؛ قه لهء فكذلك(؛) 
يدعي عدمه وبه قال أبو حنيفة . فرعان أحدهما : لو خلل الخمر 
لانالانانانانان0انانانان0ا نا نا نا نا نانانا 
تاحختلضطلب ‏ / ٠‏ بالحادلنه وار معنا حي كر م كو كدباخ ١‏ ك2 يفسدك اللقد 
؛ كان القول قول المشتري ؛ لأن الشيء في يده » فكذا هاهنا . 
قال أصحابنا : ليست هذه كتلكا'') المسألة!' ') ؛ لأن هناك 
المشتري له ملك واليد تدل على الملك . وهاهنا ماله ملك ؛ وإنما 
له رهن » واليد لا تدل على الرهن!"" . 


زعص] اهما عقايام ل( : 


إذا أراد أن يرهن جارية له بدين » [ فإن كان المرتهن محرماً رهن الجارية 


الروضة (577 ) . 
)١(‏ انظر : الأم ( 5 / >*” ) ؛ الحاوي 2١‏ / 55" ) ؛ التهذيب ( ؛ / 50 )؛ 
الب يان ( 5 / ”5 ) ؛ فتح العزيز ( 7/1٠١‏ ١؟7).‏ 
)في 2[ فلو ]: 
) في ( ب ) : [ فالقول ] . 
ايا ) وكلك]. 
( 


كا القول قوله إذا رقع الاحثلاف قبل الاختلاط في الثمرة . 

(1) قال المزني في المختصر ( 1/5 ٠‏ ): ” وينبغي أن يكون القول في الزيادة 
قول الطردين 1 لان الثمرة :في يدي والزاهن دج قد الزيادة عليه » فالقول 
قول الذي في يديه مع يمينه في قياسه عندي “ 

(1) في ( أ ) : [ فاختلفت ] . 

(8) في [:+)1١(‏ على قولنا ].. 


(9) في () : [ فإن ] . 

(00) في(أ) :[كظلك],. ‏ 

. المسألة ] ساقطة من (1أ)‎ [)١١( 

. ) 50 / انظر : الحاوي ( 7 / 517" ) ؛ التهذيب ( ؛‎ )1١( 


لها ء أو كانت امرأة » فالعقد جائز!") . 
بالعلاج لا يصير طاهراً . وقال أبو حنيفة يعود طاهراً ويطهر والمعالجة 


اا 0 الا الا اوكا لوكا يا مالي ا وا لا ا ا الا اليا الي 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


المرتهن ؛ لأنهاك ١‏ لساك د اق انو قدا ولكن 
تكون في يد عدل ؛ إما امرأة ثقة أو" محرم لها » وإن سلمها 
27 77ا7ا727777 أ 


الياتاا-اسسسششة ن 
مكروه(") 
ا كان للجارية ولد فرهنها دون ولدها جاز وقد ذكرناه 
في البيع 
لكا 8إنا8]! لغ|عله1 ]6 : ل 
من كافر 


؛)57”١(ةضورلا؛)5/1٠١١( ؛ فتح العزيز‎ ) 5١ / 5( انظر : البيان‎ )١( 
.) 507 / أسنى المطالب ( ؟‎ 

. ما بين العاقفتين ساقط من ( أ)‎ )١( 

(") انظر : البيان ( 5 / 5١‏ ) ؛ فتح العزيز (١١٠5/1)؛الروضة(١”7”)؛‏ 
أسنى المطالب ( ؟ / 507 ). 


(4:) وعن الشيخ أبي علي رواية أن رهن الجارية الحسناء لا يجوز إلا أن تكون 
محرما للمرتهن . فتح العزيز ( 5/٠١‏ ) . 

(5) [ لانها ] سقطت من (1) . 

(5) في (1):[وأما]. 

(0):انظن ؟ الأم ( :91/17 ) #الروضة مم 

(6) في )١(‏ : [ فإن ] . 

() ذكر المصنف ذلك في كتاب البيع ( | / ج ؛ / ل/58١/أ)‏ . 

قال في الروضة ( 559 ) : " ديص رهق حدما دون حكن زان أده 

البيع ففيه وجهان : ' أحدهما ا 
.و أضيكهها : يباعان حميعا وبورع الثن على قنمنها * 


أن يلقي فيها شيء من الملح . ولو فتح رأس الدن أن نقله من الظل 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


د ال ل ا ل ل ' » تفد ر(مصى ري '/ب:] 
الكلام في البيه(")! 

فمن بيك انة! “) من قال : الحكم في الرهن كالحكم في البيع ؛ 
؛ فإن قلنا : لا يصح البيع فلا(» يصح الرهن . 


وإن قلنا الح سدع وتفري عن يذ اميه الك راك 
ا ا تر ا مسلم عدل ولا نأمره 
بإزالة حقه » كما أمرناه هناك بإزالة الملك ؛ لأن الملك يقبل 
الإزالة إلى الغيرا") 
إلى الشمس وانقلب خلا هل يكون معالجة أم لا ؟ وجهان . 


:ج039 اجا ري الا ابر اد ا ار الا 6 ا الا ب ما ا ا ا ال ا 0 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


ووس اتصنتحا دما ده صر 5 0# حراس احو 2 إل ١‏ سف | ٠.‏ و2 


يشبه الشراء ؛ لأنه يقتضي الملك » وفي ثبوت الملك له إذلال ؛ 


. في (أ) :[ ذمي]‎ )١( 


(1) [ في البيع ] سقطت من (أ) . 

(؟) ذكر المصنف ذلك في كتاب البيع (أ/ ج؟ / ل/ ١118‏ / ب ) . 

(5) نُقِل عن أبي إسحاق والقاضي أبي حامد . انظر : البيان ( 5 / 5: ) ؛ فتح العزيز 
اه 

(6) في ( ب ) : [لا] . 

(5) ” قال الشافعي في غير كتاب الرهن الكبير إن الرهن في المصحف . والعبد 
المسلم من النصراني باطل “ مختصر المزني ( 9 / ٠١7‏ ) . وظاهر المذهب 
الصب ل ل م ل سا .: 
انظر : التهذيب ( 5 / ؟3” ) ؛ أسنى المطالب ( 5 / 5509 ) . 

() في (أ) : [ يطالبه ] . 


(6) وهذا الطريق الثاني هو الذي قال به أبو علي الطبري في الإفصاح . البيان 
(5/ه5:). 
(9؟) وهو المذهب . انظر : الروضة ( ؟١55‏ ) ؛ أسنى المطالب ( 5 / 5509 ) . 


لسسع لقو 

وأما الرهن فلا يقتضي مذلة ؛ إذ لا تسلط(') له على المرهون 
المرهون ؛ وإنما المذلة في حصوله تحت يده ؛ وإذا وضعناه 
تحت يد عدل لمآ" يكن فيه مذلة . 


فرعان : 
كتب الفقه وأحاديث الرسول/”*) - صلاة الله عليه والسلام - » 


اوسني سن ؛ بل توضع 
على يد عدل7") 


. ] في ( ب ) : [ تسليط‎ )١( 

(1) [ تسلط ] مطموسة في ( ب ) . 

(9) [ لم ] مطموسة في ( ب ) . 

(5) [ الرسول ] مطموسة في ( ب ) . 

(5) انظر : التهذيب ( 5 / ؟73 ) ؛ البيان ( 5 / 5 ) ؛ أسنى المطالب (59/5؟) 
(559/5) , 


رهن كتب 
الفقه والحديث 
والسلاح من 
أهل الذنمة 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


وما ال ل رو ا 
ا ا و ؟ اليهودي ؛ إلا 
ال لك 


58 زجعب ]جولو 1 : 


05-0 سائر الأموال غير الأشيلكة من الحربي7*) 00 
كما يجوز بيعها منه . 


1 3 رهن الأموال 
المتلف » وجواز الصلاة معه . وكذا الوجهان في البيضة إذا صارت 0 
لالانانانا نالا نان نانا نا نا نا نا نا نا نانا 
زدلي 0ه زر رو صم صلم ولاك م١‏ مر لاي لي ارا ال 
رتم تجن هرا | عو 176 : رهن المال 
المرهون 


المال المرهون لا يجوز رهنها") من غير المرتهن إلا بإذنه ؛ 
؛ سواء كان الدين الذي للمرتهن يستغرق قيمته » أو كان شيئا 


)١(‏ في (أ) : [ أبي شحمة ] . وقد سبق تخريج الحديث مسألة ( ١5‏ ) من هذا 
البحث . 


(9)انظتر مختصسن النزحبي (-30:25):؟ التهتذيتب :(1)51755+ أسسدى 
ا يبي 2 2 222 225-22 2 2 2 تت 0125 
ةا 

(؟) [ رهن ] ساقطة من (1) . 

(:) الحربي شن الحرب و .هبي التقاظلنة و الال ئية عو الحريي : الذي يقاتل 
المسلمين ويحاربهم . ودار الحرب : بلاد الكفر الذين لا صلح لهم مع المسلمين 
. انظر : النظم ( ١155 / ١‏ ) ؛ المصباح المنير ( 55 ) مادة ( حرب ) . 

©) في ( ب ) : [ فجائز ] . 

) انظر : الوسيط ( ١557/5‏ ) ؛ الروضة ( 577 ) 

) وهو المذهب . انظر : الروضة ( 15١7‏ ) ؛ أسنى المطالب ( 5 / 555 ) . 

) في (أ) : [ أن يرهنه ] . 


وإنما قلنا ذلك ؛ لأن الرهن عقد لازم من جهة الراهن » ومن 
عقد على ملكه عقدا لازماً لا يملك١')‏ أن يعقد مثله() عليه(" . 

كما لو أجره لا يجوز أن يؤجره ثانيا » وإذا زوج الجارية لا 
يزوجها ثانيا . 


دما . الثاني عشرة : لو رهن ما يتسارع إليه الفساد فإن كان بحق 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


مع كون الأرش متعلقا برقبته ؛ لأن هناك تعلق الحق به شرعا 
فلم يمنعه بسببه من التصرف ,» وهاهنا هو" الذي أثبت الحق 
بعقده والعقد عقدا”) لازم » فلم يكن له أن يعقد عقدا آخر مثله . 
فأما إذا أراد أن يرهنها"! ممن هوأ'') في يده بدين آخر » فإن 
فإن فسخا('') العقد الأول واستأنفال'! عقدا آخر فلا كلاء!! » وإن 


. ] في ( ب ) : [لا يمكنه‎ )١( 

() [ مثله ] سقطت من (1) . 

(5) أنظسن : الام( 5 /:56 )1+ الوسبيط ( 5 5067 ) ؟ التهذيت ( 1)038/:5؟ 
البيان ( 5 / 55 ) ؛ الروضة ( 158 ) . 

(5) [ فيه ] سقطت من (أ) . 

(5) في (1):[ولا]. 

(5) انظر : الوسيط ( 5١7/57‏ ) ؛ البيان "5/5١‏ ) ؛ الروضة ( 5768 ) ؛ 
أسنى المطالب ( 5 / 555 ) . 

() [ هو] ساقطة من ( ب ) . 

(5) [ عقد ] ساقطة من ( ب ) . 

(0)في جا ) ]| بيهن ١]‏ 

ا الس ااا 

. في ( ب ) : [ فسخنا]‎ )1١( 


حال أو مؤجل إلى أجل لا يفسد الرهن في الغالب إلى تلك المدة يجوز » 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


؛ فإنه لو ضمن دينا ثم ضمن دين آخر يجوز > فكذا [ هاهنال) ‏ 

واستدل المزني بأن قال : أجمعنا على أنه لو زاد ]7") الراهن 
في الرهن ؛ بأن رهن عنده") بذلك الدين رهنا آخر يجوز . 
فكذا(؟! إذا زاد في الدين ؛ لأن الرهن تضمن أمرين : 

مرهونا » ومرهونا به وهو الدين . 

وقال في الجديدا' ١‏ : لا يجوز . 


وبه قال : أبو حنيفة!'') » وهو المذهب الصحي("). 


(1) في ( ب ) : [ واستأنفنا ] . 

. ) "5 / 5 ( انظر : الأم ( 5 / 5" ) ؛ البيان‎ )١( 

(؟) انظر : الحاوي 7١‏ / 185 ) ؛ التنبيه ( ١1١‏ ) ؛ البيان ( 5 / 5” ) . 

(5) انظر : المعونة ( ١١55/5‏ ) ؛ مواهب الجليل ( 5/ ”5ه ). 

(5) قال المزني المختصر ( 9 / ٠١5‏ ) : ” قلت أنا : وأجازه في القديم وهو 
أقيس ؛ لأنه أجاز في الحق الواحد بالرهن الواحد أن يزيده في الحق رهنا » 
فكذلك يجوز أن يزيده في الرهن حقا “ . 


. ) "55 / 5( انظر : البيان‎ )1١( 

(0) ما بين العاقفتين ساقط من : ( أ) . 

(0) في (أ) : [ عبده ] . 

(5) في (1) :]| فكذلك]., 

)٠١(‏ [ الجديد ] مطموسة في ( ب ) . انظر : مختصر المزني ( 5 / ٠١5‏ ) ؛ 


الودائع لنصوص الشرائع ( ل / "», / ب ) ؛ الإبهاج ( ج" / ل/١٠6/‏ ب ). 
)١١1(‏ وبه قال محمد . واختار أبو يوسف الجواز . انظر : بدائع الصنائع 
١5١1/9‏ ) ؛ رد المحتار ( )١١١/٠١١‏ وهو المذهب عند الحنابلة . انظر 
: المحرر لمجد الدين ابن تيمية ( ؟ / 56"” ) ؛ الفروع ( 40٠5/7‏ ) ؛ كشاف 


وإن كان إلى مدة يفسد في الغالب إلى ذلك الوقت فإن اشترط بيعه 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


ووجهه : أنه لو رهن من غيره!! : لا يجوز وإن كان في 
قيمة الرهن وفاء بالدينين جميعا ولم يكن /عليه مضرة » فكذا إذا 
رهن منه . 

وبه فارق الضمان ؛ لأنه لو ضمن لغيره يصح 

وأما الاستدلال بالزيادة في الرهن لا يصح ؛ لأن الدين لا 
يصير مشغولا بالرهن ؛ بدليل أن المرتهن يتصرف في الدين بعد 
الارتهان به بم( كان يتصرف فيه قبله » فجاز أن يرهن به رهن 
آخر . 

() الرهن فيصير مشغولا بالدين ؛ بدليل أن الراهن لا 

يجوز له أن يتصرف في المال بعد الرهن » وشغل المشغول لا 
يجوزا" . 
وتقرب هذه المسألة من مسألة الزيادة في الثمن في زمن 
الخيار . 

ووجه المقارنة/" : أن المشتري ملك المبيع بالثمن الأول إلا 
أن له الخيار في رده ؛ كما أن / المرتهن ن استحق المرهون وله 
ا 200 
الرد . 


3 زْ 
ال س5 ١‏ 
) انظر : المحرر ( 587 ) . وقال في الروضة ( 55٠0‏ ) : ” إنه الأظهر “ 
) [ من غيره ] مطموسة في ( ب ) . 
) في () : [ كما ] . 
0 : [ وأما ] . 
( 


] ب:ب/١15[‎ 


]:ب/١18[‎ 


إذا خاف الفساد جاز وإن اشترط التبقية لا يصح الرهن وإن أطلق 


نا نا نا نا نا 0 0 0 0 0 نا نا نا نا نا نا نا نانا 
فروع ثلاثة : 
[عماتهنزرز : 
إذا جنى العبد المرهون جناية » فأذن الراهن للمرتهن في جنية العبه 
الفدى!' بشرط أن يرجع/' به عليه » ويكون العبد رهنا بالجميع 2 المرهون 
فمن أصحابنا من قال : المسألة على قولين7 كما لو زادا؛) في 
الدين . 


3 م 5 0 داهم ا 3 
فعلى قولين أحدهما : يصح فيكون في ضمنه أذن ببيعه إذا خاف 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 
١7‏ « 
فصار محتاجا إلى استبقاء "! وثيقتها"! » فجوزنا ذلك على سبيل 
كيل المضلة: < 

وهاهنا الرهن مسلم له » والرهن متعلق به » فإثبات حق آخر 
مع كونه مشغولا بالأول لا سبيل إليه . 





)1( الفداء والفدية والفدى كله بمعنى واحد 2 يقال : فداه وفاداه إذا استنقذه بالمال 
وأعطى فداءه » واسم ذلك المال فدية . انظر : النظم ( ١55/1١‏ ) ؛ المصباح 
المنير ( ١707‏ ) مادة ” فدي “ . 

(؟) في ( ب ) : [لا يرجع ] . | 

(©):انظس + الأم (4 887 ) ؛ الحاوق 790475979 ) «التهدذيت 84/45 ؛ 
ان 0 

(2) في [:)1١(‏ اراد ان يزيد ] . 

(5) انظر : الحاوي ( 77١/7‏ ) ؛ التهذيب ( 4 /58 ) ؛ البيان (5/ 68" ) . 


( 
(0) [ بطلان حقه ] ساقطة من ( أ) . 
0 


الراهن 
إذا وقعت المناززع(') بين الراهن والمرتهن في قدر الدين والمرتهن 
الفقساق بالو ون ننان ألو هن قر يتيك نالف ميو كان المر ند : 5 


لا بل بألفين » فالقول قول الراهن ؛ لأن الأصل عدم تعلق 
الفساد » والثاني لا يصح . الثالث عشرة : لو رهن الشجر يصح » 


ا ل ا 2ت يي 6 ا لي ري 1 0 10د 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


منهما أصلا » فالبائع يدعي ألفا زائدا والأصل براءة ذمفا" 
المشتري ٠»‏ والمشتري/') يدعي انتقال الملك إليه في المبيع بألف 
0022222222 
ينكره!"! ٠‏ والأصل بقاء الملك . 

رظاح حك وان قا فقا لوو ا 0 
أنه يدعي تعلق كل الدين بالمال والأصل7”) عدمه » فلوا") أن 
الراهن أقر بأن المال رهن بألفين وأشهد على نفسه » ثم ادعى 
أني رهنت منه بألفين!' '؟ في عقدين والرهن الثاني لا('') يصح . 


. ] في (1) : [ المراهنة‎ )١( 

قن 0ب [الارهب]. 

(*) انظر : مختصر المزني ٠١8/15‏ ) ؛ الحاوي (7/ 5٠80‏ ) ؛ التهذيب 
"١/4 (‏ ) ؛ البيان ( ١1١/5‏ ) » وفيها كلها : ” إن القول قول الراهن مع 


بيده 3 


ل 


وقال المرتهن : بل رهنت بعقد » فالقول قول المرتهن مع(') يمينه 
يمينه ؛ لأنه يقوى جنبته بإقراره!"(' 


. ) المرتهن مع ] مطموسة في ( ب‎ [ )١( 

(9) في )١(‏ : [ بالإقرار ] . ' 

(؟) انظر : البيان (5/ 5" ) ؛ الروضة ( )؛ أسنى المطالب ( 5 /1717؟ 
31015 ). 


ولا يدخل البياض بين الشجرتين في الرهن وهل يدخل المنبت في 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


فلو قال المرتهن : قد كنت رهنت المال مني بألف ؛ ولكن لما 
أقرضتك الألف الثاني فسخنا('! العقد الأول وعقدنا رهنا آخر 
بألفين والمال رهن بألفين » ففي المسألة وجهان! : 

أحدهما : القول قول الراهن ؛ لأن المرتهن يدعي عليه فسخا 
وعقداً جديداً وهو ينكره() » فالقول قوله(؟) 

والثاني : القول قول المرتهن ؛ لأن الراهن أقر بأن المال 
رهن بألفين! ؛ وظاهر إقراره اقتضى عقداً صحيحا » وليس 
الرهن ؟ فيه وجهان وكذلك حكم البيع والثمرة إن كانت قبل الإبار 


لظ 2 ا لظ 2< 0 اي اه ين يه 2 2 الي ا 0 120 0< 


لالالانانالانلانلالالالا0ان0ان0ا نان ن0انانا 
انا للوإيسبف بووسربدت ٠.‏ 
إذا اكان المال مرهونا بألف », فزاده!'! في الدين ألفا أخرى 
ليكون(' '' المال رهنا بالجميع » وأشهد على الجميع » ثم أنكر 
الراهن الرهن » فإن شهدوا على التفصيل الذي جرى جاز"7'') :2 
وإن شهدوا بأن المال رهن بألفين » فإن كان من معتقد الشهود أن 


العامة 

)١(‏ انظر : حلية العلماء ( ؟/ 5١‏ ) ؛ التهذيب ( :5 /؟” ) ؛ فتح العزيز 
(١/8”)؛الروضة(١؟5).‏ 

ضور [شكرلة | ' 
5/50" )؛ فتح العزيز ( "8/5٠١‏ ) ؛ أسنى المطالب ( 5 /06” ) . 


[ بالإقرار ] ساقطة من ( ب ) . 

في 1[ قراه ]:. 

..] في ( 701 | فيكون‎ )٠١( 

5/1٠١ ( انظر : التهذيب ( 5 / 5" ) ؛ البيان ( 5 / 55 ) ؛ فتح العزيز‎ )١1١( 
. ) ؛ أسنى المطالب ( 5 / /الا”‎ ) 


) في 
( 
ا 
( 


الزيادة في 
الدين وإنكار 
الراهن 
للرهن 


الرهن الثاني لم يصح ء لا يجوز أن يشهدوا به ؛ لأنهم يريدون 
إثبات ما ليس بثابت عندهم » وإن كان من معتقدهم صحة العقد 
الثاني فوجهان! : 

أحدهما : يجوز أن يشهدوا به ؛ لأنهم اعتقدوا صحته . 
تدخل في الرهن مع الشجرة وإن كانت بعده فلا . 


يي كا يت ري يي ل ل 0 


نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نان نا نان نان 

ع0 يجبا 18! بزبايه ]م : 

رهن العصير جائز على الجملةا*) ؛ لأنه مال يجوز بيعه . 
فيجوز رهنها(" . 

[ وتفصيل المذهب ](') [ فيه على ]7 ما ذكرنا في الفواكه 
التي يمكن إصلاحها وتجفيفه/) ؛ لأنه يمكن أن يعمل من 
العصير دبس7") حتى لا يهلك . 


)”8/٠١ ( انظر : التهذيب ( 5 / 55 ) ؛ البيان ( 5 / 55 ) ؛ فتح العزيز‎ )١( 
,)15-( الرروضة‎ +) 

. ) 517١ ( وهذا أصح الوجهين . الروضة‎ )١( 

(1)59لهم] يتطكدين (1): 

(:) انظر : الأم ( 5 / 5: ) ؛ مختصر المزني (5/15١١٠)؛الحاوي /٠7١(‏ 
6 ) ؛ التهذيب ( ؛ / 55 ). 

(5) انظر : الأم ( 5 / ١5‏ ) . 

(1) ما بين العاقفتين ساقط من ( أ) . 

. ) ما بين العاقفتين ساقط من ( ب‎ )٠( 

(6) انظر : المسألة ( 5؛ ) من هذا البحث . 

(9) الدبس : بالكسر » عصارة الرطب . المصباح المنير ( ؟”7 ) مادة ( دبس ) . 


فإذا ثبت جواز الرهن » فإن تخمر قبل التسليم » فإن قلنا : 
ارون كال الخيص المكه اكز اورم دي ده 


20 إن ص- 


الرايع تعكدرة ووش للم وق اد افإن كانت لها حالة 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


الزهى كما ان تلق العا اي 000 ا 0 

ليه عصيرا ثم تخمر في يده : سقط حكم الرهن ولا خيار 
للمرتهن إذا كان الرهن مشروطا في العقد ]7*) ؛ لآن الرهن قد 
سلم له. وإنما طرأ الهلاك في يده » فصار كما لو كان حيوانا فمات/”) 


فلو اختلفا ؛ فقال الراهن : سلمته عصيراً وقد / تخمر في 
يدك . وقال المرتهن ل 0 
والرهن مثل البيع في الحكما") 


. في (أ) :[ يلحق]‎ )١( 

: إذا تخمر العصير قبل القبض فيه وجهان‎ )١( 
أحدهما : يبطل . والثاني : لا يبطل » وهو الأصح . انظر : منهاج الطالبين‎ 
؛ الغرر‎ ) ”٠١ / 5 ( ؛ النجم الوهاج‎ ) ١77/5 ( ؛ مغني المحتاج‎ ) 177/7١ 
.) 5779 / 5 ( البهية‎ 

(؟) انظر : الأم ( 5 / 5: ) ؛ الحاوي ( 2 / ٠١7‏ ) ؛ البيان (١5/5١٠)؛‏ 
الروضة 551١‏ ) . 

(5) ما بين العاقفتين ساقط من ( أ) . 

(5) انظر : التهذيب ( 5 / 5: ) ؛ البيان ( 5 / ٠١5‏ ) ؛ الروضة ١17؟5‏ ) . 

(5) فيه قولان : أحدهما : أن القول قول المرتهن مع يمينه » واختاره المزني ؛ لأن 
الراهن يدعي قبضاً صحيحا » والآصل عدمه . 
والثاني : أن القول قول الراهن » وهو الصحيح ؛ لأنهما قد اتفقا على العقد 


[/ب:ا] 


الجفاف يجوز ولا تجذ حتى يأتى أوانه فإذا أتى أوانه جّذْ وجفف . 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


وأما إن( وقع الاختلاف في صفته حالة العقد ؛ فقال 
ال م ا 
كان خمرآ حالة العقدل"؟ » فهو يدعي فساد العقد » والحكم على 
ما ذكرنا في البيء(") 

فروع أربعة : 

وتكجور' 

إذا سلم العصير إليه على صفته!) فتغير إلى الحموضة ٠‏ سير 
فالعقد بحاله ؛ لأن المالية باقية . 

وإن صار خمرا لا نقطع القول7'! ببطلان الرهن ؛ لأنه ربما 
ب ل ل لف ل نم 


حكم ](" المالية(١)‏ 


] ب:ب/١٠7‎ [ 


والتسليم واختلفا في تغير صفته والأصل عدم التغير وبقاء صفته ذكر المصنف 
ذلك في (أ/ جه / ل /”/أ). 


١ ) إن ] مطموسة في (اب‎ [ )١( 

(؟) في (1أ) :1 الرهن ] . 

(") فيه قولان : أحدهما : القول قول البائع ؛ كما لو تنازعا في العيب وأمكن 
حدوثه في يد كل منهما . والثاني : القول قول المشتري ؛ لأن البائع يدعي 
صحة القبض والمشتري ينكره والأصل عدمه ذكر المصنف ذلك في ( أ / جه/ل/ 
/أن+ ب). 

() ( أحدها ) سقطت من ( أ ) وكتبت في الحاشية . 

(6) في ( جا [ضفة ], 

(1) في (أ) :[ الأصول] . 

(1) ما بين العاقفتين ساقط من ( ب ) . 


فرع : مؤنة التجفيف والجذاذ والسقي تكون على الراهن فإن كان 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


وعند ابي حنيفه” ' لا يخرج عن الرهن ولا عن ملك الراهن 
ابل شق على ما كان بو ضيهوا ذلك بالعيد إذا ارك 

ودليلنا : أنه طرأ ما يمنع التصرف وجوب الضمان 
بالإتلاف ؛ فبطل الملك والرهن كموت الحيوان . 

وبه فارق ردة العبد ؛ لأنه لا يمنع التصرف . 

ويفارق الاستيلاد على قولنا : استيلاد() الراهن7“) لا ينفذ ؛ 
لأن الاستيلاد لا يمنع التصرف على الإطلاق ؛ وإنما المانع إزالة 
الملك عن الرقبة إلى الغير بالبيع والهبة » وأيضا فإنه لا يمنع 
وجوب الضمان بالإتلاف . 


[36] [غهت عق 1 : 


لو انقلب الخمر خلا قبل الإراقة » عاد ملكا للراهن وعاد حكم إن إنتبالخمر 
الرهن ؛ لأنه عاد مملوكا له بسبب ملكه السابق » فيعود حكمها') 00 
؛ وهذا معنى صحيح ؛ لآن سبب ارتفاع الرهن ارتفاع الملك ٠‏ 
فكما ارتفع بارتفاعه عاد بعوده!" . 


. وقال جمهور الشافعية يبطل الرهن لخروجه عن كونه مالا‎ )١( 
. ) 551/١ ؛ الروضة‎ ) 75/5٠١ ( انظر : فتح العزيز‎ 
.)١57/٠١ ( ؛ رد المحتار‎ ) ١35/5٠١ ( انظر : العناية على الهداية‎ ) 
. ] في ( ب ) : [ الاستيلاد‎ ) 
..) الزاقن [ نحاقطة من( ب‎ |) 
( 
( 


(0) انظر : الحاوي 75١9 / 7١‏ ) ؛ البيان ( 5 / ٠١5‏ ) ؛ الروضة 557١‏ ) . 
وحكى ابن كج عن أبي الطيب بن سلمة إن فيه قولا آخر أنه لا يعود الرهن إلا 
بعقد جديد والمذهب ما ذكره المصنف . انظر : فتح العزيز ( 74/05٠١‏ ) . 


3# 953 08 لم 7-7 22-4 1 م 0007 


اب لاا لاا ا ا ل ار حال الا يا وي ال العا ل اا 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


ويخالف ما لو باع الخمر فتخللت , لا(') ينعقد البيع السابق ؛ 
لآن هناك أصل العقد ل يثيت ٠‏ وهاهنا العقد قد صح وثبت ٠‏ وما 
أفر() فيما() كا م 'النسدت! فى جيف ادي تحكيةا بر ماه 
لا الل 
سببه » فإذا عاد السبب عاد حكم العقد ؛ كالمرأة إذا أسلمت 
والزوج كافر » يحكم بانقطاع حكم النكاح [ في الحال » وإذا أسلم 
الرجل قبل انقضاء العدة يعود حكم النكاح في الحال . 

ذ»>كخا لكا اام أدا الع ااه # سل 11؟ 1‏ اكذ لد 1*5 ابظ . 1١‏ 

الجفاف فحكمها حكم ما يتسارع إليه الفساد وقد ذكرناه . 


ا ل ا لي ا ل ا ل ا يا ١‏ 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


لمانا إلويسابف اوركريت . 
إذا تخمر قبل القبض وقلنا : يبطل الرهن بحدوث الشدة » فإذا عاد 
خلا لا يعود الرهن ؛ لأن العقد لم يتأكد حكمه!'! » فصار7" كما لو 
ارتد أحد الزوجين قبل الدخول ثم عاد إلى الإسلام » أو أسلم أحد 
الروك لكارن اريت معن وحور ابكداد اح احيفتا عد 
الإسلام » ثم أسلم الآخر ء لا يعود حكم النكاح بينهمال") » فكذا هاهنا . 


[30] [علهن اغلقتنا : 
)١(‏ في ( ب ) : [ لأنه لا ] . 
() 1[ أثر ] ساقطة من (1). رهن شاة 
(؟) في(أ) : [فما]. 0 فماتت هل 
(4) [ السبب ] ساقطة من (أ) . يكون جلدها 
(65) ما بين العاقفتين ساقط من ( ب ) . رهن ؟ 
(1) والوجه الثاني : يعود رهنا كما لو تخلل في يد المرتهن وهو الأظهر. انظر 


انر : التهذيب ( 74 0)44؟ أسنى المطالب 881/409 ) . 
") في () : [ وصار] . . 
7) [ بينهما ] سقطت من (1) . 


ضحا سح 


فرع : لو كانت الثمرة مما تحدث شيئاً فشيئا فحدثت أخرى واختلطت 
ِ حالح احاح ححا ححا لح جح لح دح جح دح در در ده 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


أحدهما : يعود رهن7*) ؛ لأن الملك الأول قد عاد » فعاد حكم 
حكم الرهن كالخمر إذا تخللت . 

والثاني7 : لا يعود ؛ لأن عود الملك فيه صنيع استحدثه ‏ 

7 5 : 1 : 

ويفارق مالو غصب جلد ميتة”) من إنسان [ ودبغه ء لا 
ك1 الجلد المدبوغ ؛ لأن يد الغاصب يد عدوان » فلم يجعل 
للفعز )٠١‏ |1 4.6 يي حكم . 

1لك] ؤب 8]! ازع “ا انز : 

هن المال 

إذا رهن ماله بدين غيره صح الرهن ؛ سواء كان بإذن من بدين الغير 
)١(‏ في ( ب ) : [ في يد] . 
)١(‏ دبغ الجلد دبغا من باب صَنَعَ » والدباغ ما يدبغ به » والمدبغة موضع الدبغ . 

انظر : لسان العرب (8/ 57 ) ؛ المصباح المنير ( ؟7 ) ؛ القاموس 

2222-2 25222222222222 222222222222222 22ت شك 


(555)مادة ( دبغ ). 
والدبغ اصطلاح) : إزالة النتن والرطوبات النجسة من الجلد . التعريفات ( 358 ) . 


(؟) انظر : الحاوي ( 7 / 75٠١‏ ) ؛ التهذيب ( ؛ / 5؛ ) ؛ البيان ( 5 / ٠١5‏ ) . 


5( 
)2( 
(1) [ صنيع ] سقطت من ( ب ) . 

() وهو الآأصح واختاره الأكثرون . الروضة ( 1١17‏ ) . 
(6) في ( ١‏ ) : [ الميتة ] . 

(1) ما بين العاقفتين مطموس في ( ب ) . 

! 


بالرهن هل يبطل الرهن فعلى قولين إن قلنا : لا يبطل فلو اختلفا في 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 





الدين » أو كان(') بغير أذنه(2 , 
وإنما قلنا ذلك ؛ لأنه لو قضى دينه بغير إذنه جاز » وإذا 
ضمن دينه بغير إذنه جاز » فكذا هاهنا ؛ إلا أنه إذا كان بغير إذنه 


لم يكن له أن يطالبه بفك الرهن » ولو بيع في الدين لا يرجع عليه 


وذ كان نكن شق لفن الكو فين :ينع المال ١11‏ في انين 
الدين7؟) » جاز له مطالبته(”) بفك الرهن ؛ كما إذا ضمن بإذنه 
الدين يرجع عليه كما إذا غرم الضامن . 


[30] تإبا8|! اعإا هناها /: 
إذا استعار مالآ من إنسان ليرهنه » بدين عليه » فدفع المال إليه » 
ثمرة أنها حادثة أو كانت في الرهن فالقول قول الراهن ؛ لأن الأصل 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال 2< 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


أحدهما : طريقه طريق العارية ؛ وذلك لأن العارية : أن يدفع 


[ كان ] ساقطة من ( ب ) . 
انظر : فتح العزيز ( "١/٠١‏ ) ؛ الروضة ( 559 ) . 


*) انظر : البيان ( 5557/5 ) ؛ المحرر ( 58١‏ ) ؛ الروضة (577 ) ؛ مغني 
ل ل ا اا ا ا 1 1 
.)١27/5(‏ 

(0) انظر : التهذيب ( 54 577 ) ؛ البيان 5557/5 ) ؛ الروضة (577 ) ؛ مغني 
ا 0 
ا 0 


:ب/١165١‎ [ 


ِ 


4 


أ] 


مالا 


علدا ا حي با وه اكد ريجات ١‏ لفقي ؛ لأن المرتهن 
ربما كان لا يرضى بذمته » فتوصل بماله/ "إلى تحصيل عرص 


ا و ا وإنما كنا ذلك ؛ لأن 
ار 0 ا للمالك؛ 
لمم الا و ل 


نورين قن : : إن قلنا عارية ف الرجوع ؛ لأن العارية لا تلزم . 


وإذا رجع فيها » فإن كان الرهن/' ') تبرعا » فلا شيء للمرتهن؛ 
1ه اي 0 ل عالما بأنه ملك لغيره 
» فلا خيار له » وإن كان جا هلا فله الخيار ؟؛ لأن زوال يده لأمر قارن 


في ( أ ) : [ ماله ] . 
وهذا أصح القولين . المقنع (ل/ 724 / ب ) ؛ الروضة ( 5707 ) . 
في رب ) [ فنوع ] . 


في (أ) : [ قولين ] . 
نلق : التهذيب ( 5 /18 ) ؛ فتح العزيز ( 750/3٠١‏ ) ؛ الروضة 577 ) . 
في ( 1 ) [الرهن رهن ] . 


العقدل؟ , 

وإن قلنا : طريقه طريق الضمان » فليس له الرجوع ؛ لأن 
الضمان عقد لازم ؛ ولكن إن كان الدين حالا » جاز له مطالبة 
المستعير بفك الرهن » سواء كان [ المرتهن مطالب) ]1 » [ ببيع المال 
الخامس عشرة : لو رهن الشجرة مع الثمرة من أصحابنا من يقول 


١.١ 6 أء‎ 


لالالالانلالالانلانلالالانلالانانانلالانانا 


كد اكات الزن : انت متبرع بتاخير حفك » | فإدا تبرعت 
أنت بتأخير حقك ]1 » فلا يلزمني أن أتبرع ؛ فإن علي ضرراً بحبس 
المللك . 

ولق ونا فوتكم الاسوون: لس ه الة بار ا لسن 
للضامن مطالبة المضمون عنه ؛ لأنه ليس عليه في تأخير المطالبة 
ا مي يي ار ور 

'' يخلصه عن الضرر . 

وصورة ذلك : إذا ضمن ديناً مؤجلاً » فمات المضمون عنه » 
حل الدين في تركته وبقي الأجل في حق الضامن » فلو سكت 
المطلمون لتاعرة مطالنة الورقةع له إن :يفول نفك فذحل و أفت 
متبرع بالتأخير وأنا لا آمن أن تضيع التركة فيحل(" الأجل وتطالبني 
وتطلسالبني بالمسال ولا ايكقسون لسسلي 


)١(‏ انظر : فتح العزيز ( 2/٠‏ )؛الروضة (5707 ) ؛ أسنى المطالب ( 5 / /57؟ 
06" ). 

. ) ما بين العاقفتين مطموس في ( ب‎ )١( 

(") ما بين العاقفتين ساقط من (أ). 


2[ /ب:ب ] 


قدرة على استرجاع ما أغرمها'! لك » فإما أن تبرئني ؛ وإما أن 
تستوفي حقك . فأما إذا كان الدين مؤجلا » فليس للمالك أن يطالبه 


بفك الرهن ؛ لأن المرتهن ليس متبرع('! بالتأخير وقد رضي المالك 
حك الثمرة نا ذكركا فيا لو رهق القدوة على الانفر أل وَمَنْهْمَ من 


ولكن إذا قلنا : طريقه طريق العارية » له أن يطالبه بفك الرهن ؛ 
سواء كان الحق حالا أو مؤجلاً ؛ لأن الأجل في العارية لا يثبت/) » حتى 
حتى لو قال : أعرتك!) مالي شهرآ » له أن يسترجع في الحال . 

وإن قلنا : طريقه طريق الضمان » فإن كان الحق حال طالب بفكه » 
وإن كان مؤجلا لم(') يطالب بفكه حتى يحل الأجل/") على ما سبق 
ذكره(" , 

فروع سبعة : 

[عمكجور" : 

إذا هلك المال في يد المرتهن : [ إن قلنا : طريقه طريق العاريةء هلاك الل 

1 0 
المرتهن 

. ] في ( ب ) : [ ما أعرفه‎ )١( 
.| ممصن‎ |]: 


(؟) وفي الروضة ( 5377 ) : ” أنه لا رجوع على قول الضمان قطعا » ولا على قول 


وعلى هذا لو جنى العبد جناية فبيع في أرش الجناية / : إن قلنا : [151/ب!!] 
عارية فعلى المستعير الضمان!'! ؛ لأن فوات الملك حصل في حال 
بقاء حكم!! العارية . وإن قلنا : طريقه طريق الضمان » فلا شيء 
عليها*) 


[13 اق اقل ١‏ : 

ل أراد الو نه ]7 بيع الملك(') 5-8 الدين 3 فحاء(") السيد 2 
وقضى الدين ؛ حتى لا يباع الملك » فإن [ قضى بإذن الراهن رجع 
عا سه 2 


وإن ]!') قضى دون إذنه » فالحكم فيه كالحكم فيمن ضمن عن إنسان 
كينا ديد رضي ارو رجه مون رد 


) ما بين العاقفتين ساقط من ( ب ) . 
) في (أ) : [ ضمان ] . 
) [ حكم ] ساقطة من ( ب ) . 
) انظر : البيان ( 5 / 575 ) ؛ فتح العزيز ( ١5 / ٠١‏ ) ؛ الروضة ( 5758 ) . 
ه) ما بين العاقفتين مطموسة في ( ب ) . 
) في ( أ ) : [ المال ] » والمثبت يؤيده السياق . 
) في ( ب ) : [ فجاءه ] . 
) ما بين العاقفتين ساقط من ( أ) . 
) في ( أ ) : [ بأمره ] » والمثبت يؤيده السياق . 
)٠‏ في (أ) : [ بأمره ] » والمثبت يؤيده السياق . 
)١‏ وحكمه : ١‏ - ظاهر ما حكاه حرملة في الإملاء والربيع في كتاب النكاح والطلاق 
أن له الرجوع . 


لع0! اغلدن الغارل! : 

لو وقع كلدك ييا نكي د واكك تعدا ل 
وقلنا : إذنه( لظ جره ا كن تملك هن لدي علد رين الاختلاف في 
واختلفا ؛ فقال المالك : رهنت بإذنك » وقال من عليه الدين د ادن 
باد لحي ب كالفول قو عن عا انين ؛ لأن الأصل عدم الإذن (*) 
يحتاج سيد العبد إلى إقامة البينة*) 


غ2 اعاهن لغ ليها : 
لو باع المرتهن الرهن في الدين : فإن7') وقع البيع بثمن المثل ‏ 


0 5 اا 1 ؛ لز ] أ أذ ا © مل هل 55 اكه ا وه 3 دثم", المثل » 
حدم و اشر ع ان فى سد ارهن وقد لدت ل أو 
لالالنالالالا0ا0ا0ا0الالالالانانالالانا 

ووورع نا ارمع صر د اإحتر وود اد مهن :معيو د سه 


أما إن باعه بدون ثمن المثل » فإن كان الغبن فاحش('! » فالبيع 


؟ - قال أبو إسحاق المروزي: إن قدر على الاستئذان ولم يفعل لم يرجع » وإن لم يقدر 
رجع. 

" - ومن أصحابنا من قال : ليس له الرجوع . وقد ذكره المصنف في ( أ / ج5 / ل 
/كلا/ب ). 


)0 
)0 
(؟) في 
(4) في ( ب ) : [ ولا يحتاج ] . 

(5) انظر : البيان 515/5 )؛ فتح العزيز (١٠/7١٠7؟)؛الروضة‏ (9؟1). 
(1) في ( ب ) : 

0 

0) 


4 / 
انظر : البيان ( 5" / 578 ) ؛ فتح العزيز ( 732/5٠١‏ ) ؛ الروضة 578١‏ ) . 


باطل » وإن كان غبنا يسيراً يتغابن الناس بمثله » فالبيع صحيح ؛ إلا 
أن على قولنا : طريقه طريق الضمان يرجع بقدر الثمن » وعلى 
قولنا : عارية يرجع بجميع القيمة/" . 

وأما إذا بيع بأكثر من ثمن المثل » فإن قلنا : إنه بمنزلة الضمان 
٠‏ رجع بجميع الثمن ؛ لأنه قضى عنه الدين بذلك القدرا" . 


إعذاها # "مخ كول صييقة الركقة قوف ادق فيه فلو قال وزشاتك 





حقه » سلمنا جميع الثمن إليه » وإذا كان الثمن ملكه » فإذا صرف 
في دينه رجع به . 

وعند أبي حنيفة/') يرجع عليا") بما قضاه عن الراهن بماله 
نتاء!؟ :علب اخيلة: أن ارهن مكخيفون بالدين: ::وستتكن هذا 


(1) :قال #الشسافكن:: " وحداننا يتفازق الكناين.ينكله يتفناو كا تفاونا كنديدا فيا تفغ 
وينخفض » ويخص ويعم » فيدعى رجلان عدلان من أهل البصر بتلك السلعة 
المبيعة » فيقال : أيتغابن أهل البصر بالبيع في البيع بمثل هذا ؟ فإن قالوا : نعم جاز 
» وإن قالوا : لا ء رد إن قدر عليه .. “ . الأم ( 54 / .)1١١١‏ 

(9) انطن > البيان (51 60007) ب فتح الفزريو )4 الرؤضية 511 

(9) انظر + :البياق ( 85/5 ) ؛ فتح العزيق 9 5471 )4 الروضة ( 15918 

(4) .هواقول عامة الشافغية كما في البيان ( 0-5175 ...وف الروضبة ( 598 ).أنه 
قول الأكثرين . 

(5) نقله في الروضة ( 578 ) عن القاضي أبي ا د لطيب وقال : إنه اختيار الإمام 
وابن الصباغ والروياني والشاشي . وانظر : البيان ( 578/5 ) . 

(5) انظر : الهداية ( 187/5١‏ ) ؛ العناية على الهداية ( 187/٠١‏ ) ؛ بدائع 
المستب سٍ[ا؟!ب_ى _!أآإى تل __ ___ سس يي نيح 
(8/4١٠)؛الدر‏ المختار (١١٠5/3؟١).‏ 

(") في (ب):41+]. 

(6) في ( ب ) : [ على ] . 

(4) [ بناء ] سقطت من ( | ) و [ بماله ] كتب بعدها [ دينا ] . 


الأشيرل01 
60 اعهن عقي + : 


لو كان المرهون عبداً فأعتقه السيد : فإن قلنا : له استرجاع العبد تصرف السيد 


57 0 0 م 1 في العبد المعار 
» ينفذ العتق7'! و الحكم(! في ثبوت الخيار للمرتهن إذا كان الرهن 
مشروطاأ في البيع على ما سبق ذكره(“) 
هذا بان تقرضني لا يصح » وقال أبو حنيفة يبصح 
لالالانانالالانانانانانانانانانانانانا 
/العارية في يد | 3 ا ْ اد 3 بين [5١/ب:ب‏ ] 
وإن قلنا : ليس له الرجوع وأخذ المال وإنما يطالب بفك الرهن » 
فالبيع باطل . 
نغ انا للاعل 2 : 
لو أعارها" ليرهن مطلقا بالدين ولم يبين!'! قدر الدين وجنسة : ,ودين 
وجنسه ومدة 
الرهن ؟ 
ل 0 
(؟) في (1) [ البيع ] 
(؟) في ( 1 
(5) في ( ل 
(5) سبق ذكره في مسألة ( 55 ) . 
(5) في الباب السادس : في التصرفات في الرهن مسألة ( 7١5‏ ) . 
(0) انظر : التهذيب ( 5 / 58 ) ؛ فتح العزيز ( ١٠/397١)؛الروضة(578")‏ 


(0) في (1) : [ أجاره ] . 
(5) في زب ) : [يعين ] . 


ف اا ‏ ب:بب رب ري بج و ممجل لس ان 
قلنا : طريقه طريق العارية » [ فالإذن صحيح ؛ لأنه لا يعتبر في 
العارية ]!') بيان نوع( الانتفاع وقدره ؛ ولكن ينتفع به على7") 

جرت به العادة » فعلى هذا له أن يرهن بأي جنس من الدين شاء ؛ 
ولكن لا يرهنه بأكثر من قيمته ؛ لأن الشيء في العادة لا يرهن 
لي ا ع ل ال اكوا 
المعو ينا عور :نولا فكوا انا دي الرهن بازواه 


فوع + لوز كان انكر اط ارهق يع قوت" الندق بحواة فل ,وان قال 


0 ا 


انظر : الوسيط ( ؟ / 75١5‏ ) ؛ التهذيب ( 4 /517 ) ؛ الروضة ( 5798 ) ؛ أسنى 
المطالب ( 54 / 3070 ) . 

(0) انظر : البيان ( 5 / 5717 ) . وحكي قول قديم غريب ضعيف أن التأجيل والحلول 
لا يشترط ذكرهما . انظر : الروضة ( 15148 ) . 

(4) في ( ب ) : [ قبل ] » وفي ( | ) [ قيدا ] ؛ لكن وضع فوق الألف علامة ( 4 ) » 
وقد تتبعتها فوجدتها تدل على شطب الحرف في هذه المخطوطة . 

(1) [ أذن ] ساقطة من (1) . 


له في الرهن بالدراهم فرهن بالدنانير لا يصح ولوا كا 1و الخدم 
الدين الأول . ولو أذن في رهنه بدين حال » ليس له أن يرهنه بدين 
مؤجل ؛ لأن فيه غرضا ؛ وهو أن لا يمتد زمان حبس الملك عنه . 
بعت منك بألف على أن ترهنني بهذا الثمن رهناً يصح . 
لالانانانانانانانانانا نالا ن0انا نا نانانا 


]أ:ب/٠‎ 61 


فرهن بأقل من مائة يجوز ؛ لأنه أصلح مما أذن فيه وأقل ضرر]! » 
0 ا زات ] سي افق 1" 
باطل . وفي قدر المائة”) من أصحابنال؟) من قال : تبنى على 
مسألة!' ') تفريق الصفقة في الرهن ؛ وذلك لأن المرتهن قصد أن 
يكون الرهن بمائة وخمسين وقد تبعض عليه » والمراعى في الرهن 
جانب المرتهن » فإذا لم يسلم له الرهن بجميع دينه » صارا' ') كما لم 
تا كني 5 


ان 


الا أايصح ال ا 


)١(‏ في (1أ):[وإن] 

(؟)1[له] ساقطة من (1) 

(5) في ( ب ) : [يرهن ] 

(5) في ( ب ) : [ ارهن 

رق انر لمان 850/759 ]ع الروطة 17531 ست المطتف رغ وو 


مغني المحتاج ( ١1١/7‏ ) . 


(1 

“') ما ب 

6) في (1أ) : [ المسألة ] . 1 

0 : الييان ( 5 / 577 ) ؛ الروضة ( 178 ) ؛ أسنى المطالب ( 5 / 57١‏ ) . 
[ مسألة ] ساقطة من (أ) . 

)ركان ).: َْ 

: البيان 8010/59 الووطية 5519 أنسنى المطالات 1 1 

0" ) وهو المذهب . 

+ 


ان 


سح 

8 

.1 
ل 0 
ما ا صا ححما 


إناع] [عاهق ]اهنا : 
ا ا ا ل 0-7 
الا كا ل 1 الل و 


3 


ه 





وإذا قضى دين أحد المرتهنين » خرج نصيبه من الرهن7") 
0 مشتركا ليرهنه بمائة فرهن » فالرهن7") 
صحيح!' فلو أراد أن يفك تضيت أحد المالكين ذوث الآخرء خض 


) [ الشيء ] مطموسة في ( ب ) . 

)قاذ | أسنافطة من( 

) في ( ب ) [ العقد ] . 

5) قال الشافعي في الأم ( ؛ / 29 ) : ” ولو رهنه بمائة دينار ودينار » لم يجز من 
| سس ك0 9 


١ 
9 
م‎ 


/ 
/ 


شيء “. 
(5) [ الآخر] سقطت من ( ب ) . 
(5) نقل في التهذيب ( 5 / 58 ) ؛ والروضة ( ”65 ) ؛ ” الأصح عدم الجواز “ . 
وانظر : أسنى المطالب ( 5 //2720” ) . 
) في ( ب ) : [ضررا ].. 
6) انظر : الأم ( 5 / 555 ) ( طبعة دار الوفاء ) ؛ الروضة ( 55١‏ ) . 
1 في ( لك 


) 
)٠١(‏ انظر : التهذيب ( 5 / 588 ) ؛ البيان (5/ 9"0ه ) . 


[ الويقق:واحد و0١‏ المرتهق و اعد » فكان. الحق و احداة فصان كما 
لو رهن ماله بدين وأراد أن يقضي نصف الدين ويفك نصف الرهن 
٠‏ لا ينفلك الرهن في شيء » فكذا هاهنا . 


00 : أن يفك النتصف ؛ لآن العا اك الك 


مرتين علا بل القن فلا حي :لله تعد الل 


وإن كان جاهلاً ذكر ابن سريج/') في ثبوت الخيار وجهين”) 


أحدهما : لا خيار له ؛ لأن جميع الرهن قد سلم له ؛ وإنما خرج 
البعض عن الرهن في الدوام على وجه لم يتضرر به » فإنه سلم له 


)١(‏ ونصه : ” إذا استعار رجل من رجلين عبداً » فرهنه بمائة » ثم جاء بخمسين » فقال 
فقال : هذه فكاك حق فلان من العبد » وحق فلان مرهون » ففيها قولان : 
أحدهما : أنه لا يفك إلا معا . 
والقول الآخر : أن الملك لما كان لكل واحد منهما على نصفه » جاز أن يفك نصف 
أحدهما دون الآخر “ . الأم (5/؟١١).‏ 

. ) ما بين العاقفتين ساقط من ( ب‎ )١( 

(©) [ لو] ساقطة من (أ) . 

(؟:) هو : أحمد بن عمر بن سريج » القاضي ٠‏ أبو العباس البغدادي ي (1 3٠‏ ه )ء حامل 
سيا ل الي سا شي ا دير 0 
ل ا 
ا 

(5) انظر : التهذيب ( 5 / 58 ) ؛ البيان 59/ ."5 ) . 


جملة الرهن إلى أن يستوفي دينه » وقد بان الخلف لأمر قارن العقد . 

فلو رهن العبد المشترك بمائة من رجلين لكل واحدٍ منهما 
لم تعره الا شور الاسام 
ارد بيك كارن ١‏ حدما بجنا تكد ين 1 كل واحد منهما 
ل ' ؛ فأما( ال ل يه 


: 2/618 0 8 


. ] في (1) : [الرهن‎ )١( 
. ما بين العاقفتين ساقط من ( أ)‎ )١( 
.. في أرك الغريه‎ )5( 
. ] في (أ) : [ فلما‎ )5( 
«| )في راب إتواحة‎ 
. ) 557 ( انظر : التهذيب ( 5 / 58 ) ؛ البيان ( 5 / 5803 ) ؛ الروضة‎ )1( 
: في بيع العين المؤجرة لغير المستأجر قولان‎ )0( 
يصح على الأظهر عند الأكثرين ؛ لأن ثبوت العقد على المنفعة لا يمنع بيع‎ - ١ 
. الرقبة‎ 
. ؟ - لا يصح ؛ لأن اليد المستأجرة مانعة من التسليم‎ 
؛ مغني المحتاج ( 4877/7 ) . وقال ابن سريج في‎ ) 11١ ( انظر : الروضة‎ 
. “ الودائع لنصوص الشرائع ( ل / 77 /أ) : ” وإذا أجر داره لم يجز له رهنها‎ 
. ) 558 ( ؛ المحرر ( 587 ) ؛ الروضة‎ ) 37١ /1( انظر : البيان‎ )5( 


5 


الإجارة من 


إمقر وي : امرتهن 


عر ري ار ا 
العقدين7١‏ ا ل ل ا 
وعند /أبي حنيفة!” ' : المتأخر من العقدين يرفع المتقدم . 


[١/ب:ب‏ ] 
ودليلنا : أن نقيس على النكاح والإجارة » ولا يتنافيان ؛ لورود 
كل تواكد منيها على مكل اك » نكذلك الزهة و الأجازة يردام على 
محلين: الإجارة على المنفعة » والرهن على الرقبة » فوجب أن 9(؟) 
يتنافيا . 
رهقي ها خنف ار حلت ادن لو رسي الوق وف لبف الاي 
لالالانانالا الالالال ن0ا نا نا نان نانانا نعة 


وهو قضاء الحق من بدله . ويخالف الإجارة ؛ فإثا نجعل قبض 
العين قبضا /للمنافع في الإجارة » وهاهنا لا يجعل قبض العين قبضا 
؛ لأن الإجارة تلزم بنفسها ؛ فكان القبض مستحقا » فأثبتنا فيها قبضا 
حكميا بسبب الحاجة » فأما الرهن يجري مجرى التبرعات » فيصير 
كما لو قال : أعرتك داري شهرا لا يُلزم بتسليمها"'! الدار . 


اع8] 3 : 


. ) العقدين ] مطموسة في ( ب‎ [ )١( 
انظر الحاو :112710 الفيقيت 3 1 فق وين و ا‎ )١( 


(؟) انظر : بدائع الصنائع ( 8 / 187 ) ؛ الدر المختار ( 180/٠١‏ ) . 

(5) 1لا ] ساقطة من ( ب ) . 

(5) انظر : البيان (5/ 56 ) ؛ الروضة ( 55١‏ ) ؛ عجالة المحتاج ( ؟ / لاه7 ) ؛ 
أسنى المطالب ( 5 / 558 ) . 


(5)"في وا ) :| تسليم ].. 


لو قال : رهنتك أجرة داري شهراً ٠‏ لا يصح/'! العقد ؛ لأنه غير رهن مالا يملك 
مملوك له قبل العقد 4 و انما يملك يالعقة: ."ولو :قال ““راهنتك تمن ثوب 
لم يصح مع(" أن الثوب عين مال يجوز رهنها » فبدل المنافع أولى . 


/ انظر : التلخيص ( 58" ) ؛ أسنى المطالب ( 4 / 558 ) ؛ مغني المحتاج ( ؟‎ )١( 
.) 54 
. (؟) في () : [ من سبب ] » ولعله خطأ من الناسخ‎ 


الباب الثالث 


في حكم الشروط 

ويشتمل الباب على فصلين : 
أحدهما ٠‏ 

في الشروط المعتبرة في العقد 
وفيه إحدى عشرة مسألة : 
[05جغزاز : 
د ب (') كما ذكرناه ة في البيء!") 
وهل ينعقد بالمعاطاة7") 


وهو أن7! يقول رجل7 لآخر : أقرضني عشرة لأعطيك ثوبي 
هذا رهن فأعطاء المشرة وقبض الثوب » فالأمر فيه على ما ذكرئا 
: في البيع' '' . والفروع التي سبق ذكرها فالرهن في جميعها ملحق 
بالبيع 


. ) انظر : التنبيه ( 7588 ) ؛ أسنى المطالب ( ؟ / /الا”؟‎ )١( 

.)ب/ا١7٠١/ل/:ج/أ()؟(‎ 

(") المعاطاة : المناولة » من عطا يعطو إذا تناول » مفاعلة من العطاء ؛ وهو أن 
يتقابضا من غير لفظ . النظم ( 758/1١‏ ). 

(:) في (1):[لن]. 

(5) [ رجل ] ساقطة من (1) . 


(1) قال المصنف : ( والمعاطاة على ما جرت به العادة وذلك بأن يزن النقد ويأخذ 
المتاع من غير إيجاب ولا قبول لا يكون بيعا على المشهور من أصحاب الشافعي 
وحكي عن ابن سريج من أصحابنا أن كلما جرت العادة فيه بالمعاطاة يعدونه بيع 
فهو بيع ومالا تجري المعاطاة فيه كالجواري والدواب والعقار فلا يكون بيعا وهذا 
هو المختار للفتوى ) ذكر ذلك في (أ/ ج: /ل /١7٠١1/ب).‏ 

(0) (أ/ج :5/ل/١7١/أ.ل/١72١‏ / ب) وقد ذكر المصنف في ذلك الفرع حكم 


اشتراط 
الإيجاب 
والقبول وحكم 
المعاطاة 


[ععايق : 
لوقال : بعتك داري بعشرة على أن ترهنني ثوبك » فقال : لفظ الرهن مع 
1 مدر يك ور فم التتووى ١‏ إ فيال لكات لاضع لفظ الحق 


0 ) العقد ؛ لآن قوله : "على أن'ثر هنقتي ل 
أويخالف ما لو قال : ارهن ويك بعشرزةا ''" مني » فقال : رهنت 
ويخالف الأجل والخيار ؛ لأن ذلك ليس بعقد مفرد » والرهن عقد 

0 


المقبوض بالمعاطاة إذا لم تعد بيعا ؟ وحكمه حكم المقبوض بالبيع الفاسد . 
(10ق 1 | ركنت ]. 
)١(‏ انظر : التهذيب ( ؛ / 5 ) ؛ عجالة المحتاج ( ؟ / 7٠١‏ ) » النجم الوهاج ( ؛ / 7١5‏ ) ؛ 
أسنى المطالب ( ١٠028/1؟‏ ). 
*؟) انظر : الأم ( 5 / 58 ). 
6 في (1 )[ القدر] . 
م 0 
0 : التهذيب ( 5 / 5 ) ؛ عجالة المحتاج ( ؟ / 76١‏ ) ؛ النجم الوهاج ( 5 / "٠5‏ ) . 
1 
( 


4 نظر : الروضة ( 5595 ) . 


. ) لا يتم ] مطموسة في ( ب‎  )1 
.) ما بين العاقفتين مطموس في ( ب‎ )١ 
. ] في ( ب ) : [ على عشرة‎ )١ 


١ 


) 
/ 
0 


[غة] إتإناه1! إجرنا! : 
الرهن ينعقد ابتداء من غير شرط سبق » وذلك بأن يكون عليه رمن التبرع 
دين من('! قرض » أو معاملة » أو جناية » مؤجلاً كان أو حالا » لا والرهن 
بما فيه لا يصح في واحد منهما والمسألتان على حالين حيث قال : 
لالالالالالالانلالالالانانلانانانالانانا 
و عميرر كبر د حي وسم كي وو ديت احجان سي ندم سور حك رن 
يرهن عنده بالثمن رهنا » أو أسلم(') إليه بشرط أن يعطيه بالمسلم فيه 
١‏ لاججي 1 1 1 
يؤاجرهط”) ملكها”) بشرط أن يعطيه بالأجرة/'! رهنا » أوا") يقرضه 
يقرضه على هذا الشرط , أو المرأة تتزوج وتشرط رهنا بالصداق7") 
بالصداق7 , أو الرجل يخالع زوجته » أو يصالح عن دم العمدا"ا) 





ضربه بما يقتل غالبا ؛ كالسيف » والسكين » وغيرهما “ تتمة الإبانة عن فروع 
الديانة » من أول كتاب الديات إلى آخر كتاب أحكام الزنى ( ١١7‏ ) ( رسالة 
دكتوراه » عبد الرحيم الحارثي » جامعة أم القرى ) . 


ا ا ع ا 
الله تعالى أذن في عقد الرهن ليحصل با" توثيق الحق . فكان من 

مصلحة الحق » وما كان من مصلحة/') الحق/” 0 
ا و ا الا ا د 
فأجابه إليه قبل العقد فيكون ذ ذلك وعدا منه » ولا يأمن أن لا يفيل )بهبعد 


8 ين 


يصون الحد سور ده إن يرن الخد موعيرد عبرا كيك دل 


3 0 . 00 ا )0( 

إذا شرط الرهن في العقد فلم يسلم له ؛ [ إما بأن ] ! 0 امتناع الراهن . 
التسليم » أو هلك المال الذي شرط أن يكون رهنا » الك من الإقباض ‏ أو 
:و انما فلذا الك ؟ أنه قوط يا فيه محبلحة + اله يحصدن 1د ل 
غرضه كان له دفع الضرر عن نفسه . كما لو اشترى عبدآ على أنه ١‏ 


. ) و ] ساقط من ( ب‎ 1)١( 

(0) في ( ب ) : [ بشرط] . 

(5) في ( ب ) :[منه ]. 

(4) في ( ب ) : [ مصلحته ] . 

(5) [ الحق ] ساقطة من ( ب ) . 

(1) في ( ب ) : [ أن يفي ] . 

. و في الفرع الآتي‎ )/١ 

(8) ما بين العاقفتين ساقط من ( أ د 

(91) انظر ل 1 مختصر المزني ٠١7/151١‏ )؛الحاوي (ا/788)؛ 
الروضة ( 15١‏ ). 

(١٠)1له]‏ ساقطة من (1) . 


تب فلم يكن . وهكذا( لو سلما" إليه(” بعض الرهن ولما') يسلم 


محا اقل لحي و د للك وعم افير العم ري [54٠إ/ب:أ]‏ 
. فإذا 3 اك الح وال قار ع ا 0 
القرض!1 ' » فله استرجاع عين ماله . وإن قلنا ل اللي 
القبض » فإن كان مشروطا في عقد /[ نظرنا : فإن كان ] 7 
ف رف كد كر ا مه 
اوع اشن اعد بر را لحو ودر جد الا 
التسمية! '! ويرجع إلى عوض المثل ؟ لأن له فيه غرضاً صحيحا ؛ 
وهو أنه!(" ال يست الف د ذكنه ار رطا فيا الع وقد 
رضي بذمته بشرط("') الوثيقة » فإذا لم تحصل له الوثيقة يرجع إلى 
عوض المثل ويطالب به في الحال فيتخلص عن الضرر . 
وأما إذا كان العوض حالا فوجهان : 
أحدهما : له فسخ التسمية ؛ لأنا جعلنا عدم سلامة الرهن في باب 
الب يع بمنزلة العيب بالمعقود عليه » فكذا في النكاح » فجعله بمنزلة 
عيب بالصداق » فيرد التسمية ويرجع بالعوض . 
والثاني : ليس له فسخ التسمية ؛ لأنه لا فائدة فيه ؛ وذلك لأن 


سيا سيا سيا سبحا سسب 


و كج 


جح-م 
لياق 


] ساقطة من ( أ) . 


( 529 , 
حااام 


أنه ] سافطة من( ب). 


3 
1 
ع 
م 
9 
ب 
0 
- 
3 
9 
- 
3 


العادة أن العقود تقء(") بقدر عوض المثل من غير محاباة ونقصان » 
وكان غرضه بالرهن أن يكون في يده وثيقة لماله في ذمته » فإذا(") 
فسخ التسمية يعود إلى عوض المثل » وذلك دين في الذمة » ولا فرق 
بين أن يكون دينه في ذمته عوض المثل ولا رهن به » وبين أن 
كرد الصيعى ل توه ا 
ا ")العف ا 
0 الع و( الإجارة ؛ لأن هناك بالفسخ يرجع إلى أصل 
القول الذي يقول بتفريق الصفقة جائز . 
لانانانانالانانلانانانانانانلا نالا نانانا 
الوجهين!! . ووجه الشبه : أن7*) بعد الهلاك إذا فسخ العقد يحتاج أن 
وبر سه ل- -سى 
القيمة » والقيمة تكون دينا في الذمة كا! “لخم و0 


غ16 اع اهن اجن ١‏ : 


لو قبض الرهن فهلك في يده » أو حدث به عيب ثم اطلع على بيب القديمفي 


هلاكه أو حدوث 
عيب به 


06 


من أصحابنا!'' من قال : له فسخ العقد ؛ لأن العيب بعد الهلاك 
يجري مجرى نقصان الحر(! ؛ بدليل أنه يحطا" في مقابلته جزء 
من الثمن في باب البيع ٠‏ فيصير كأنه شرط أن يرهن به عشرة 
أتواب7') معينة فسلم تسعة » ولأن في باب البيع إذا اطلع على عيب 
قديم بعد الهلاك » جعلنا له طريقاً يدفع به الضرر عن نفسه ؛ وهو 
أخذ الأرش » فكذا في الرهن . 

والصحيح - وهو المنصوص في المختصر -! : أن لا خيار له 
له ؛ كما لو اطلع على عيب بالمبيع بعد الهلاك ؛ إلا أن في باب البيع 
له('! أخذ الأرش ؛ لأن له المطالبة بتسليم [ المبيع ٠‏ فإذا لم يسلم 
ا ا له 
جاح سم الرهن . فكذا لا تثبت/) المطالبة بتسليم ما 
يحصل به الجبر(أ '. وعلى هذا لو شرط أن يرهن عنده عبدين فسلم 
ع ل رده وزو اع و اسان ا جز نوكر الحا دن 
ما ذكرنة'" . وكذا لو حدث بالمقبوض عيب!) وامتنع من تسليم 


(١)انظر‏ ل ا لي ل ل 
)١(‏ هكذا في (1) و ( ب ) »ء ولعل الصواب [ الجبر ] كما يتبين لاحقا من السياق . 
(5)'في (1)::[ يخلط ] أولعله شتهومن.الناسخ. 

() في (8)1[ ابوات ] وهو خطا من الناسح: 

(5) قال الشافعي في المختصر ( ٠١7/19‏ ): ” ولو مات في يديه وقد دلس له فيه 
بعيب قبل أن يختار فسخ البيع » لم يكن له أن يختار لما فات من الرهن “ وانظر : 
الفح 3 
7,١/5(‏ ) ؛أسنى المطالب ( 5 / 557 ). 

(401:)1] سفطة نر 

(9) ما بين العاقفتين ساقط من (أ ) . 

(5) في ( أ ) [ فكذا لا تثبت المطالبة بتسليم الرهن ] . 

0 | ) : [الحر]. 


. في أول الفرع من أنه على قولين‎ )٠ 
. له فسخ العقد‎ - ١ 
و السك ا شان له أو فقس قي لساك 1 80 كلمن ون نيج‎ 3 


0 


دا 


لآخر 


وحان الرضصشس مسر وضا كي البيع د الراصل . 


حدث عندك » فالحكم فيه على ما ذكرنا في البيء() 
ة] [علهى ]ع يها : 


الشرظ أن تكون المتمووة فين العقه مناوس) #كها اذا سوط 
الختار فن العف أو الأهل!") ع لاند أن مكوزن معاو قت كذا هاقتا:. 
والخلة فيه اه إذا :كا .مجيول ريما أفحيى :إلى مكار عه لا يمك 
ممحححححة ا :| بيجححجححان وذ يبي 
ل ل 

أحدهما : لا يفسدة") . وهو مذهب أبي حنيفة!' :ووجه() 


حامد » وفي الروضة ( 16 ) عن القاضي أبي الطيب . 
[ عيب ] ساقطة من ( ب ) . 


انظر ٠‏ البيان ( 5 /17؟ ) ؟ الزؤضنة 5419) , 
في (ب):[لو]. 
والقول قول الراهن مع يمينه إذا كان العيب مما يحدث مثله » وعلى المرتهن البينة 
» فإن أقامها فللمرتهن الخيار ذكر المصنف ذلك في كتاب البيع في ( أ / ج5/ ل / 
"'5/أ). 
(5) في (أ) : [ الأصل ] وهو خطأ من الناسخ . 
(1) ما بين العاقفتين ساقط من ( ب ) . 
(90) في (أ): [ وجهان] . وانظر : المقنع ( ل/ 7355 / ب ) ؛ التنبيه( 5791٠١‏ )؛ 
ميب جه فش جه 
5٠١/190‏ ) ؛البيان (5/5: )؛الروضة( 55١‏ ). 
(4) هكذا في ( 1 ) و ( ب ) والصواب [ يفسد ] بدون [ لا ] . 
(9) قال في بدائع الصنائع ( 8 / 759 ) : ” والرهن تبطله الشروط الفاسدة كالبيع “ . 


١ 
9 
م‎ 


لا لاا لما ل لل 


/ 
/ 


3 


المتراهنين في 
العيب 


اشتراط أن 
يكون الرهن 
معلوماً 


] أ:ب/٠66‎ [ 


الاعتبار بالأجل والخيار » ولأن فى العادة الشىء يباع بشرط الأجل بنوع 


باع بلا رهن ثم أعطاه بالثمن رهنا جاز » وإذا كان ينفرد عنه في 

ما 1 امو يم رج رمس ؛ بأن 
يسام الور 
له 

خنزيراً » أو شرط في الرهن / شرط أبطله فالحكم في بطلان البيع على 


م ذكرنا(”) [ "'ا/ب:ب ] 
الاعا [غ+328 هار 2 : 
إذا شرط الإشهاد على الحق جاز ؛ لأن الإشهاد بالحق7") نوع 
000 ل ا 1 © الإشهادء 
وثيقة كالرهن والضمان . وهل يعتبر تعيين الشهود أم لا ؟ فيك ودر تميين 
الشهود 


وانظر : حاشية رد المحتار ( ١55 /٠١‏ ) . وفرق الحنفية بين الرهن الفاسد ففيه 
الضمان » والرهن الباطل ليس فيه الضمان . 
)١(‏ في (أ):[ووجه]. 
(1) في ( ب ) : [ نقصان ] . 
(؟) في (أ) : [نكح ] . 
(5) ما بين العاقفتين ليست في ( ب ) وكتب مكانها [ لم يحكم ] . 
(6) ما بين العاقفتين مطموس في ( ب ) . 
(5) أي من الوجهين : 
١‏ - يبطل البيع والرهن 
؟ - يصح البيع ويبطل الرهن . 
() [ بالحق ] ساقطة من (أ) . 


وجهان(" : 
بثبت للمشتري الخيار أيضا ؛ لأنه أقدم على هذا العقد لسبب تكفله . 


.و 


لتو ١‏ كرظن وك اتكميك انه يحكدا نهها | ا ! 00 
ال كر م 0 . فعلبى هذا 
إذا لم يعين الشاهدين الحكم في فساد العقد على ما ذكرنا(”) 

[60] اغلنن الغاعن 2 : 

إذا امتنع المشتري من الإشهاد على نفسه » فللبائع الخيار ؛ لأنه 5 
لم يرض بذمته إلا مع نوع وثيقة » فأما إذا كانا قد عينا الشاهدين المشتري من 
16 مه 3 0ن 3 - 1ا. ا هاء .0 ٠. 3 ٠.‏ 3 ْ الا 0 
فامتنعا من تحمل الشهادة » فإن قلنا : تعيين الشاهدين ليس بشرط فلا 0 
خيار ويشهدان غيرهما » وإن قلنا : لابد من التعيين فإذا امتنعا ثبت الشهود من 
الخيار ؛ كما لو امتنع من تسليم الرهن » أو امتنع الضامن من 2727 
ا 

[ع8] ا[علتى ]عا غينا : 

إذا شرط الرهن في البيع » فهلك المال المسمى/"! [ قبل القبض استبدال الرهن 
وا الحا لعزي لفل اران : أنا أعطيك رهنا آخر خيراً بعد هلاكه 
من الأول ](* ' .لا يلزمه الرضى وله الفسخ ؛ لأن الحق المتعلق 


في 
0 ا 


5) انظر : ١‏ لحان 255002 
") في ( أ ) : [ المشروط ] 


(5) ما بين العاقفتين ساقط من ( أ) . 


ا ا ا 0 
الثمن وأناا اي ا ا ا 


8007 

زع تناع ل+8هة! : 

الشرط أن يكون لموفون باد تحني لو أعار منه عيناً اشتراط أن 
بشرط أن ب وسار او ار يشرط أن يعكلنيةه المستاحن يكون المرهون 
رك تالس لا هد ) ؛ لآن الله تعالى ذكر الرهن في المداينة » به ديناً 
# اذ 6 
في غيرهال" +والآن المقصيود من الر هن أن مسستوفي انهو" ' منه إن 
إن 
بقضدا' ') حقدط' ') والذي يمكن استيفاؤه من الرهن الدين ؛ لأن الحق 
غير متعين ٠‏ فيبيع الرهن ويجعل!'") جنس('') حقه حقه ويقضي به دينه » 
فأما العين لا يمكن استيفاؤها من العين ؛ لأن إحدى العينين [ غير 





في (1):] اخ ]ب 

أما العارية فلا يصح أخذ الرهن بها » وفي وجه ضعيف يصح ذلك ؛ وأما الأجرة 
فيصح أخذ الرهن بها . 1 

ل ا ا ل 
البيان ( 5" ١‏ )ءالمحرر 587١9‏ )؛الروضة(59؟16). 

“)في ( 1 :| في غير الافة]. 

4 


0 في (أ)‎ )١ 

)١‏ في (أ):[منه]. 

1 )البو عط لير عو الضواي عفي‎ ١ هكذا فى‎ )١ 
. ) جنس ] مطموسة في ( ب‎ [ )١ 


بالمبيع ]7') من البائع » أو أخذ الرهن'! بالثمن المعين » والمهر 
المعين » وعوض الخلع المعين » لا يصح-7" . 
فيه وجه آخر : أنه لا يصح مالم يكن معلوما في الرهن . 


وكذلك المهر وعوض الخلع ومال الصلح عن دم العمد ؛ لأن هذه 
تر ا ةا 
بقيمة البْضء(") ("') الصلح من دم العمد يضمن بالدية!”) 

ل ل 
في ذمته بعد الهلاك » ومثل ذلك موجود في البيع ؛ لأنه إذا هلك 
يصير الثمن دينا في ذمته ثم لم يجز الرهن به . 


. ما بين العاقفتين ساقط من ( أ)‎ )١( 
.. ] في ( ب ) :[ المرتهن‎ )1( 
0 ال ا وار ل مو ري ور‎ 
. ذلك » وأما ثمن المبيع والمهر وعوض الخلع يصح أخذ الرهن بها إذ لم تكن معينة‎ 
؛ التهذيب ( ؛ / ؛ ) ؛ البيان‎ ) 15/0١ /أ) ؛ الحاوي‎ 5١9 انظر : المقنع (ل/‎ 
(55؟16).‎ ةضورلا؛)5/8”١(‎ ررحملا؛)٠١/6(‎ 
. ) ١١١ / 7 ( ؛ تبيين الحقائق‎ ) ١14 / 8 ( انظر : بدائع الصنائع‎ ):( 
. ) 1 ( ما بين العاقفتين ساقط من‎ )©( 
مفال قويز.ه رهق القراج القية ترقا فونه فى انبا ف لقهه‎ "١ اختلم الدائن فى التصيع‎ )5( 
. ) ١11 ( نفسه . الزاهر‎ 
. في (1 ) : [ قال ] وهو خطأ من الناسخ‎ )1( 
. يقال : وديت القتيل إذا أغطنت حيقه م وأدكة إذا أخذت ديته‎ )6( 
وقدروه . «مس ادش لقعا :الو جضت‎  ) )ماده ردي‎ ١ 56 / انظر : النهاية ( ه‎ 
بالجناية على الأحرار . تتمة الإبانة من أول كتاب الديات إلى آخر كتاب أحكام الزنا‎ 
. ) .(رسالة دكتوراه » عبد الرحيم الحارثي » جامعة أم القرى‎ )١١5( 


زغة] ناه ١!‏ اع هرا : 


الرهن قبل وجود الحق لا ينعقد عندنا('2 » حتى إذا قال ٠‏ رهنتك الرهن قبل 


لقتسي جم ل خ نق اطتروة ل مالأ اق ريو اال ةا 
فرع : لو عين شاهدا ثم لم يتحمل الشهادة هل يثبت للبائع الخيار 
لالالالالالالالالالالالالانلانلانانانانا 

رييب اك ددا عي وود ال الي ل بصي ا حصي لدي ا حصت 390 
الدين يصير رهنا بحكم العقد السابق7') 

ودليلنا : أن حالة العقد ذمة الراهن بريئة» وبراءة الذمة إذا 
ظيو أكديعة عقا التوتهن © كان انحفظة المر ذو حفية أن اميف في 
يرتفع العقد » فإذا كان العقد لا يدوم مع براءة الذمة » [ لا ينعقد مع 
براءة الذمة ] ") أولى . 


[غ8اعت : 
الرهن مقارنا لوجوب الحق / صحيح » وذلك بأن( 0 : بعتلك 
ل ل ال ل شتريت 


ورهنت » فينعقد البيع والرهن جميع! 9 


؛)١١١/1( )ء الحاوي‎ ٠١/9 ( انظر : ( الأم ( 4 / 1 ) ؛ مختصر المزني‎ )١( 
. ) 50” / ١ ( ؛ الغاية القصوى‎ ) ١7 / 5 ( التهذيب ( ؛ / 5 ) ؛ البيان‎ 

) في ( | ) [ فقيل ] . 

) انظر : تبيين الحقائق ( 7 / ١155‏ ) ؛ الدر المختار ( .)١١5 7/1٠١‏ 

) انظر : المعونة ( ؟ / ١11١55‏ ) . 

( أن 


الخطاب الكلوذاني فقال ١‏ تصايه , قل لعفن 
انظر :"لشم لأسن عائة 10 1058 الفضروه الك ان 
الإتببب ب ب ب 777 يأف 
5 

(5) [ السابق ] سقطت من (أ) . 

(0) ما بين العاقفتين ساقط من ( | ) . 

اي : [أن]. 

(1) [ جمد 


ثبوت الحق 


]:ب/٠6[‎ 


الرهن مقارناً 
لثبوت الحق 








[ سواوجوف]” '' الدين لي . وإنما كان [ *'/ب:ب ] 
ولك مضا تصن ناذا 00 

8 فناعز ةايم : 

ارخ كان حر مستتار كي بدا - مثل “القركن »© وأرشن ما يصح الرهن 
الجناية » وثمن المبيع””! المقبوض ؛ وما جانس ذلك - جائز بلا به 
خلاف7 . وهكذا كل دين وجب ولم يستقر - كالثمن قبل قبض 
لرحم د وه ل 


مأ ءح ١.‏ 


02 


6-7 
- 
6-7 
6-7 
6-7 
6-7 
6 
6-7 
- 
6-7 
7 
6-7 


لان لا يج وروز المطالل ب هك به 
يجوز الارتهان به ؛ لأنا إذال) جوزنا عقد الرهن مقارنا للبيع فلأن 
يجوز بعد الانعقاد وقبل اللزوم أولى . 

فأما الرهن بدين الكتابة لا يجوز عندنال" . 


:) انين العاففتين مطمويس في (لب‎ )١( 

() في (1) : [ عقده شرطه ] . 

(5) في ( ب ) : [ شرطه ] . 

(4 )وها اصع الوسهين »رو الوط لقان إل بصقة انطو لساري الا 
التهذيب ( ؛ / 5 ) ؛ المحرر ( 587 ) . 

(5) [ المبيع ] ساقطة من (1) . 

(5) انر رابا ل لض كا العو اام 
4 الروسية لك 408 لصنت 1 ا 

(9) [ خيار ] ساقطة من (أ) . 


(0) [ إذا ] ساقطة من (أ) . 
(9) انظر : الحاوي (7/ 35 ) ؛ البيان ( 5 / ١١‏ ) ؛ الغابة القصوى ( /1١‏ ”.5 ) ؛ 


00000 الرهن هران للتوتيق» ودين ” 
ا :وتيا ذا تسم سقانه مر لكر" 00 








تمام الحول يجوز ؛ لأن الدين قد ثبت في الذمة/") 
[0غ جإتتؤقل 1 : 


خعل!) من يرد العيد الآبق(") + أو الحمل الشارد ء يحوز 27 الرهننينة 


؛ إخلاص الناوي ( 5 .)١5٠١/‏ 

١55 / 7١ ؛ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق‎ ) ١57 / 7 ( انظر : تبيين الحقائق‎ )١( 
.) 

.) ١١/5 ( ؛ التهذيب ( ؛ / ه ) ؛ البيان‎ ) 15/37١ انظر : الحاوي‎ )١( 

(؟) في (]) : [ الاحتراز ] . 

(:) العاقلة : هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ . النهاية 
(26/5" )مادة ( عقل ) . 


(5) في ( ب ) : [ هلاك] . 

(1) انظر : البيان ( 5 / ٠١‏ ) ؛ الروضة ( 55١‏ ) ؛ أسنى المطالب ( 5 / 25" ) . 
(9) الجعل : هو ما يحصل للعامل على عمله . التعريفات ( /ا5 ) . 

(5) أبق العبد أي : هرب من سيده من غير خوف ولا كد عمل . النهاية ( ١5 / ١‏ ) ؛ 


المصباح المنير ( ١‏ ) مادة ( أبق ) . 


الرهن بالجعل 


بعد الرد ؛ لأن قد وجب(" فأما قبل أن يرد فوجهان7) 
أحدهما : يجوز ؛ لأنه ينتهي إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار . 


جرى بينهما فوعدا') معلق بشرط”) 


ك8 اعلهى غؤره : 


مجهول فالبيع باطل قولآ واحدآ بخلاف الرهن » والفرق أن الرهن عقد 


- ان معنا : 


أخذ الرهن بالزكاة من أربابها/) قبل تمام الحول غير جائز ؛ الرهن بدزكة 
لأنه لا وجوب », و7') بعد تمام الحول جائز(' ' » لأنه يجوز المطالبة 


. ] في (1) [ ويجوز‎ )١( 
في (أ) [ وجد].‎ )'( 
؛ المحرر ( ”58 ) ( رسالة دكتوراه » محمد عبد‎ ) 35/1١ (؟*) انظر : الحاوي‎ 
الرهن بالأجرة‎ . ) 73١7 ( الرحيم » جامعة أم القرى ) ؛ تحفة اللبيب‎ 

(5) [ فوعد ] ساقطة من (أ) . 
(5) وهو اختيار أبي علي الطبري والقاضي أبي الطيب ؛ لأنه حق غير لازم » فهو 
كمال الكتابة . البيان ( 5 / ١١‏ ) . 

في الفرع السابق . 

انظر : الحاوي (7/ 55 ) ؛ التهذيب ( ؛ / ه ) ؛ البيان ( 5 / .)١١‏ 
في ( 0 : [ أرياب الأموال ] . 


0 
0 
ا 
17و 
)٠١(‏ انظر : الروضة ( 57١‏ ) ؛ الغرر البهية ( 5 / ٠٠١‏ ) ؛ حاشية ابن قاسم العبادي 


بها عند الامتناع » حتى يجوز للإماء(7') أن يأخذها قهرا من ماله . 
[لع| اغلن لقن 2 : 
إذا استأجر أجيراً إجارة عين » وارتهن منه بما استحق( عليه 
من المنافع رهنا » لم7) يصح ؛ لأنه لا يمكن أن يستوفي الحق من 
مستقل بنفسه فإذا بطل لا يبطل عقد آخر بخلاف الأجل . 
لالالالالالالانلالالالانلانلانلانانانانانا 


يجوز الارتهان بها » وإذا تعذر الاستيفاء يباع الرهن ويستأجر أجير 
قلع ذلك(" , 


اغ8] اهز ]عاعوه! : 


يعتبر في الرهن أن يكون الدين معلوم الوجوب » حتى لو كان 
يتوهم أن له عليه دين فارتهن7' ' به مالآ حتى إن حلير [ه(١)‏ - لا يصع الرهن 


إلا بدين ثابت 


في ( ]أ ) : [الأمانة ] . 


ابن قاسم العبادي على الغرر ( 5 / 4377١‏ ؛ السراج الوهاج ( 5١5‏ ). 

في ( ب ) : [إن] . 

في )١(‏ : [ فهو ] . 

في (1) : [ الدين ] . 

انظر : البيان (5/ )١١‏ ؛ أسنى المطالب ( 5 /757” ) ؛ حاشية أبي العباس 
الرملي على أسنى المطالب ( 5 / *7” ) ؛ السراج الوهاج ( ١١5‏ ) . 

. في (أ): [ وارتهن]‎ )٠١( 

ال ل اك 


الوجوب كان رهنا » لا يصح العقدا' ؛ لأن الرهن إنما يراد للتوثيق 
ومالا يعلم وجوبه ولا(" يمكن المطالبة به » لا معنى لتوثيقه . 
وعلى هذا لو باع مالأ( من إنسان » ثمل:! رهن عنده بالدرك7”) رهن 
رفئا. حت يي إن خ رج 
المبيع مستحقا أو انثزعَ من يده كان المال/') رهنا بالثمن » لا يبصح 
العقد ؛ لما ذكرنك” . ويفارق ضمان الدرك جائز على ظاهر 
المذهب!") ؛ لأنها لا يتضمن الضمان مضرة .ولا يتوحة عليه قن 
كرما ع لاض تفي مل عدر واته وأمنا زوفن 
يتضمن ضررا ؛ لأنه!"! يقتضي منع التصرف .» ولا يدري هل 
يخرج مستحقا أم لا ؟ فيمتنع عليه التصرف لا إلى غاية » ويصير 
المال محتيون] >< ففتعناء!* ')'منة 


. ) 354 / انظر : حاشية أبي العباس الرملي على أسنى المطالب ( ؛‎ )١( 

لكاقي رت 1[ 5 ]| 

(؟) [ مالا ] ساقطة من (1) . 

() [ ثم ] ساقطة من (1) . 

(©) الدرك : : التبعة » يسكن ويحرك » يقال : ما لحقك من درك فعليًّ خلاصه » وأصله 

من اللحوق » أدركه إذا لحقه بعدما مضي ؛ لأنه يكون بعد مضي البيع .. وهو في 
البيع : ضمان الاستحقاق دون رد الثمن بالعيب . 
)/١ 00 0‏ ؛ طلبة الطلبة ( 791 ) . 

(1) في (1) : [ المبيع ] . 

ل 010 

(6) انظر : الحاوي (17/ ١١”‏ ) . وقال الماوردي : ” قال أبو العباس ابن سريح : 
ضمان الدرك لا يجوز ؛ لأنه ضمان مال قبل وجوبه » وهذا غلط بل ضمانه جائز “ 
؛ وفي الروضة ( 57١‏ ) وجه عن القفال : أنه يصح الرهن بالعهدة ؛ وانظر : أسنى 
ا ا ب للست 
(:/076؟). 

(5) في (1) : 1لا أنه ] . 

. ] في () : [ فمنعنا‎ )٠١( 


ز88] ؤنا18! ]ع| قوب : 
الشرط فئ الرهن أن :ايكون المال المرهون!" معلونا » إمنا ارب ] 
/بالتعيين والإشارة » أو بالاسم والنسبة والصفة على قولنا في اشتراط معرفة 


** الاهم 
إحداها : قد يثمر فمذهبنا أن الزوايد التي تحدث بعد الرهن لا 


لأرءح بل ءدح ١‏ 


لالالانالانانانانانانانانانا نا نانانانا 


نا يشير ما إن يسوون رسييم شعيوونا . وان يسيون دين اندعبي 
يرهن به معلوما » حتى لو قال : رهنتك هذا الثوب بالدين الذي لك [؛؟اب:ب] 
علي وهو لا يعرف قدره » أو قال : هذا الثوب بقدر قيمته » لا يصح 
العقد . والعلة فيه : أنه إذا كان الرهن أو الدين مجهولا . كان العقد 
واقعا على غرر » وربما يقع7') بينهما منازعة لا يمكن فصلهال) . 
فمنعناه!') كما منعنا البيع عند وجود الجهل في أحد العوضين”7") 


[غغاعت : 
كاك رفكت فد لحي ااه ول علطا دي الى و 
فالرهن بما فيه باطل7) . فأما في الحقّ فقد نص الشافعي(' © على( أنه 


(1)[ العرقون | استاقطة من زاج , رهن الحُق 
)نتيا 01[ المعيدة | 0 
)١(‏ انظر : الأم ( 5 / 5:8 ) مختصر المزني ( ٠١/3‏ ) ؛الحاوي (1/؟797)؛ 
امف المطالت 1/557 العرورنه البهية ( 5 / 325 ) . 

في ( ب ) : [ يكون ] . 


في ( 1 ) : [ قطعها ] . 


20 
0 
)افي )8 | تملعت ]اد 
1 
( 


زع 


في (1) : [ عوضيه ] . ٠‏ 
الحُق بالضم : د إناء تسرك يق ادن العاض فون دلت عر عر 
انظر لدان الغرن ر ل دس 00 
(9) انظر : الأم ( 5 / 5” ) مختصر المزني (9/ ١١١)؛الحاوي‏ (ا/ 0720" )؛ 
التهذيب ( ؛ / 4١‏ ) ؛ البيان ( 55/5 ). 
0 قال الشاففى قي الم( © 457 )1::" ولى وافقدفى :هذا كله الكو دو سا فيد أو 


1 
0 
5 


واختلاف الجواب في المسألتين لم يكن لمخالفة بينهما في الحكم 
: 
ولكن لأن الحُقّ مال متقوم7 . والكيس لا قيمة له في العادة » حتى 
لو كان للكيس قيمة كان مثل الحَقّ » وإذا لم يكن للحقّ قيمة كان 
مثل الكيس/؟) . 

والمسألة فرع7 على قولنا : الصفقة تفرق في الرهن » وأما إن 
قلنا : الصفقة لا تفرق في الرهن » فالرهن في الجميع لا يصح/'' . 

[غغ] ضؤناما! جإقلك! : 

الشرط في عقد الرهن أن يكون معقوداً في الحال » حتى لو قال ان 
عن دوالك اواك كلت يدكاك الجوي اليد وار 0 لان 
الل 9ف" ا 
حكها') لها" » حتى إذا لم يوفه حقه لا يصير المال رهن" ؛ لأن 


قال : الحُقَ ولم يسم شيئا » كان الحْقّ رهنا “ . 
)١(‏ [ على ] ساقطة من ( ب ) . 


)١(‏ انظر : الأم ( 5 / 5” ) ؛ مختصر المزني ( 9 / )١١١‏ ؛ الحاوي 39١/1١‏ ) ؛ 
التهذيب ( 5 / 8١‏ ) . 

(5) في (أ) : [ مقوم ] . ٠‏ 

(:) انظر : الأم ( 5 / 55 ) » البيان ( 54/5 ) ؛ الروضة ( 577 ) ؛ أسنى المطالب 
8١ /:4(‏ ؟). 

(©) [ والمسألة ] ساقطة من ( أ ) وجعل ما بعدها كأنه فرع جديد . 

(5) انظر : البيان ( 55/5 ) ؛ الروضة ( 157 ) ؛ أسنى المطالب ( 5 / 580 ) . 

(0) في (١):[ولا].‏ 


(6) في (أ) : [ حلم ] .. 
(5)[ل3] سفطت من اا 


العقودا" لا تقبل التعليق7" ؛ ولهذا لو قال : هذا الثوب مبيع منك 
بمالك علي إن لم أقضكا') اليوم » لا يصح . 

0 باه اغزترعطا : 

الارتهان للطفل جائز بشرط النظر” ؛ وهو إذا ورث الطفل دين 
مؤجلا من قرابة له » فلا يمكن المطالبة به قبل حلول الأجل » وإذا 


أخذ به رهنا كان جائزآ ؛ لأن عندنا الرهن أمانة » فيحصل به توثيق 
حقه ولا مضرة عليه . 


الارتهان للطفل 


اقرط مالا يكتضنيةه العقذ فعلق هذا هل بيبطل الردهن + قؤلان 


لانانانانانالانانا نلا لانن نا نا نا نانانا 





إترابس سان ابمسبي هم يجوور إم بسر نكا' .دحت يان 
يلب 2222272222222 573255252ل949ل92595904041ل9لآ]ه2هه2ش12 76767272255 أ 
النهب والغارة » فيقرض من ثقة أمين قادر على الإيفاء ؛ ليصير 
المال محفوظ » فإن وجد من يأخذ الملل قرضا ويرهن به عقاراً » إقراض مال 
فلا يقرض'! غيره » وإن لم يجد من يرهن العقار بالمال ؛ ولكن الصبي 
وجد من يرهن به منقولاً » فإن لم يكن الرجل ثقة قادراً على الإيفاء 
عند زوال الخوف » فلا يقرضه ؛ لأن دفع المال إليه يعرض") 


) انظر : التهذيب ( 5 / ؟56 ) . 

) في ( ]أ ) [ المال ] . 

) انظر : القواعد الفقهية للبورنو ( 5 / ١7؛‏ ) . 
( 

( 


الروضة ( 1939 ). 


(5) وذكر الماوردي في الحاوي ١١77/177١‏ ) وجها آخر : إنه لا يجوز ؛ لأن ترك 
المال وإن كان مخوفا فالقرض مخوف فلم يجز أن يتعجل أحد الخوفين . 

(") في ( أ ) [ يعوض] » وهو خطأ من الناسخ . 

() هكذا في النسختين » ولعل الصواب [ يعرضه ] . 


لحا ا رطاف الي على رين الوم ال ديات 
لولم يقرض/” ' ضاع' '"؟ المال ؛ فيكون الرضرامن على كل حال 
وإذا قلنا ال ف ل ؟ فولان . الثانية لو اشترط أن 


أ ء ١.‏ ا ا ا اا اا الا 1 


لالالانالانانا نالا نالا نانا نا نانانا نالا 


بير ونة جني 0 لوووي بن مده بست اير موصو ص ظيتت بوسر يي ! سوك ون سجاوه 
الرهن""ا فلا يأحذ الرعد ل 
إتاغت] 11د ]جل 1 : 


ال يي سال لد سيد اي كار وى لحك التي 
يجوز الإقراض ٠‏ فالبيع جائز! '! » وحكم الارتهان بالثمن على ما 


( ب ) : [ الضياع ] وهو خطأ من الناسخ . 
0ه : [ يعرض ] وهو خطأ من الناسخ . 
ا 

بين ألعاففتين ساقط من لاب ) " 
بين فين لين :فى السيختن. و نيزا يقتي : 
(ب) : [يرجع ]. 


زع 


)١(‏ في 
ركفي 
(5) في 
0 
(5) ما 
(1) في 


5 


() كالحنفية مثلاً : فإنهم يرون أن الرهن مضمون ؛ وإذا هلك في يد المرتهن » هلك 
بالأقل من قيمته ومن الدين . 
انظن :كترح مختصير اللحازي للحضاصن 54/193 ) #.تكملة البكر الزائق 
شرح كنز الدقائق (8/ 4١‏ ) . 

(8) انظر : البيان ( 5 / 7١4‏ ) ؛ الروضة ( 584 ) . 

(9) :وذكن المارردى فى الحاو 718:77 ) كمد شووظة 97> ان يكون في التمن 
|1[ ذا 20000 
فضل ؛ ١‏ - أن يكون المشتري ثقة » ” - أن يكون الأجل غير بعيد ؛ ؛ - أن يأخذ 
مه وهنا 16:4-. آن يكنهد على المششري: 
وانظر : البيان ( 73١7/5‏ ) . 


بيع مال الطفل 


ذكرنا('! . وأما إن كان في وقت الأمن ٠»‏ فإن باع ماله نسيئة بالثمن 
الذي يشترى به نقداً » فالبيع باطل7! ؛ لأن البيع بالنقد أحوط له » 
م 31 2 2 3 0 مامه ااحشاآ 5 ا أ ». اأء , 0 هركن ا أذ 42 


تكون الزوائد للمرتهن ملكا نظر إن كان الرهن مشروطا في البيع 


في البيع ترك نظرا” . -- 5 
ا 


فمنهم من قال : لا يجوزا"! ؛ لأن في البيع نسيئة نوع غرر 
ومخاطرة بالمال . وهذا القائل يحمل ما نقله المزني في المختصر 
ا 7 اا ااه ل 111 
” وذلك أن يبيعا فيفصلا و”) يرتهنا 7" على الصورة التي قبلها ؛ 


)١(‏ في الفرع الأول رقم ( ٠١7‏ ) من أنه إذا خاف على مال الطفل الضياع ووجد من 
يقرضه ويرهن عقاراً فلا يقرض غيره » وإذا تحقق ضياع المال » فإن وجد ثقة 
مليئا أقرضه ء وإذا كان الأصلح أخذ الرهن به أخذه . 

؟) انظر : الحاوي ( ١١5/1‏ ) ؛ البيان ( 5/ 75١7”‏ ) ؛ الروضة ( ؟؟5 ) . 

*) انظر : الحاوي (17/ )١١5‏ ؛ الروضة 557١‏ ) . 

5) في (أ) : [ العقد ] . 

)في 1 )1 [انطين ]+ 

”) يقصد بهم العراقيين » انظر : الروضة ( 5"5١‏ ) . 

) نقله الماوردي في الحاوي ١١5/37‏ ) عن أبي سعيد الأصطخري » وانظر : 
اسح 62 ا ب 
(5/؟١١‏ ). 

(4) في زاب ).1ق ]اء 

انظر : مختصر المزني ( ٠١7/5‏ ). 

(9) مختصر المزني 1 .)١١”7/19‏ 


/ 
/ 


:. 
عبن أ لكي الشفية ماكنةفيشينء نمافة ه عكنة.ن": فنا كد الم هن 
فالشرط يبطل وهل يبطل الرهن قولان . الثالثة : لو اشترط الراهن على 


٠ 


لانالانانانانا لان لانا 0ن نا نان نانانا 


ا 1 0 كد سبي : [5١/ب:ب‏ ] 
3 

في العادة إلا بهذه الطريقة!؟) -- يوافق ظاهر كلام الشافعي7”) 

؛ وحمل مانقله المزني على/ انعدو الف علي مسي لأ 

العادة ما جرت بمثل تلك التجارة . 


)!ا اها لازام : 

رهن مال الصبي لا يجوز إلا على شرط النظر » وذلك بأن(") 
يكون للصبي عقار يحتاج إلى العمارة » أو كان الطفل محتاجا إلى 
النفقة والكسوة » وكان ينتظر أن يحصل من غلة عقاره ما يقضي به 
الدين » فاستقرض له قدر حاجته » أو اشترى نسيئة ورهن به عقاره 
قدرا لا0") يزيد قيمته على قدر الدين » فالرهن صحي(') ؛ لأن ذلك 
ذلك أصلح له من بيع عقاره!' " . 


(1) قله نورقي ف اهاري 159 كن ابي امداق العرور واب طلوينين 
أبي هريرة وسائر أصحابه العراقيين . 

وانظر : البيان ( 5 / 5١”‏ ) ؛ الروضة ( 155 ). 

في ( ا ]د 

0 ب( “مو ]ء. 


. 

. 

د 

اد 

) في ( 0( 1 
)اف ( 1[ أت 

) [ لا ] ساقطة من ( ب ) . 

) انظر : الحاوي ( ١18/31‏ ) ؛ البيان ( 7/ 7١15‏ ) ؛ الروضة ( 59 ) . 
)٠‏ في ( ب ) : [ العقار ] والمثبت أنسب للسياق . 


المرتهن أن لا يبيع الرهن إذا حل الحق أو لا يستوفي حقه فالرهن يبطل 


لالانانانانانانانانانا نان ن0انا نا نانانا 

إدا كان لمن إليه النظر في امر7' الطفل دين على الطفل ٠‏ فرهن رهن مال 
فرهن مال الطفل من نفسه لا يجوز7! ؛ لأنه لا مصلحة للطفل في الطفل ممن له 
ذلك . فأما إذا كان للطفل عليه دين مؤجل على ما ذكرنا » فرهن مال الثرني امه 
93 ا 0 
جود ب . ثما*! إذاا ل في 

فعلى ما ذكرنا في البيء!' رن عدن وصي”" أو قيّم!') فلا 





000 . في (ب) :[مال]‎ )١( 

. والأصح أنه يجوز‎ . )١١؟١‎ /17١ انظر : الحاوي‎ )١( 
. ) ؛ الروضة ( 5؟5‎ ) 5١77 5 ( انظر : البيان‎ 

(؟) انظر العو ار اشرو كو اناا إن اموه 01 ان 

(؟) [ ثم ] ليست في (] ) ومكانها ( و ) . 

(©) في (أ):[إن]. 

(0) في (1) : [ طريق] . 

() والحكم فيه على وجهين : : أحدهما : يكتفى بلفظ واحد ويقول بعت هذا من ولدي 
بألف . أو اشتريته لولدي بألف ؛ لأنه يقوم مقام العاقدين » فيقيم لفظه مقام لفظيهما . والثاني 
: لابد من لفظين ذكر المصنف ذلك في ( أ/ ج5؟ /ل/777١/أ/بل/ 1١75‏ /أ). 
وأقتصر على الوجه الثاني في البيان ( 5 / 75١6‏ ) فنقل عن الصميري ( أبي 
الك و 2 2272 ل هل55597575ئ5س5 يبر . ى ى]ىؤىؤل ل س] -ل-لال-ل<]حلحل<ىدل©] +7 337 
عبد الواحد بن الحسين ( ت - بعد 5٠5‏ ) ابن قاضي شهبة ( :)١6١ /1١‏ ” يحتاج 
أن يقول : قد اشتريت هذا لنفسي من ابني بكذا وبعت ذلك عليه فيجمع بين لفظ البيع 
والشراء . قال : وغلط بعض أصحابنا فقال : تكفيه النية في ذلك من غير قول ؛ لأنه 
لا يخاطب نفسه » وليس بشيء ؛ لأنا قد أقمناه مقام المشتري في لفظ الشراء » ومقام 
البائع في لفظ البيع “ . 

(8) الوصي : الذي يعهد إليه . أصله وصيت الشيء إذا أوصلته » سمي بذلك لأن الميت 
الميت إذا وصي فقد وصل ما كان فيه من أمر حياته بما صار إليه من أمر مماته . 
انظر : المغني لابن باطيش ( ١‏ /ا5؛ ) . 


1 
م 
١‏ 
0 
9 
ص 
58 
5 
5 
3 
5 
3 
15 
ط 


يتولى الطرفين ؛ ولكن القاضي يتولى القبول . 
وحكم المجنون 4 والمحجور عليه(") بالسفة(") 4 والمكاتب 4 
والمأذون7 » في الرهن والارتهان على ما ذكرنا في الصبي . 


لقغف] تإناها! ع8 ]تا : 


أحدها : صحة الشرط فإن شرطا ملك الزوايد للمرتهن فالشرط باطل » 
لالالانالانانانانا نالا نانانانانانا نالا 
مفلصى : ال#ست” دكن عي ححم لبع ‏ احدين كاحدين من حيجحت إلى 
الثمن دين والمبيء(") لا يستحق فبضه . 


وإن كان الثمن حالا وقلنا : إن البائع يُجبر على البداية بالتسليم » 


)١(‏ قوام الأمر: صلاحه » ونظامه » وعماده » يقال : فلان قوام أهل بيته : أي هو الذي 
يقيم شأنهم . 
انظر : النظم ( 7/1١‏ 5” ) 

0 مد دح قفوو ا بكر الور ا 
انظر : النظم ( ١/؟4٠)‏ 
وهو نوعان ل ؟ كالحجر على السفيه والمجنون . 

. حجر لمصلحة غيره ؛ كالحجر على المفلس‎ - ١ 

انظر : مغني المحتاج ( ؟ / 5١58‏ ) . 

(*) يقال : سفه يسفه سفها وسفاهة » والسفيه المبذر » وأصله الخفة والطيش والحركة . 
والمبذر : الذي يخرج المال في غير وجهه . النظم ( ١57 / ١‏ ) . 

(:) الإذن : الإطلاق » وحقيقته الإعلام وإسماع الأذن الكلام . والمأذون له : العبد أو 
الصبي الذي أطلق له التصرف . طلبة الطلبة ( 5565 ) . 

(5) انظر : الأم ( 5 / ؟١7‏ ) ؛ المقنع للمحاملي ( 5١١‏ ) » التنبيه ( 584 ) ؛ البيان 
(1/ عه 


0) 
0 

(0] العند | تفي يا ) 
(0)] المبيع |امطموسة في زج ) 


أو قلنا : يجبران » فالبيع باطل لما ذكرنا(! » وإن قلنا : لا يجبران » 
أو يجبر المشتري على البداية » فالرهن باطل ؛ لأنه حين شرط كون 
المبيع رهنا هو مالك لها ') . ولا ملك فيه للمرتهن » فيكون شارطا أن 
أن يرهن عنده ما يملكه في ثاني الحال . 

وأما البيع إن قلنا : فساد الرهن يوجب فساد البيع [ فباطل » وإن 
قلنا : لا يوجب فساد البيع ]7) فوجهان/*) 

أحدهما : يصح البيع ؛ لأن مقتضى البيع أن يكون المبيع 
محده سا عل , استدفاء الثم:,!) » ٠‏ شد ط الد ه", له دتضم”, الا سه 

وإن اشترطا أن يكون رهنا فهل يبطل الشرط قولان . 


9 د ل 
بشرط استيفاء! المسةرطن. 
م بين الجنسين تفاوتاً في الحكم ؛ فحبس الرهن لا يمنع 
الانتفاع ]7') » وحبس المبيع يمنع . 
وأيضا فإن المبيع في يد البائع مضمون ؛ والرهن في يد المرتهن 
أمانة » وإذا كان حكمهما!) مختلفً كان الشرط مغيراً مقتضى العقد 
فبطل العقد . 


فرعان : 


(0) فى نت )] كرنه ]د 

(0)[له] ساقطة من (ب). . 

(؟) ما بين العاقفتين ساقط من (1) . 

(4؛) واقتصر في التهذيب ( 4 / "١‏ ) والبيان ( 5 / 5٠‏ ) على فساد البيع . 
00 1ق ] ومويخطا من الام , 
(1) في 
0( 
(6) في 





2 ا : 


ان ان نان نان نا نتن 2 
نْ 

جد يتحيصن 295 تتصدر ححا خياد © مصبجار. حعت حو تحر هلجد ان 

يي ال 

اشترى بشرط العتق ؛ لأن العتق يجوز بذل العوض في مقابلته(”) 

ويندرج فيه الملك ؛ بأن يقول ا كن الما ربعا 

التصرفات لا تجوز بذل العوض في مقابلته! "انكو لا يخضدل الننتاك 

مدرجا فيها!" . 


[قغ] [ع هن عقن 1 : 
إذا رهن بعد العقد من البائع ؛ إما بالثمن » أو بخ بغير الثمن » لا رهن السلعة 
يصح الرهن . وإنما قلنا ذلك ؛ لأنه إن كان الثمن مؤجلا يقتضي بن البائع بعد 
تغيير") مقتضى البيع في التسليم ؛ وكذلك إذا كان الثمن حالاة 
وقلنا : على البائع البداية بالتسليم » وإن قلنا البدارة على المشاريي / 


فإن رهنه بالثمن فهو محبوس به » فلا فائدة ؤ في الرهن ؛ وإن ر [6؟/ب يب ] 


. في (أ):[رهنه]‎ )١( 
اه ) ؛ رسالة ماجستير » يوسف محمد ؛ء الجامعة الإسلامية ) ؛‎ ١ ( للم ) انظر : المقنع‎ 
لل‎ 


[ 159 /ب:أ ] 


(؟) في () : [ المبيع ] . 
(5) في ( 0 : [ أن يبيعه ] . 
وانظر : البيان ( 5 / 50 ) . 
(5) في ( 1 ) : [ مقابلة ] . 
(5) في (أ) : [ مقابلتهما ] . 
(1) انظر ‏ : البيان ( 54/5" ) . 
(6) في ( 1 ) : [ تعيين ] ولا وجه لها . 
(1) في ( ب ) : [ مؤجلا ] وهو خطأ من الناسخ . 


بدين آخر فهو محبوس /بدين » فلا يجوز رهنه بدين آخر . وهذا”"ا 

م اله ا ا 

0 اأمم صا ه» |أذم, ٠‏ أأدا 5ع حة, لأحدن 7 اا قأذا . أ ده 
باطل وفى الرهن قولان . الثالث صحة البيع إذا اشترط ملك الزوايد 


كع الا رح كحر مح لحكرد 


لالالانالانانانانانانانانا نا نانانا نالا 


الفصل التاني : 
في شروط لا ن تعتر في صحة العقد 
وفيه ست مسائل 
عم الجكرار : 


ذا شرط ما يوافق مقتضى العقد ؛ مثل : أن يشترطا ' كون ١‏ انترددى 
الرهن7”) في يد المرتهن ؛ أو أن7'! لا يتصرف فيه ما دام مرهوناً يوافق مقتضى 
مرهونا » أو شرط أن يباع في حقه عند المحل » فهذه الشروط وما الرهن 
جانسها لا أثر لها ؛ لأنها مقتضى الإطلاق/") 

[ن] ونام جه : 

أن يشترط ما يخالف مقتضى إطلاق العقد » ويوجب نقصا في اشتراط ما 

حق المرتهن ؛ مثل : أن يشترط في العقد أن لا يسلمه إليه » أو لا يخالف مقتضى 
يمنعه من التصرف فيه ء أو لا يطالبه ببيعه عند المحل » وما جانس الدهن 
ذلك ؛ فالرهن باطل!") ؛ لأن هذه الشروط تفوت مقصود العقد » 


1 اال ال ل ل 0 


للمرتهن فالبيع باطل » وإذا اشترط أن تكون الزوايد رهنا وقلنا : ييبطل 


عقن قو هن يعوو : 


إذا كانت الشروط تخالف مقتضى العقد ؛ ولكنها تتضمن زيادة 
رفق للمرتهن » وذلك بأن يرهن على شرط أن تكون منافعه للمرتهن 
أ علي ابرط ادها هلف جق ار ايناكة دك لخر تو التشاخ ولو ليد 
تكون للمرتهن ملكا » فلا خلاف أن الشرط باطل7! ؛ لأن الرهن 
غير موضوع للتمليك » وأيضا فإن الزوائد معدومة ومجهولة » ولو 
أراد أن يبيعها من إنسان لم يملك مع أن البيع وضع للتمليك » فكيف 
يحصل الملك فيها بعقد الرهن ؟ فأما عقد الرهن فإن كان مشروط) 
في البيع بطل البيع('! ؛ لأنه لم يجعل ما سماه من الثمن وحده ثمنا ؛ 
ولكن المسمى( مع ما يحدث من فوائد الرهن » فيصير الثمن 
ولاه 


وإذا بطل البيع بطل الرهن المشروط فيه؛) 


البيان ( 5 / 5: ) . وعن ابن خيران ( ١٠"7ه‏ ) أنه قال : يجيء في فساده القولان 
» وهو غريب . الروضة 193١(‏ ). 

)١(‏ انظر : الأم ( 5 / 55 ) ؛ مختصر المزني ( 9 / )١١١‏ ؛ الحاوي (1/ 757 )؛ 
التهذيب ( 5 / 78 ) . 

)١(‏ انظر : الأم ( 5 / 5” ) ؛ الحاوي 557/07١‏ ) ؛ التهذيب ( 5 / ٠١‏ ) ؛ البيان 
(5/5: ) وقيل : يصح البيع والمذهب الأول . انظر : الروضة ( 55١‏ ) . 

(9) في :)1١(‏ 1[ سمى]: 


(5) وفصل الماوردي في الحاوي ( 757/037 ) فقال : ” فإن كانت منافع كسكنى دار 
وركوب دابة » كان كاشتراطه في عقد البيع الذي قد ارتهن فيه دارا على أن يسكنها 
سنة » أو ارتهن فيه دابة على أن يركبها سنة » فهذا عقد جمع بيعا وإجارة بعوض 
واحدء لا يعرف منه حصة البيع من حصة الإجارة ٠»‏ وللشافعي في ذلك قولان : 
أحدهما : أن البيع والإجارة جائزان . فعلى هذا يكون الشرط لازم » والبيع 
صحيحا » والرهن جائزاً . 
والقول الثاني : أن البيع والإجارة باطلان ؛ لأن البيع والإجارة مختلفا الحكم » فلم 


اشتراط ما فيه 
رفق للمرتهن 


لان '؟ تبرع فهل يفسد الرهن أم لا ؟ 
فيه قولان'"' 
أحدهما ٠‏ دا ا عل لقم 


الفصل الثالث : في رهن الولي والقيّم في مال ل والارتهان منه . 


لانانالانانانانلانانانانانانا نالا نانانا 

عا حوص ة ل ل اووس ب اليس سي حت 2 سودت 

ووجهه : أن عقد الرهن عقد إرفاق بالمرتين » وقد شرط له 
زيادة رفق » فلم يفسد به » وصار كما أن7) القرض لما كان 
للإرفاق!''! بالمقترض لو شرط في القرض له رفقا ؛ بأن قال : 


يصح أن يجتمعا في المنفعة . فعلى هذا يكون الشرط باطلا » والبيع فاسدآ » والرهن 
محلولا ' . 
)١(‏ [ رهن] ليست في ( ب ) . 
)١(‏ في (!) : [ وجهان] . اشتراط ارتهان 
(5) انظر : الحاوي 7”١(‏ / *1” ) ؛ التهذيب ( 5 ٠١/‏ ) ؛ المهذب ()١58/5(‏ الزوائد 
ع دار زرا | الور الا اه 
في (أ) : [ يقيد ] . 
في (!): [ مشروط] . 


0 
0 
(5) هذا هو الأظهر . الروضة ( 55١‏ ). 
2( 
)0( 


زع 


)وهو اختيار الشيخ أبي إسلحاق . 'البيان 551750 /: 
/ ولبيان مذهب أبي حنيفة نقول : إن زوائد الرهن تكون عند الحنفية رهناً معه » 
وبالتالي فهي محبوسة معه - لأن الرهن عنده معطل - لا يستفيد منها الراهن أو 
المزتهن إلا بإذن الآخر , فلو الستهلكها المرتهن يإذن الزاهن فلا مان عليه . وقيل 
: لا تحل للمرتهن ؛ لأنها ربا . وقيل : إن شرطها كانت ربا » وإلا لا . 
انظر : بدائع الصنائع (8 / 15 ) ؛ الدر المختار (١٠44+48“/5١)ءرد‏ 
1 1 1111 
للم ء لماك ؟ ١‏ ). 5 
(1) [ أن ] سقطت من ( ب ) . 
0 فيج [اوفف ].. 


الخيةة الا ينظ القرركن نقذ شاهفا + 

زعنن] تإناما! عقمم : 

لو شرط أن ما يحدث من الزوائد يكون رهناً عنده » فهل يصح 
فيه أربع مسائل . إحداها : ليس للولي ولا القيم رهن مال الصبي إلا 


لانانانانانانا لان لانا نان نا نان نانانا 
0 5 50 | 5 حنوو 0د حي ا ال-0 ع ل ٠‏ تتا 
روي عن(" معا د انهيهور د ذلك" '» ولأن الزوائد تتبع الأصل » 


» فجاز أن تجعل تبعا للأصل في العقد ؟؛ ولهذا لو باع شجرة عليها 


)في أ ) : [وجهان]. 

. ) 5؟١‎ ( ؛ الروضة‎ ) ٠١ / 5 ( ؛ التهذيب‎ ) "6* / 7١ انظر : الحاوي‎ )١( 

(1) انظ ' لمحتن الم 1150 )1 كاري 1ك 
طبعة دان الوفاء )127 ٠‏ ) حيسث قال الشناقغي » ” ولو قال قائل : إلا أن 
يتشارطا عند الرهن أن يكون الولد والنناج والثمر رهنا ٠‏ فيشبه أن يجوز عندي ؛ 
وإنما أجزته على ما لم يكن أنه ليس بتمليك » فلا ا يجوز أن يملك مالا يكون “ 

(1)5 عن ]رسافطة عن 1 1 ٍ 

(1) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الانصاري الخزرجي ؛ أبو عبد الرحمن ولد قبل 
الهعجرة بعشرين سنة وتوفي سنة ١/8‏ ه بالشام » أسلم وعمره ١‏ سنة » وشهد 
المشاهد مع الرسول » بعثه الرسول < إلى اليمن قاضيا ومعلما . 
اظراتر حمتة في ١‏ السين 1ر241 ) 4 الفيديد 117 )3 

(1) الشافعي في المسند » كتاب الرهن ( 5 / ١٠١‏ ) عن طاوس عن أبيه ( أن معاذ بن 
بن جبل قضى فيمن ارتهن نخلا مثمرا فليحسب المرتهن ثمرتها من رأس المال ) ؛ 
قال الشافعي : ” وذكر سفيان بن عيينة شبيها به “ » ثم قال : ” وأظهر معانيه أن 
يكون الراهن والمرتين تراضيا أن تكون الثمرة رهنا » ويكون الراهن سلط المرتهن 
على بيع الثمرة وأخذها من رأس المال “ » ثم قال : ” لولا حديث معاذ ما رأيته يشبه 
أن يكون عند أحد جائزا “ . قال ابن الأثير في شرح مسند الشافعي ( ؟ / ١5٠‏ ):” 
وحديث معاد متتل دراه الثوري عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن معاذ ء 
وهو منقطع أيضا ' '.توزواه البيهقي في معرفة الستن والاثان ( 2550/4 ) تم قال 
البيهقي : ” قال أحمد لحب و جع “ » ثم رواه عن سفيان الثوري بسنده 
وقال : ” وهذا أيضاً منقطع “ 


في ثلاث مواضع . أحدها : أن يكون موضع نهب أو غارة أو يخاف 
لانانانانانانان0انا نالا نان نا نا نا نانانا 





ال ال ا لي الالو يخ .إن سب مابس 
؛ لأن الزوائد معدومة ومجهولة ؛ والمعدومات لا تدخل في العقد 
بالشرط . 

فأما إذا قلنا لحرت سم اومس ('" صحيح » وإذا كان(*) 
الرهن مشروطا في البيع صح البيع7”) 

وإذا قلنا : الشرط فاسد » فإن كان 5 رهن تبرع فهل يصح 


00 ' من خرجه على قولين! بناءً على تفريق الصفقة 
ال 
الغرق فإنه يجوز له ان يرهنه . الثاني : إذا احتاج الصبي إلى النفقة 
لانانانانانانان0انا لان 0انانانانالانال 

رسن «مسبحايت  ١‏ اسن يان. .نيم سوق هو حت وان بيس ينات 
عرضي!! ١‏ هدن بصبور مجهولا ؛ لفسادل' العقد في البعض!(" . [١1١/ب:أ]‏ 


] ب:ب/ا"٠07‎ [ 


. في (1): [ ويصح]‎ )١( 
ال ل الل ل ا و‎ 
”لم يصح الشرط على الأظهر » وقيل : قطعا‎ :)15١( ( في الروضة‎ 


)١‏ |نة 
0 ل 
)١‏ في(1أ):[غرضه]. 


فأما إذا كان مشروط) في البيع » فسواء إن( قلنا : يفسد الرهن 
في الأصل إذا كان تبرعا » أو قلنا : لا يفسد » فهل يبطل البيع أم لا 
؟ 


فيه قولان/*7 لأن الرهن لم يصح في بعض ما سمي فيه » 
فصار كما لو اشترى بشرط أن يرهن به عبدين سماهما فخرج 

اللك] تكبا 8ز! إع+قايام! : 

إذا كان له على رجل ألف درهم » فقال صاحب الدين 0 لوكا بقارن 
ألفا آخر على شرط'') أن تعطيني بالألفين رهنا » فأخذ الألف" )| رهن به _ 
و") رهن عنده بالألفين رهنا » إن كانا يعتقدان فساد هذا الشرمل وبقرض قديم 
ويعلمان أنه لا يجب الوفاء به فالرهن صحيح » وإن كانا يعتقدان 
ثبوته فالقرض فاسد ؛ لأنه يتضمن جر”') نفع ؛ وهو تحصيل وثيقة 
بالدين الأول » والرهن باطل بالألف الأول أيضا ؛ لأنه شرط في 
مقابلة الرهن رفقا ؛ وهو ارتفاقه بالألف الذي يأخذه » وعقد الرهن لا 
يقال العو تكن فيقيك ! ل" 


. ] في ( ب ) : [ بفساد‎ )١( 
. ] في ( ب ) : [ البيع‎ )١( 
. ) إن ] ساقطة من ( ب‎ [ )5( 
. في (أ): [وجهان]‎ )8( 
ااتطرء الفهستيب:( 474 + البيينان 40759 والقتولاق ادييظيل اليم‎ )4( 
. ؟ - لا ييطل البيع‎ 

في ( أ ) : [ الألفين ] . 
6 ]ساقط من (أ). 
5) جر ] ساقطة من (أ) . 
٠)في(ا)‏ : [ مت ] وهو خطًا من التاسخ . 

) انظر ٠‏ الأم ( 957:4 ) 4 التهذيب ( 4 867 ) + البيان :2/19 ).. 


من بيع الرهن فله أن يستقرض ويرهن ماله به . الثالث : أن يشتري 

لالالانالالانلالانالانالانانلانانانانانا بيع 
؛ أما فساد الرهن فلانه مؤقت » ومقتضى7! الرهن''! الإطللاة 5 المرتهن عند 
ا 50 : 
البيع فلأنه معلق على!") 0 البال فى يدن كو علئ 
لوا رتافد ف ') العقود يجرى 
مجرى الصحيح في الأمانة والضمان!' عرو الوهن دا عون 
مضمون ؛ فإذا حل الحق ولم يقضه الدين انقلب مضموناً ؟ لأن 
إمساكه للمال بحكم البيع الفاسد » والبيع عقد ضمان7" . 


]اين : 


انقضاء الأجل قلع غرسه ويناء»؛ لآنه ليس بان لعي ف اررض 
كما يد لق ا اا يقلع [ غرسه وبناءه ]5 تايان الرهن 


ااا 0 : [في].. 


) أنه 

ا في (1) زيادة : [ فيه ]| . 

) في ( 1 ) : [ ليس له ] . 

) [لا ] ساقطة من (1) . 

) ذافن الحالفشن رافظ ين 1331 : 


شيئا يسوى ألفا بخمس مئة ويرهن عنده رهن يسوى خمس مئة 


لالالالانالالانانانانانانانانا نالا نالا 
انناف" ات فيكون حكمه حكء!'! من/"ا عار لد دي 
فبنى فيها ء أو( ”) غرس المستعير ثم رجم المالكا' ؟"؛.وستذكرة 1 


(9) [ في ] ساقطة من (1) . 
0( 

(؟) في ( ب ) | كمن ] . 

(©) في (١1):[و].‏ 

(5) انطر " البوان 759 ارود 544 

(1) والحكم فيه : إذا رجع المالك وقد غرس المستعير » فليس له أن يكلفه القلع مجان ؛ 
لأنه غير معتد فيما فعله » وليس له أن يقلع ويضمن النقصان ‏ ولا أن يتملك الزرع 
بالقيمة ؛ لأن للزرع غاية ينتهي إليها ذ فلا يدوم الضرر » وهل له أن يطالبه بالأجرة 
؟ على وجهين : 

. -ليس له ؛ لأنه لما رضي علم أن الزرع له أوان لا يقلع قبله‎ ١ 

١‏ - له مطالبته بالأجرة ؛ لأن المالك منع من القلع لمصلحة الزارع » فيراعي 
الزارع مصلحة المالك ويؤدي الأجرة » وهو الصحيح ذكر المصنف ذلك في (أ/ 
ج,7 / ل / 
15/ب). 


يجوز وجملته أنه يجوز رهن ماله إذا كان فيه نظر وغبطة 
نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نانا 
الباب الرابع 
في القبض 
ويشتمل على فصلين : 
وفيه عشر مسائل : 
01ك)لتقكرز : 


أن القبض عندنا شرط في لزوم عقدا"! الرهن » وقبل القبض لا 
يكون لازم”") ل 1 ا سهد 
ريام ؛ [ إلا أنه إذا لم يسلم ]7 (:) كان الرهن رهن تبرع » فلا 
شيء للمرتهن » وإن كان ل ٠‏ فللمرتهن الخيار على ما 
ذكرنا” , 

وقال مالك( : الرهن يلزم بالإيجاب والقبول كالبيع سواء . 


. ) عقد ] ساقطة من ( ب‎ [ )١( 

)١(‏ انظر : الأم ( 5 / ١١‏ ) ؛ مختصر المزني ( ٠١57/19‏ ) ؛ الودائع لنصوص 
التي ج7171 2 9797007ب7ببب7بّب7 07 فبإبيٍٍّّ97ٌٍ 7776 ب؟ب_؟ب؟بآ؟آ 7ب 7 7؟؟77 يأر 
فرعيام را لاملناير 

5 قاين العفتن باقطرين را‎ ١ 
. ] في () : [ وإن كان‎ )* 

5) من أنه إن شاء أمضى البيع » وإن شاء فسخه . 

5) وما وجدته في الجواهر ( 770١/51‏ ) ؛ والذخيرة (55/56: ): أنه لا يتعين 
الإيجاب والقبول ؛ بل كل ما شاركهما في الدلالة . 

-ت وأما حكم القبض فليس يشترط في انعقاد الرهن وصحته » ولا في لزومه ؛ بل ينعقد 
ويصح ويلزم » ثم يطلب المرتهن الإقباض ٠‏ ويجبر عليه الراهن . 

انظر : المعونة ( ” / ١157”‏ ) ؛ بداية المجتهد ( ” / 57: ) ؛ الجواهر ”١(‏ / ”/ا 
) ؛ الذخيرة ( 558/5 ). 


/ 
) 


القبض شرط 
في لزوم 
الرهن 


0 اننا لان نان نان 


وفال احمده ١‏ : إن كان من المكيلات والموزنات ؛. فلل يلزم من 
غير قبض ٠‏ وإن كان من المقومات » فالعقد لازم دون القبض . 
ودليلنا : قوله تعالى : + فرهان مقبوضة 7" , وتقدير الآية : 
الل 
يض لما كان لهذا لتقيد قائدة » ولأسه نوع إرفاق يفكر إلى القبول : 
و( يفتقر إلى القبض كالقرض ال ؛ لأنه لا يفتقر إلى 
اأضم أ 621 منخاأة 0 3 ولأا ىل عاأجة أذ مدواكة أيهم مهاه 63 


إطنا] كف . 


الراهن إذا تصرف في المرهون قبل القبض ببيع أو هبة » سلم تصرف الراهن 
أو لم يسلم » أو رهن! ' أقبض أو لم يُقبض »ء أو كان عبدا فأعتقه . في المرهون 
أوى اسفي المودهون ضيدافا لأمو اقفء سطيل: ارهن لاتق افيد تل لعن 
كانت أمة فزوجها لا يبطل الرهن ؛ لأن رهن الأمة المزوجة جائز/") 


)١(‏ وهذه رواية عند الحنابلة » والمذهب أن الرهن يلزم بالقبض ,» لا فرق في ذلك بين 
الموزونات والمكيلات وغيرها . 
انظر : المغني لابن قدامة ( 455/5 ) ؛ الإنصاف ( 51١/0١7‏ ) ؛ كشاف 
تك 2 
السةة” [ “'"اب:ب ] 
() [البقرة : 7380 ] . 
(1) قال ابن كثير في تفسيره ( ١‏ / 40 ) : ” فاقبضوا في يد صاحب الحق “ . 
(5) في (أ) : [ فيفتقر ] . 
(5) ما بين العاقفتين ساقط من ( أ) . 
(5) في (أ) : [فإنه ] . 
(") في ( ب ) : [ الرفق ] . 
() أي رهن جديد غير الرهن الأول . 


ا 
جائز("2 , 


وأما إذا أجر المسمى في الرهن » فإن كانت المدة قريبة تنقضي 
قبل حلول الدين لم يكن فسخا » وإن كانت /المدة أكثر من أجل الدين | 
ان لل بح المستاجر وان لواو منةا وإوإن بلدا + لا وحور 0 
ينفسخ الرهن7) . 
اليه ل راك ف طن اس هونن لسر في المواضع النلاث 
لالالالالالالا0الا0الالالالانانالالانا 
رحني اج مع 2 سيراه سير لان اير م يسن 
الرهن كلذ الربيية 107 إن االفدتير و وك الحم 101 على 
مقتضى هذا ينبغي أن يقال :إذااوهب ولم يقيض » أوارهن' ١‏ من 
لا يبطل العقد أن اع اليكة رالر هن يتعانق لبهم درف دكن 
فيها اختلاف . 


[غن] تناه ١1‏ إجرنا! : 


حكم القبض في الرهن [ حكم القبض في البيع ]! » فما كان . .. 
قبضا في البيع كان قبضا في الرهن » وقد ذكرنا في البيع تف؟ 5 () كيفية القبض 





شي المرهون 
)١(‏ انظر : البيان ( 5 / ١١‏ ) ؛ الروضة ( 556 ) . 
)١(‏ انظر : المهذب ١1١7/1١7١‏ ) . والأصح أنها ليست فسخ مطلقا . انظر: 
الروض : 
(5"1 ) . وهو ما ذهب إليه البغوي في التهذيب ( ؛ / ١٠6١‏ ) . 
(") انظر : الأم ( 5 / ١١‏ )» التلخيص (58” ) ؛ المهذب ( ١9١0/1١‏ ؛ البيان 
(50/١؟).‏ 
(؛) أي حكى عن الشافعي . انظر : المهذنب .)١90 0/1١1١‏ 
(5) انظر : الأم ( 4 / ١١‏ ) . وقال الشيرازي في المهذب ( )١1١/ ١7‏ : ” وهذا 507 
م تخريجه ووجه :انه يدكن اليخوح في التدبير : فإذا زيروه أمكدة أن يرجم ك0 إإر وى 


فيقبضه في الرهن ويبيعه في الدين “ . وانظر : التهذيب ( 4 / ١5‏ ) . امخرك 
(1) في ( ب ): [ أو رهن وسلم ] ولا وجه لها . 

(9) :ما بين العاقفتين. ساقط من"( بيا) ؛ 

(6) في ( ب ) : [ فصل ] . 


الكلام 0 


ينظر إن كان قيما لم يكن له تولي طرفي العقد وإن كان ولي كالأب 


لالالانالانانانا نالا نالا نا نا نانانانانا 


إذا رهن نصييه من منت مسدرت ؛ فين حجان عفار حنى بين 
العقار و( المرتهن ويصير قابض7) 

وأنبااان كان توه وفنا او حاون الل + 3د وتمكر من تساي 
الكل إليه [ إلا برضى شريكه » فإن رضي به الشريك سلم إليه ]7*) 
؛ وإن امتنع ورضي يي المرتهن أن يكون الجميع في يد الشريك سلم 
إليه » وإن امتنعا جميعا وكان مما يقبل القسمة ولم يكن له منفعة يقسم 
بينهم7) إن!') طلب أحدهما ذلك » وهل يبطل به الرهن أم 0ا() ؟ 

إن قلنا : القسمة إفراز”"! حق لا يبطل , وإن قلنا : بيع بطل 
ملكه من المسمى في الرهن على ما سنذكر فيما لو رهن مالينا 
فهلك أحدهما(' 


. والحكم فيه : أن قبض المنقول بنقله » وقبض العقار بالتخلية بينه وبين العقار‎ )١ 
يا ا رم ا‎ 


(1)0و] ساقط من (1). 

(؟) انظر : الأم ( ١95/0‏ ) ( طبعة دار الكتب العلمية ) ؛ مختصر المزني ( 4 
7١)؛الروضة(؟؟5).‏ 

(4) ما بين العاقفتين ساقط من (1) . 

(©) انظر : الروضة ( 577 ) » ولم يذكر النووي القسمة ؛ بل قال : ” إن تنازعا نصب 
نصب الحاكم عدلا يكون في يديه لهما » فإن كان له منفعة آجره “ . 

5) في ( ب ) : [ وإن ] . 
) انظر : : البيان (557/5) . 

4) في ( أ ) : [ أقرار ] وهي بعيدة . 
( 0 ب ). 


/ 
/ 
/ 

100 
ره ا) مسانة ,191 ).من هذا حكن 


[غ] اعاى أعقل ١‏ : لدان 
إذا رهن دارا فخلى بينه وبين الدار7' [ وهما في الدار ](" 
يحصل القبض ؛ حتى إذا خرج الراهن لا يحتاج إلى قبض آخر(") 


وقال أبو حنيفة!؛ ' : لا يتم القبض حتى يخلي بينه وبين الدار بعد 
بعد خروجه ؛ لأن الدار تحت يده ما دام فيها . 


وليس بصحيح ؛ لأن التخلية تحصل بقوله [ لا بخروجه ]7') ؛ 
لأن من خرج عن دارها' لا تخرج الدار عن( يده » [ وبدخوله في 
في دار لا تحصل الدار في يده ] (0" , 

0غت] إعبهز إعيره : 

واإذا وهنة !"2 مالي ولح ين د ا العقة : و 

فيه » فأما في الباقي فمن أصحابنا من قال!''! : الحكم فيه كالحكم المالين 
المرهونين قبل 
القبض 

. ) ١57 / ؛ الروضة ( 55 ) ؛ النجم الوهاج ( ؛5‎ ) ١77/17 ( انظر : الحاوي‎ )١( 
.)| ما بين العاقفتين ساقط من ( أ‎ )١( 
.) ١8/5 ( (؟) انظر : البيان‎ 
. ) ١6/8 / 8 ( انظر : بدائع الصنائع‎ ):( 
.)| ما بين العاقفتين ساقط من ( أ‎ )5( 
في ( ب ) :[دار].‎ )1( 
. في (أ) : [ في]‎ )9( 
. ما بين العاقفتين ساقط من ( أ)‎ )8( 
. وعزاه لابن الصباغ‎ ) 18٠١ / 5 ( ذكر هذا الجواب في البيان‎ )9( 
(0)'في راك [راهنه] ب‎ 
. ] في (1) : [ أن يقع‎ )١1١( 
. في (أ): [يقول]‎ )1١( 


الباب الثالث : في القبض . فيه سبع مسائل . أحدها : أن عقد الرهن 
لالالالالالالالالالالالالانلانانالالانا 


فيمن اشترى عبدين!') فتلف أحدهما قبل القبضء وقد مرت المسألة(") 
المسألة1" : 


ومنهم من قال : هاهنا لا ينفسخ قولاً واحدآ!" » بخلاف البيع ؛ 
لأن هناك يؤدي إلى جهالة العوض وليس في7*) الرهن عوض . 
فروع ثلاثة : 
جز : 
إذا قلنا بظاهر المذهب : إن العقد لا ينفسخ في الباقي فيكون تلف أحد 


4 المالين يجعل 
المقبوض رهنا بجميع الدين . الباقي رهناً 


وقال أبو حنيفة7 : المقبوض رهن بحصته من الدين » حتى إذا 
إذا قضى قدر ما وقف في مقابلته من الدين ينفك الرهن فيه » ولا 
2---------2 222-22 2226ت77بتتتت 6 
أنه لو سلم العينين!'' إليه ثم قضى7! نصف الدين » لا ينفك الرهن 


(1) في (1) [ عبن ]+ 
)١(‏ والحكم في هذه المسألة على قولين : 
١‏ - منهم من قال : المسألة على قولين كما لو باع عبده وعبد غيره . 
١‏ - ومنهم من قال : يبقى العقد في الباقي وينفسخ في التالف قولا واحداً . مرت 
المسألة في (أ/ ج ؟ /ل/5١؟/أ).‏ 

(؟) انظر : الأم ( 5 / ١6‏ ) ؛ التهذيب ( 5 / ١7‏ ). 

)ف (1).: 1[ عن ]. 

(5) ولبيان مذهب الحنفية في ذلك نقول : لو رهن عبدين بألف », لا يأخذ أحدهما بقضاء 
بقضاء حصته » لحبس الكل بكل الدين » كالمبيع في يد البائع » فإن سمى لكل واحد 
منهما شيئا من الدين له أن يقبض أحدهما إذا أدى ما سمى له . 
انظر : الدر المختار ( »)١١7”/3٠١‏ رد المحتار .)١١5/٠١(‏ 

(1) في (1):: [العين] , 

(9) في (!) : [ قبض] . 


في أحدهما » فيستدل عليه بهذا الفصل فنقول : أجمعنا على( كن 

الرهن مشغول بكل الدين بكل جزء من أجزاء الدين » حتى إذا قضى 

يعر الح ل نفك تي من ارهن لكدا جل الدين وحن أن 

تتعلق بكل الرهن وبكل' '" جزء من أجزاء الرهن(" » والمقبوض 
بعض الرهن » فوجب أن يتعلق به كل الدين . 


إامع] 0 : 
فاحترقت إحداهما قبل 0 . ا 1 ما ذكرنة”" ؛ فاحترقت 


الأخشتات!') مراهوتة وقد فاتت :و أم!؟! إذا اتيمنت: > فيكون ل إعذاهها 
مثل عيب يحدث بالمرهون قبل التسليم » فإن كان الرهن مشروطاً 
قال في الهبة المؤقتة . الثانية يشترط أن يكون بالغا عاقلآً وقت الرهن 
لالالالالالالا0الا0الالالالانانالالانا 

وا حابعحه الما بو حمل اسه زر ما همح متسعع بعت وان سات 
المعقود عليه المنفعة وقد فاتت » وهاهنا العقد يتعلق بالمالية وهي 
باقية لبقاء الأعيان!”) 


[لغ] [عهن غهره : 
تلف بعض الرهن 
بعد القبض 
لاعن تعس ا 
)١(‏ في (أ) :[على] . 
(5) و في ( أ) زيادة : [[ شيء من الرهن ] . 
(5) 1[ لا ] ساقطة من ( ب ) . 
(5) أي أن الدار الأخرى تكون رهناً بجميع الدين » كما ذكر في الفرع الأول أن العبد 
الباقي يكون رهناً بجميع الدين . 
(5) في (1) : [ الاجتاب ] . 
(") في ( ب ) : [ فأما ] . 
() انظر : الحاوي ( ١18/1‏ ) ؛ التهذيب ( 4؛ / ١7‏ ) . 


إذا تلف بعض الرهن بعد( ') القبض »؛ فلا تأثير له أصلاً » حتى 
58 7 /بة 

لو كان مشروطا في البيع لا خيار له ؛ لأن عقد /الرهن قد ورد على ! 4 
العين والعين قدا" سنلِمت » فهو كما لو( اشترى وقبض . 

ويخالف الإجارة [ فإن الإجارة ]!) تنفسخ7 بانهدام الدار ؛ لأن روءييبع 
لأن / المستحق المنفعة وقد فاتت قبل حصول حقيقة القبض فيها . 

امغ] باهز إعضمم : 

افك الوين إلى المردين درم الريهن في حل الرزافن سد بي 


ليس له إخراجه من الرهن بعد ذلك ؛ لأن المقصود من الرهن” 2 لازم في حق 
الوشية 3 الراهن جائز 
وإذا لم يحكم بلزومه لا تحصل الوثيقة » فأما من!') جانب المرتهن الرتهئ 
ل ل ا الرهن له » فإذا رضي 

بسقوط حقه( لي ليت 

الدين بالإبراء: متك أرادء فلأ(" ') يكون له إسقاط حق الوثيقة أولى 





. في (1) :[ قبل]‎ )١( 

. قد ] ساقطة من (أ)‎ [ )١( 

(1.)5[ لو ] مطموشة في :زات ). 

(5) ما بين العاقفتين ساقط من ( ب ) . 

(5) في ( | ) : [ تنقسم ] . 

(5) انظر : الأم ( 5 / 1 ) ؛ المحرر ( 58 ) ( رسالة دكتوراه » محمد عبد الرحيم : 
» جامعة أم القرى ) ؛ مغني المحتاج ( ” / 175 ) . 

. في ( أ) : [ المقصود من الرهن بعد ذلك ] ولعله خطأ من الناسخ‎ )١ 

6) في (أ):[في]. 

)في ارق[ حطه | 


/ 
في(أ):[فلا].‎ )٠١( 


الات اي ال حي كن ريت ان اح 
الوجهين7') . والفرق : أن الأجل لا يتصور ثبوته بعد ثبوت الدين » 
فلا ينفرد عنه في السقوط أيضا » فأما الرهن بعد ثبوت الدين جائز » 
ماحد لدعي الاعراد ميكل إنقاظة على الانفز ان , 


فرع ققد ةقانا افتستره ل رضم ا قن ريك 


لالانانانانانانانانانانا نا نا نا نا نا نانا 

جملة الحق!'! ؛ إما بالأداء » أو بالإبراء » أو بالحوال() » كما أن 
لد 3 
لا يلزمه تسليم المبد عاد وسرت حيو اللمو نر افا رمي 
التمكين ما لم ]7؛؟ تستوف جمل7! صداقها . والمكاتب لا يعتق 
وت :""المكاقي اعد ما بقن غلئنه 
د رهه “( 





.) 5١48 ( انظر : الروضة‎ )١( 
؛البيان (5/5؟)؛‎ )٠١”/91( ؛ مختصر المزني‎ ) ١1727/ 5 ( انظر : الأم‎ )١( 
.) 575/5 ( أسنى المطالب‎ 


(") الحوالة : في اللغة : الانتقال » تحول من مكانه إذا انتقل عنه » وهي بالفتح أفصح 
منها بالكسر . انظر : المصباح المنير ( 50 ) مادة ( حول ) . 
شرعا : عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة . مغني المحتاج ( ١‏ / 3517 ) . 

(5) ما بين العاقفتين ساقط من ( أ) . 

(5) [ جملة ] ساقطة من ( ب ) . 

(1) أخرجه أبو داود » كتاب العتق » باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو 
سأكب ل ا سس سل حححببببيبيي لع 
ح 5975 ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ والنسائي في السنن الكبرى 
)١97/(‏ ؛ وابن ماجه » كتاب العتق » باب المكاتب ح ( 5555 ) . 


قال البوصيري في الزوائد ( ؟ / 55 ) : ” هذا إسناد ضعيف » حجاج هو ابن 
أرطاة مدلس وضعيف , قال ابن حبان : تركه عبد الله بن المبارك وابن مهدي 
ويحيى بن سعيد القطان وأحمد وابن معين “ . انتهى . ورواه النسائي في ” العتق “ 
عن عمرو بن زرارة » عن يحيى بن أبي زائدة » عن حجاج به » وقال : ” حجاج 
ضعيف لا يحتج به “ . 

والترمذي . كتاب البيوع . باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما 
يؤدي ح ( ١١5١0‏ ) قال أبو عيسى : ” هذا حديث حسن غريب ؛ والعمل عليه 
عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء 
من كتابته “ . والبيهقي . السنن الكبرى » كتاب المكاتب ٠‏ باب المكاتب عبد ما بقي 
اي ب سس ©9بٍ 7 ببب؟ ب يجي 
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درهم ح157559١>”7‏ ) ؛ وفي الصغرى ؛ باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم 
ح ( :5٠١‏ ) . قال الأعظمي : حسن الإسناد بالمتابعات سنن الدارقطني كتاب 
المكاتب ح ( ١‏ ) . 


ومالك ». الموطأ » كتاب المكاتب » باب القضاء في المكاتب ح ( ١5/85‏ ) عن ابن 
عمر ٠»‏ 


وح ١5807(‏ ) عن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار . 

قال الحافظ في تلخيص الحبير ( 4 / 7١5‏ ) : ” حديث : ” المكاتب عبدما بقي 
عليه درهم “ وقد رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر موقوفاً . حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ” المكاتب قن ما بقي عليه من كتابته درهم “ 
رواه أبو داود والنسائي والحاكم من طرق » ورواه النسائي وابن حبان من وجه آخر 
من حديث عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث طويل ولفظه : ” ومن 


كل ا كا يي 


(8] ف 0 : 


أحدهما 06 ل 


مائة درهم فقضاها إلا أوقية فهو عبد “ . قال النسائي: هذا حديث منكر » وهو 
عندي خطأ . وقال ابن حزم : عطاء هذا هو الخراساني ولم يسمع من عبد الله بن 
عمرو . وقال الشافعي في حديث عمرو بن شعيب : ولم أرّ من رضيت من أهل 
العم يقكه > اه 

. ما بين العاقفتين ساقط من ( أ)‎ )١ 

في (أ ) : [ الانتفاع ] . 

فى ( 01+[ النيانة ] :ويمورخطا مق التاق 

في 


في ( | ) كلمة غير مفهومة كأنها [ سين ] . 


(0) 
(0 
(0 
0 


ي ( أ ) : [ الانتفاع ] . 
فرع ( ١78‏ ) من هذا البحث . 


(1) انه 
نظر ١١‏ 
لحاوي )٠١٠١5/17(‏ 

؟ البيان 

/ ١ ( بيان‎ 

.)"١ 


وعند أبي حنيفة!') ومالك!"7' يعتبر في الرهن دوام القبض . 

ودليلنا : أن في البيع والهبة لا يعتبر دوام القبض ٠‏ حتى لو باع 
مشاعا يصح وإن كان يرجع إلى يده بالمهايأةل”) » وكذلك إذا وهب 
مشاعا وسلم عندنا في الأحوال كلها . 

وعند أبي حنيفة7) إذا كان مشاعا لا ينقسم لزم حكمها وإن كان 
ينقل!') في الدوام . 

[26] التق اغالزل! : 


إذا أعار الرهن من الراهن » لا يسقط حقه من''! الحبس » حتى 
يجوز له أن يسترجع . والمسألة إنما تتصور فيما يمكن الانتفاع ب2/") 


_ 


واس 
بقاء عينه ؛ إلا أنه ينتقص بالانتفاع حتى يكون محتاجا إلى رضاه ؛ 
لأنه إذا كان يمكن الانتفاع به على وجه لا يتضمن ضررا » فله أن 
ينتزع من يده » وإن لم يكن له منفعة تستوفى مع بقاء العين » فليس 


.)9١7/1٠١ ( ؛ الدر المختار‎ ) ١55 / 8 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

.) :54 /5( ؛ الذخيرة‎ ) ١١55 / انظر : المعونة ( ؟‎ )١( 

(") وهو المذهب عند الحنابلة . انظر : المقنع لابن قدامة ( "5٠0 / ١١‏ )؛ الشرح الكبير 
(١99/1”)؛الإنصاف‏ (١؟١١3997/1؟).‏ 

(:) المهايأة - بالهمزة - في الدار ونحوها : مقاسمة المنافع » وهي أن يتراضى 
الشريكان أن ينتفع هذا بهذا النصف المفرز » وذاك بذاك النصف , أو هذا بكله في 
كذا من الزمان وذاك بكله في كذا من الزمان بقدر مدة الأول . وقد تهايا أي فعلا 
ذلك » وهايأ فلانا وأصله من هيأته فتهيأ أي أعددته فاستعد . طلبة الطلبة ( 565 ) . 


إعارة الرهن 


الثالثة : لو رهن ثم مات المنصوص عليه والأصح أن الرهن 
لانانانانانانانانانانانانا نان نانانانا 
للعارية معنى . 


ويخالف ما لو أعار البائع المبيع من المشتري قبل استيفاء الثمن 
سقط حقه من الحبس ؛ لأن عقد البيع غير معقود للحبس( ؛ وإنما 
ع ل ل ا ل 
هاهنا الحبس والوثيقة مقصود العقد » فلم يبطل بالعارية!) كالملك في 
البيع لما كان مقصوداً لا يبطل بالعارية ؛ وعلى هذا لو كان الرهن مما لا 
يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فأودع من الراهن لا يسقط حق الحبس ؛ 
لما ذكرنا أن الحبس مقصود العقد » ومقصود العقد اللازم لا يبطل 
بالإيداع . 


زغاعق] [عهن اع لقتنا : 
إذا حل الحق فقال الراهن : رد الرهن علي حتى أبيعه ؛ لا 
لا يبطل والوارث يقوم مقامه في الإقباض وخْرّج وجه آخر فيه 


0 4 


لالالالانالالانلانلالالانلالانانانانانانا 


للمشتري ان يسلم التمن7' إلى الراهن إلا برضى المرتهن ؛ لانا لو 
جوزنا ذلك لا نأمن أن يبيع برضاه ليقضي به دينه ويستوفي / الثمن 
ويمتنع من قضاء الدين » والمرتهن لا يمكنه أن يمتنع من تسليم 
المبيع بعد صحة البيع وتسلم الثمن ؛ ولكن يسلم إلى الراهن برضى 
المرتهن » أو إلى المرتهن برضى /الراهن » فإن امتنعا فيسلم إلى 
الحاكم . 


[خنن] [علهق ]عقي 2 : 


[*"1/ب:] 


لو اعتاض عن الدين عينا » سقط/') حكم الرهن ؛ لأن حق37") 
الرهن( تحول من ذمته إلى العين » والرهن بالأعيان لا يجوز » فلو 
تلفت العين في يده قبل التسليم بطل الاعتياض وعاد حقه في الدين!*) 
22ت 
الرهن ؛ لأن سقوط الرهن7) بسقوط الدين » فإن عاد الدين عاد الرهن . 
من الجنون : أنه يبطل . الرابعة لو كان الرهن في يدي المرتهن هل 
لالالالالالالالالالالالانلالالانانانانا 

ل كد 


الر_ هل * 2 الدين سفط ٠).‏ وليس له حيسهة يراس الال : لله عير 


[عمن] اعلهن ]عإغهنا : 


لو ادعى الراهن عند الحاكم أن له في يده عين مال يلزمه ردها 


. في (]) : [ يسقط]‎ )١( 
(0 

(؟) [ الرهن ] ليست في (1أ) . 
() في (1) : [ الرهن ] . 
(5) في (!) : [ الدين ] . 
0( 
0( 


بأقل مما اشترى به أو أكثر ؛ لأنها كالرد بالعيب » وهذا في الجديد . وقيل : إنها بيع 
وليست فسخا وتجوز الإقالة في السلم قبل القبض إذا كانت فسخ » وإذا كانت بيع 
فلا . 

انظر : الزاهر ( ١57‏ ) ؛ المصباح المنير ( ١15‏ ) مادة ( قيل ) . الحاوي 7١‏ / 
8 ) ؛ الأشباه والنظائر لابن الوكيل ( ١١5‏ ) ؛ الأشباه والنظائر للسيوطي ( ”١*‏ 


). 
(8) انظر : البيان ( 5 / 75 ) . 


[ '/ب:ب ] 


لا يلزم 
المرتهن رد 
المرهون قبل 
استيفاء الدين 


من يصح رهنه 


على . لها ''أن!' ينكر ويقول 9 يلأزمني تسليم شيء إليه » وإن 

طلب يمينه له أن يحلف عليه ؛ لأنه لا يلزمه رد المرهون عليه قبل 

ا 

يحتاج إلى الإذن بالقبض ؟ نص هاهنا أنه يحتاج ونص في الهبة أنه 

لالانانانانانانانانانا نالا ن0انا نا نانانا 

كدو أو خكن: على ,ارهق دالفل 1" !أو بالجفة اررق فس في 

تلك الحالة » لا , لسري ل ا 

الرهن لسالس إد احم عوك وو نه سار "أن ويهكذا لو 
جن المرتهن أو حجر عليه فقبض الرهن في تلك الحالة » فلا حكم 

لقبضه ء ولا يلزم به الرهن #الأن شن لا يكون هن أجل التصرك ل 


لشرط ] ساقطة من (1) ٠‏ 


انظر الأو 1١‏ الحاوي (98/9). 
(0) انظر : الأم ( 5 / )١١‏ ؛ محرو النزفي ]ف رهف« الهاون تر 
(8) سيأتي تعريف المفلس في كتاب التفليس - إن شاء الله - , 


(9) انظر : الأم ( 7/5 ١١)؛‏ مختصر المزني ( 9 / 5١”‏ ) ؛ الحاوي 7١‏ / 95 ). 
)٠١(‏ في (أ): [الاختيار] . 
(١1)انظر‏ : تينيب 2 57 ال 1 


إذا جن أحد المتراهنين قبل القبض , المذهب المنصوص!!١‏ ) أنه لمترانين قبل 
لا سطأ ٠‏ الم هن ؛ لأ الا له" قا بالمحار ا لتم لك .لاامافله حالة ' 
انان مانن نان نان نان نان نا 
والوكالات؟) . ويفارق البيع بشرط الخيار ؛[ لأنه لا ينتهي إلى 
رط 
الخيار ]7 ؛ فإنه يلزم بنفسه من غير إحداث أمر . 


اللك] [ع اهن ]جل 1 : 

إذا قلنا : إن جنون أحدهما لا يبطل العقد . فإن كان الراهن هو جنون احد 
الذي جن فقيّمهُ لا يسلم الرهن إذا كان الرهن رهن تبرع » وإن كان" امتراطين 
الززهن مشزووطا في البيع كينطن: في الحال:: 


فإن كان الأصلح فسخ البيع » ل0') يسلم حتى/") يفسخ المرتهن العقدء 
؛ وإن كان إمضاء البيع أصلح » فإذال") خاف أن لو امتنع من التسليم 


.)99 ؛ الحاوي (ا/‎ )١١ / 5 ( انظر : الأم‎ )١( 

.) 7١ /5|( ؛ البيان‎ ) ١5 / انظر : التهذيب ( ؛‎ )١( 

(؟) انظر : الحاوي 11/1١‏ ) وقال في البيان ( ٠١/5‏ ) هو قول أبي إسحاق 
المروزي وقيل إن أبا إسحاق رجع عن هذا . 


(4) الوكالة لغة : التفويض » ومنه وكلت أمري إلى الله : أي فوضته . واكتفيت به 
وكيلة . 
انظر : المصباح المنير ( ١51‏ ) مادة ( وكل ) . 
شرعا : تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته . 
مغني المحتاج ( ؟ / 75 ) . ١‏ 

6) ما بين العاقفتين ساقط من ( ب ) . 

[لا] سقطت من ( ب). 

في ( ب ) : [ لا ] بدل [ حتى ] . 

في ( ب ) : [فإن ]. 


أجرى [ النص ] على الظاهر وفصّل بأن عقد الهبة أقوى لأنه يزيل الملك 
نان 


[ةٍ يه ؟ »:وإن امتنع من التسليم» فإن كان الرهن رهن تبرع فلا 
ا ' »وإن كان مشروطا [ في البيع ] ! . فإن كان الأصلح 
ار د ور كاك اميا لو ا 7 53008 

؛ لأن علة البطلان ) كون العقد جائزا » والعقد الجائز يبطل 


زتدك] [علعى غ زر : 
إذا كان الرهن في يد المرتهن وأذن له في القبض على 


)١(‏ انظر ا ل ا ل ار اق 
الحاوي ٠٠١ / ”١(‏ ) وجهين : أحدهما : يجوز . والثاني : لا يجوز . 

. قيّمهُ ] ليست موجودة في النسختين والسياق يقتضيها‎ [ )١( 

()[له] سقطت من ( ب) . 

(؟) [ في البيع ] غير موجودة في النسختين والسياق يقتضيها . 

(5) أي على قولين : ١‏ - يبطل الرهن » ؟ - المذهب أنه لا يبطل فرع ( 5؟١‏ ) . 

(1) في (أ) : [ بطلان] . 

(1) في (أ) : [ الحجة ] وهو خطأ من الناسخ . 

(8) قال النووي في الروضة 577١‏ ) : ” ولو طرأ على أحدهما حجر سفه أو فلس لم 
يبطل على المذهب “ 

(9) والمضاربة لغة من ضربت الأرض إذا سافرت . انظر : المصباح المنير ( ١75‏ 
) مب _إسبببببببسسسسحححححححجججج أ يه 


/ 


( ضرب ). 
وشرعا : معاقدة دفع النقد إلى من يعمل فيه على أن ربحه بينهما على ما شرطا . 
طلبة الطلبة ( "٠١‏ ) . 


)٠‏ في (أ)[أدركه]. 


سمه 


جنون الراهن 
أو الحجر عليه 
أو خرسه بعد 
الإذن وقبل 
القبض 


اا ا 
ا ل ا ا 


فأما إذا خرس : فإن كان له إشارة مفهومة » أو كتابة مفهومة »2 
لا يبطل الإذن » وإن لم يكن بطل ؛ كما لو جن أو أغمي عليها") 

[عدت] تناه اا اجاعله! : 

لو مات أحدهما فقد نقل المزني عن الشافعي في المختصرا"'! : 0 
أنه إذا مات المرتهن / قبل القبض [ لا يبطل العقد . فقال : ولو مات وه 
المرتهن قبل القبض ١]‏ لاض قلع رار ا . وقال [[١"/ب:ب‏ ] 
وقال فيما لو مات الراهن : ( فالمرتهن أسوة الغرماء ) ((') . 


. من هذا البحث‎ ) ١59303 فرع‎ )١( 

! [لاستعام اا 

(؟) في ( ب ) : [ فييطل ] . 

(:) انظر : الأم ( 5 / ١١‏ ) ؛ الحاوي 14/7 ) ؛ البيان ( 5 / ٠١‏ ) ؛ الروضة ( 756 ) . 
د : البيان ( 5 / ؟١7‏ ) نسب هذا القول فيه لابن الصباغ . 

(1) انظر : مختصر المزني ( 7/19 ٠١”‏ ). 

(0) ما بين العاقفتين ساقط من ( ب ) . 

(8) [ ومنعه ] سقطت من ( ب ) . 

لامر 

)٠١(‏ معنى ( أسوة الغرماء ) : الغريم : من الأضداد » يقال لمن عليه الدين ولمن له 
الدين » وأصله من الغرم ؛ وهو أداء ما يطالب به واجبا كان أو غير واجب. 
والأسوة: القدوة . وأسوة الغرماء : أي يقتدي بهم فيكون مثلهم. انظر: المصباح 
المنير ( 5 ) مادة ( أسا).٠(559١)مادة(‏ غرم)ء النظم ( ١/ا55).(؟/‏ 
366 ). 
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لإذن بالقبض . الخامسة إذا قلنا : يحتاج إلى 
نا نانا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نانا 


وهذا يدل على أن الرهن لا حكم له » فمن أصحابنا! ! من نقل 
الجواب وجعل المسألتين على قولين [ كما ذكرنا في الجنون ]7") 

ومنهم من قال7": إذا قلنا بالجنون يبطل فبالموت أولىء أما إذا 
قلنا : لا يبطل » فيفرق بين موت الراهن والمرتهن على ظاهر ما 
نص عليها"”) . وفرق بأن المرتهن إذا مات بقي الدين على 
تأخيره(') و تكو الرى ‏ راها اماك الزاض '' / فقد حل الحق » 
فاق كارع لح موف ! ”) فقد تعلقت حقوقهم بالتركة فليس للورثة 
تخصيص المرتهن به » وإن لم يكن عليه ديون فقد تعلق دينه بجميع 
التركة فليس للرهن معنى . 
الإذن بالقبض فإذا مضت مدة يتأتى فيها القبض صح . فرع : إذ 


[154/ب:] 


لتسباشضوة 4ه ان الحقد ح قن لمر أن« الجر فناء قلف اليه 
يتم العقد ويلزم ولا يكون لهم الرجوع!'" . 
[عمك] نا8ا! ]غ8 | غهبط : 


إذا رهن من إنسان مالا هو في يده بغصب »ء أو إيداع » أو وكالة رهن المال ممن 
هو في يده 
بغصب . أو 
وكالة » أو إيداع 
٠‏ أو سوم 


ما بين العاقين سقطمن (1) 


[ عليه ] سقلت من (ا) 


0 
)١‏ انظر : البيان ( 735/5 ) . 


أو سوم » فالعقد صحيح بلا إشكال(" . 
وهل يلزم بنفسه أم لا ؟ 


ظاهر المذهب!" أنه لا يلزم » ولابد من مضي زمان يتأتى فيه 


القنضن. 


إذن هل يحتاج المرتهن إلى مشاهدة الرهن حتى يلزم نص أنه إذا مضت 


لأ ء ١ح ١‏ 


لانانانانانانا لان لانا نان نا نان نانانا 


بت باتححين .انو اب تتعدر حصا جوع و حجار ان مجعجر ‏ اربجج تحكامو لباسح ماد 


المنفعة » أو التمكن منها . 
وحكى حرملة''! أن العقد يلزم بنفس/" . 


ووجهه : أن يد المرتهن ثابتة على المال » وهو قابضٌ له. 
فيقوم دوامه مقام الابتداء" . 


فروع أربعة : 


)١(‏ انظر : الحاوي ١7/1‏ ) ؛ البيان ( 5 /17 ) ؛ الروضة ( 555 ) ؛ إخلاص 
الناوي .)١54/5١(‏ 

) انظر : الأم ( 4 / ١5‏ ) ؛ البيان ( 5 / ١7‏ ) ؛ إخلاص الناوي ( 7/5 )١54‏ . 

) في ( أ ) : [ ووجه العقد ] . 

ال 
( 


( 175ه - 144ه ) والتُجيبيٌ : نسبة إلى جيب قبيلة نزلت مصر - » وهو أحد 
الحفاظ من أصحاب الشافعى » وكبار رواة مذهبه الجديد . صنف: المبسوط 
والمختصر . حدث عنه : مسلم وابن ماجه وغيرهما . 
انظر : السير ( "18/1١١‏ ) ؛ طبقات الفقهاء لابن قاضي شهبة ( 3١/1١‏ ) . 
(0) قال العمراني في البيان ( 5 / ١5‏ ) : ” قال الشيخ أبو حامد حكِى عن حرملة نفسه 
نفسه “ . قال النووي في الروضة ( 555 ) : ” ” قال حرملة “ معناه قال حرملة 
مذهبا لنفسه » لا نقلآ عن الشافعي » كذا صرح به الشيخ أبو حامد وآخرون “ انتهى 


(4) انظ لبان 3/3 الروضة 80م 


الإذن في قبض 
المرهون به 


<> 


ن نت نننننننن نان نان نان 


في القبض . 
وقال فى الهبة/*) : ” وإذا وهِب له هبة وهي في يد الموهوب له 
فيليا تمت أنه قيض لها بعد اهبة". 


فمن أصحابنا"» من نقل الجواب وجعل المسألتين على قولين : 


أحدهما : لا يحتاج إلى الإذن ؛ لأن تقرير الشيء في يده بعد 

مالقائ  ٠‏ لاد مه اث (!) ؛ الأّم تقر وى لأض ماف رد الاكس لم ا 
أنه إذا كان في المسجد والوديعة في البيت فرهن لا يلزم حتى يأتي 
لالالالالالالالالالالالالالالانلالالانا 

بسن «مسيجامة ب بحن عصريى تصن - سسى امساهر و حريق حجان 


ا 26 فجي 


لي( 0 اح تلقال 1 ٠‏ 

(؟) ونصه : ” وإذا كان للرجل عبد في يد رجل وديعة » أو دار ؛ أو متاع » » فرهنه إيأه 
إياه وأذن له في قبضه » فجاءت عليه مدة يمكنه فيها أن يقبضه وهو في يده » فهو 
قبض “ . الإمام الشافعي في الأم ( ؛ / ؟١‏ ) . 

(4) وتصددافي: الاقر ريو المراهب "١‏ لو وهتث وجل لرجل والينة قن خدي المزهرب لد 
له فقيلها تبت “ . الإماد الشافعي في الأم (6 915 ). :وانظر - البيان ١4/50(‏ 


.) 

(5) انظر : البيان ( 5 / ١5‏ ) ؛ الروضة ( 555 ) . 

(ه) وقال الشيخ أبوحاتة: + "هو الفح“ البيان :38:75 قال التووي فئ 
- : 
504 ) :” إنه الأظهر “ . 

(0) انظر : البيان ( 5 / ١5‏ ) ؛ الروضة ( 555 ) . 

(6) في ( أ ) : [ النضير ] وهو بعيد ولعل الصواب [ النصين ] . 





تنقل الملك فيتأكد حكمه ؛ وأما الرهن لا ينقل الملك(') فلابد من 
قرينة ؛ وهي الإذن(") 


[0] [علنن 2..” |: زمان إمكان 
ش 7 القبض من أي 
زمان إمكان القبض من أي وقت يعتبر ؟ وقت يعتبر ؟ 
0 0 0 0 فمن وقت الإذن » وإن قلنا : ليس بشرط 
فمن وقت!؟) العقد(") 
0ن اعس 0 : 


البيت . فمن أصحابنا من جعل المسألتين على قولين ومنهم من قال : 
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يواحسيفا ,تصسحايت كر ا امو 5 
كان الشيء مما ينتقل بنفسه!*) ؛ كالعبيد والحيوان!'! ؛ لأنه لا يدري 
يدري في أي موضع هو في تلك الحالة » ولا يدري في أي زمان 
رناتى الشكن ؛:كأما إذا لم يكن حزوانا فالظافن أنه فى موحيعه , 


وقال الشيخ أبو حامدا' ' : لا فرق بين مال ومال » ولابد من('") 
أن يشاهد ؛ لأن المال قد تَحدث عليه الحوادث من السرقة والحرق 


. في( أ) : [ لا يبطل بالملك ] والسياق يؤيد المثبت‎ )١( 
؛ البيان‎ ) ١9 / 4 ( ع : القطع باعتبار الإذن فيهما . انظر : التهذيب‎ 
0 ل‎ 
. في ( ب ) : [ يشترط]‎ ) 
. ] في (أ) : [فمن وقت الإذن أن العقد‎ ) 
نكن : كيديب :4 /:13) » الروضة تونق‎ )6 
.)١١٠١* 7/5 ( مختصر المزني‎ ) 
.) ١5/5 ( ؛ البيان‎ ) ٠١ / 5 ( انظر : التهذيب‎ ) 
. )!( بنفسه ] سقطت من‎ [ ) 
. ] في ( 1 ) : [ البهائم‎ ) 
. )15/5( البيان‎ : رظنا)٠‎ 
. ) من] سقطت من ( ب‎ [ )١ 


وغيرهما من الآفات . وقد ذكر الشافعى فى الأم!') ما يدل على 
على اختلاف الحالين إن كان يعلم بقاءه في الغالب مثل إن كان جماداً 


١. ماع‎ <> 


لالالانالانانا نالا نالا نانا نا نانانالانا 


النقل 
لعلكف) للف لإلهننا . المنقولات ؟ 
إذا قلنا : لابد من المشاهدة » فهل يعتبر النقل7') [ أم لا ]() 
فعلى ما ذكرنا من الوجهين في أن الخلوة بالمنقولات هل7*) 
تجعل قبض7 ؟ 
إنالك] تجناع]! إعرك! : 
التوك ل والفض [ في الرهن ]27 جائز كما يجوز في البيع ؛ إلا التوكيل في 
أنه يعتبر أن لا(") تكون /يد الوكيل يد الراهن في الحكم . حتى ل القبض 
[""/ب:ب ] 


)١(‏ انظر : الأم ( 4 / 15 ) حيث قال الشافعي : ” ولو كانت له عنده ثياب أو شيء مما 
ممالا وزو يتكفله بوديعة أو _عاررية أو دنار + فر هه إياها وأذن اله في فنضها قبل 
القبض وهي 
غير غائبة عن منزله » كان هذا قبضا “ وقال : ” ولو كان الرهن أرض) أو دارا 
غائبة عن المرتهن وهي وديعة في يديه » وقد وكل بها فأذن له في قبضها » لم يكن 
تقوضا حتى حمر ها المر كين ىو كتلية بهد الزن معدامة لا حائل ذوقها" ٠‏ لأنها 
إذا كانت غائبة عنه فقد يحدث لها مانع منه “ 


؛)١4/‎ 5 ( في ( ب ) : [ النظر] والمثِت هو الصواب . انظر ؛ التهذيب‎ )١( 
: ١ 
100 

(؟) ما بين العاقفتين سقط من ( ب). 

(؟) في (1أ):[قد]. 

(5) ذكره المصنف في ( أ /ج5/ ل/ 1/١5‏ » ل/5١/‏ ب ) وحكمه فيه وجهان : 
١‏ - يعتبر النقل ؛ لأن القبض في المنقول بالفعل على ظاهر المذهب . 
١‏ - لا يعتبر النقل . قال في التهذيب ( 4 / ٠١‏ ) : ” وهو الأصح “ . 

(1) ما بين العاقفتين سقط من ( ب ) . 

915 سعطك عن( جه ). 
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ج إلى مشاهدة » وإن كان حيواناً يحتمل تلفه فلابد من أن يشاهده. 


نف] باهز لغزترعا : 
إذااس المال إلى المز فين وقان > بهن المان عق ارقن + يحضك 
القبض بلا خلاف7') ويستقر حكم الرهن . 
وإن قال : أودعتك هذا المال » [ أو أعرتك », لا يتم الرهن » 
ويكون المال ]!') في يده على تلك الجهة » وإن أطلق الدفع ففي 
المسألة / وجهان!" : 
أحدهما : ينصرف إلى جهة الرهن » ويستقر العقد ؛ لأنه لم 
لم حد هاهذ ا مقدماة نص ف عقض ه الدء ١‏ الا اأدى:. فس فذاء(؟) ١١‏ 
السادسة : لو أقر الراهن بأني أقبضت ثم رجع لا يقبل مالم يدع 
لالالالالالالالالالالالانلانلالانانانانا 
ونوج امي اند أت ينتصير ع ريص إى حيبت سرامن :كاسن 
يكون موقوفا على رأيه حتى يجوز له استرجاعه . 
والفرق بين مسألتنا ومسألة البيع : أن هناك القبض مستحق عليه 
ضرفت الكيطن: التوجتوه ان هنا هو مستكق #أنأنا فاهنا القيضن 


ما بين العاقفتين سقط من ( ب ) 


15) ؛الشرح الكبير ( 5755/1١57‏ ). 
(') ما بين العاقفتين سقط من ( أ) . 
(6) انظر : التهذيب ( ؛ / ١5‏ ) . 
)في (0) 2[ فصرف ], 


دفع الرهن إلى 
المرتهن إلى 
أي جهة 
يصرف ؟ 


[55الرب:] 


الإقرار بقبض 
الرهن 


غير مستحق ؛ ولهذا المعنى [ هناك لو سلمه بطريق العارية ][(") 
يقع عن البيع وهاهنا لا يقع عن الرهن . 


اناله] ١188‏ 51 : 
الراهن إذا أقر بتسليم الرهن ؛ أو المرتهن أقر بالقبض » وكان 


بات الخيار  -‏ فإن كان قد مضى بعد العقد رمان يحتمل فيه 


البلدة ليسلم أو يستلم » قلا حكم للإقرار ؛ لكونه مستحياة!؛) . وهذا 
كما لو قال لزوجة له صغيرة : هذه أمي من الرضاع أو من النسب » 
أو لزوجة له أكبر سنا منه : هذه بنتي » لا يبطل النكاح » ولا يجعل 
للإقرار حكم » فكذا هاهنال . 
فروع ثلاثة : 
سم 7ه : ٍ 
و ب الرارة 
كر مراف يعدم 0 ل بتسليم. الرهن 
المرتهن يطالبه بتسليمه إليها") » وقال : إنه سَلمَّ إلى ثم أخذهل”) 


. ما بين العاقفتين سقط من (أ)‎ )١( 
. ) ١5/5 ( ؛ البيان‎ ) ١1 / 5 ( ؛ التهذيب‎ ) ١" / 5 ( انظر : الأم‎ )١( 
. ] في (1) : [ البلدة‎ )"( 
انظر كالح زعا اق الفيفيف )العاف 01م‎ ):( 
. “ وهذا يدخل تحت قاعدة : ” الإقرار بالشيء المحال باطل‎ )5( 

انظر : القواعد الفقهية للبورنو ( ” / 358 ) . 


يقول كان بلغني أن وكيلي أقبضه ثم بان أنه لم يقبضه حينئذ فالقول 
لالالالانالانالانانانانانانانانا 
الإقرار'' . فلو قال القاضي' : حلفه إنه قد قبض . 

ف الاي لادان حمر لك لدعي امير 
اا 5 الا 6 '' وكيلي أخبرني 
ال فقن 0 
اعد يد" اف الوقائق | لس 111 لحف ا عليها قبل القبض 
والإقباض وما كنت قد سلمت » تسمعط*') دعواه ويحلف . 

فأما إذا قال ما سلمه وطلب يمينه من7”') غير أن يدعي أمراً 
ما اا ع بال كيه ا عناف المي تاقيم 1 امس 


قوله . السابعة : لو أذن عبد الراهن أو أم ولده بالقبض لا يلزم لأن 


لالالالانالانانانانانانلانانانا نالا نالا 
اعام] زعزدف يعي ١‏ : 


طلب المرتهن 
)١(‏ في ( ب ) : [ ما سلم إلى ] .. . ْ ش 2-0-0 
(؟) وهو يدخل تحت قاعدة : ” إذا أقر بالشيء ثم أنكره لم يقبل وإن أقام عليه بينة “ القبض 
انظر : القواعد الفقهية للبورنو ( ؟ / 53951 ) . بالشهود 
(1) هكذا في النسختين ولعل الصواب [ للقاضي ] . 
(4؟) انظر . : الأم ( 5 /5١)؛‏ محتسر ار 011471 
(5) في ( | ) : [ حكمنا ] وهو خطأ من الناسخ . 
(5) في ( ب ) : [ يكون ] . 
(") [ كان ] سقطت من ( ب ) 
(8) في (1) : [ ما أقررت ] 
(9) في ( ب ) : [ عنه 
(١٠)انظر‏ الحاوي لا ٠‏ )؛ التهذيب )١97/15(‏ 
[)1١(‏ به] سقطت من ( ب ) . 
)1١(‏ في ( ب ) : [ يؤمر] . 
(؟1) في ( ب ) : [ بالإشهاد ] . 
(15) في (أ) : [ تقبل ] والمثبت هو الصواب ء انظر : التهذيب ( 5 / ١11‏ ) . 
(15) في (أ) : [ عن ] . 
)١1(‏ في ( ) : [ وهكذا ] وهو خطأ من الناسخ . 
0190 مين اذه إذا:ادعى أمر ] محتماة قدت ردضواء :]ذا فر ودط الوا كحتداة وميه 


إذا ادعى المرتهن القبض(') , وأقام شاهدين على العقد والإقباض 
والإقباض » وطلب يمين المرتهن بأنه قبض . لا تسمع دعواه ؛ لأن 
القبض قد ثبت بالشهادة » وفي طلبه يمين المرتهن تكذيب الشهود . 


[6نك] اعاقى أغؤرن) : 
لو رهنه شيئا في يده » وأذن له فبائصة اك اح 0 0 
المرتهن دده ركان لأرراض : لم يقبضه!/" 'ء ذكر الشافعي/*) قبض ما في يد 
أن القول قول المرتهن 5 
وقال في اموضع آأخراة ': القول7' قول الراهن . 
كدي رافك سد لذ 'إمؤاة الر فنا رسكيه القن ب 5 


١ 


لالالانانانانانلانا نالا نانا نا نانانا نالا 





: ادرراجطل ‏ ا691 ا ا ا ا لم 
عن الإذن بغير حق » فالظاهرا'! مع المرتهن والقول!'' 
وحيث قال : 5 ' القول قول الراهن عي كان 


)في ) : [ الفسخ ] وهو خطأ من الناسخ . 
ا 0 

؟) هكذا في ( | ) » ومطموسة في ( ب ) ٠‏ والصواب : [ أقبضه ] . 
4 الكل سمتتصاو المي 1 

6 انر :الأم ( 39/2 ) ؛ متكي الشركي 1 د 
لكر ]| يكدرين 1 |). 

0 ذ 

)ف 

)ف 


/ 
94 


في (1) : [ الحالة ] . 


في () [ وادعى ] . 
في ( ب ) : [ والظاهر ] . 


) 
/ 
) 
) 
/ 
/ 
)٠١(‏ في ( ب ) : [ فالقول ] . 


قبضته بالإذن وقد عاد إلى يده بعارية أو باغتصاب(' , وأنكره 
الراهن » فالقول قول الراهن ؛ لأن ظاهر الحال يشهذ له . وهذ7(") 
تفريعٌ على قولنا : إنه إذا رهن الشيء!! ممن/'! في يده لابد من إذن 
إذن في القبض / . 


افق( :| اغتضاتة ]| 
(5) [ هذا ] شاقطة من (ب ). 
)في [ذ )[ شيذا], 
(؟) في ( 


["5ا/ب:] 


في حكم المقبوض 
وعندنا المقبوض بعقد الرهن أمانة في يد المرتهن » ولا يسقط 
الدين بهلاكه . 


الباب الرابع : في التصرفات . فيه خمسة فصول . أحدها : في الانتفاع 


لالانانانانانانانانانالانا 


وحْكِي عن الشعبي""ا والنخعي!" أنهما قالا9*) : الرهن مضمون 
بجميع الدين » حتى إذا كان الدين أكثر من قيمة الرهن وتلف الرهن 
سقط كل الدين . 


ودليلنا : ما روي عن رسول الله ا أنه قال : ( لا يُعْلَقُ الرّهن » 
لإغامة بر كيه خرخة 31 


. ) 55 / ١ ( ؛ اللباب في شرح الكتاب‎ ) ٠١7 / 5 ( انظر : شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) الشعبي : هو عامر بن شراحيل بن عبد » وقيل : عامر بن عبد الله بن شراحيل 
الشعبي الحميري » أبو عمرو الكوفي ( ٠١” - ١1‏ ه )»ء كان مولده ووفاته بالكوفة » 
روى عن : علي وسعد وغيرهما » وعنه : ابو إسحاق السبيعي وغيره . انظر : السير ( 
ا" 

(؟) النخعي : إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي اليماني ثم الكوفي » أبو 
عمران 119 ه ). من كبار التابعين » ادرك بعض متأخري الصحابة » روى عن 


مسروق وعلقمة » وعنه : الأعمش وحماد . انظر : السير ( 5 / 570 ) ؛ التهذيب 
(1/للا١).‏ 

(5) الحاوي 525/17١‏ ) . وفي الإشراف على مذاهب العلماء ( ؟ / 7١‏ ) ؛ التمهيد 
5/50" ) ؛ الاستذكار ١597/5‏ ) أن مذهب الشعبي : أن الرهان تذهب بما 
فيها » ولا يرجع أحدهما على الآخر بشيء . 
ونقل في الإشراف ( 7١/5١‏ ) ؛ الحاوي (1/ 75” ) عن النخعي قوله : إن 
الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين . . 

(5) رواه الحاكم » المستدرك ح ( 75١5‏ ) عن أبي هريرة قال رسول الله ا : ” لا 
يغلق الرهن » له غنمه » وعليه غرمه “ . وقال : هذا حديث صحيح على شرط 


الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري » وقد تابعه مالك وابن أبي 
ذئب وسليمان بن أبي داود الحراني ومحمد بن الوليد الزبيدي ومعمر بن راشد على 
هذه الرواية . ثم أورد الحاكم هذه الروايات . وابن حبان » كتاب الرهن » ذكر ما 
يحكم للراهن والمرتهن في الرهن إذا كان حيوانا ح ( 51754 ) ؛ والبيهقي » السنن 
الكبرى » كتاب الرهون » باب ما روي في غلق الرهن ح ( ١١١٠١2 )1١١١١5‏ 
)»وباب ال رين غير مضل مون 
ح ( 11٠٠١‏ )+ (1١٠11)؛‏ وابن ماجه » كتاب الرهون ؛ باب لا يغلق الرهن ' 
ح ( 7441 ) قال البوصيري في مصباح الزجاجة ( ؟ / 585 ) : ” هذا إسناد 
حديكا: بحمة بن كمي ل ار نع وإن ونه إرن معين شر رو بلقن ضظة كن أخرى 
؛ وضعفه أحمد والنسائي والجوزجاني » وقال ابن حبان : يروي عن الثقات 
المقآوب سات . وق ال ايب لف 
راوه : كذاب . وقال المزي : رواه مالك وغير واحد عن الزهري عن سعيد بن 
لجست وديا * قلت : منهم مالك في الموطأ » والشافعي في مسنده » والدارقطني 
في سننه » ورواه الشافعي أيضا وابن ماجه والدارقطني مرفوعا من طريق سعيد بن 
المسيب أيضا » ورواه أبو داود في المراسيل عن محمد بن عبيد بن حساب عن 
محمد بن ثور عن معمر عن الزهري » ورواه البيهقي في الكبرى من طريق يحيى 
بن أئيسة عن الزهري مرفوعا وسياقه أتم » ورواه من طريق ابن أبي ذئب عن 
الزهري عن سعيد مرسلد “ . 

قال الالباني في الإرواء ( ١577/5‏ ) : ” ضعيف *“ . ورواه الشافعي في مسنده » 
كتاب الرهن ( 5١5/19‏ ) ؛ ومالك في الموطأ . كتاب الأقضية » باب مالا يجوز 
من غلق 

الرهن ؛ ح ( 15454 ) ؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 4 / ٠١7‏ ) ؛ وابن 
الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف ( ”؟ / ١17‏ ) . قال الحافظ في بلوغ المرام 
(97/5 ): ” رجاله ثقات ؛ إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله “ . قال 


ابن عبد البر في التمهيد ( 5 / 475 ) : ” رواه مرسلاً كل من روى الموطأ عن 
مالك فيما علمت ؛ إلا معن بن عيسى فإنه وصله فجعله عن سعيد عن أبي هريرة 
ومعن ثقة ؛ إلا أني أخشى أن يكون الخطأ فيه من علي بن عبد الحميد الغضائري “ 

ا ا ا 
عبد البر روايات الحديث الموصولة ثم قال : ” وزاد فيه أبو عبد الله بن عمروس 
عن الأبهري بإسناده : ( له غنمه وعليه غرمه ) » وهذه اللفظة قد اختلف الرواة في 
رفعها ؛ فرفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما في هذا الحديث ؛ لكنهم رووه مرسلا 
“ . ثم قال : ” وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوده وبين أن هذا اللفظ ليس 
مرفوعا “ . ثم قال بعد أن ساق روايات ابن وهب : ” فتبين برواية ابن وهب عن 


فيه ثلاث مسائل . إحداها : لو أراد الراهن الانتفاع بعين الرهن بعد 


نانانانا نا نا نان نانانا 


٠ 


نانانانا نا نا نان نانانا 


إذن المرتهن مثل سكنى الدار المرهونة أو ركوب الدابة المرهونة فإنه 
نان 


لانانانانانا 
ذمته ليس بعرض/*) التوى7! والتلف » فإذا أخذ به رهن صار حقه 
بعرض السقوط بهلاك الرهن''' » وإذا كان القول بالضمان يؤدي 
إلى فوات الغرض كان باطلا . 

فروع هذا! ) الفصل أحد عشر فرع7") 


عالت اتجززر : 


أن عندنا ما(' '2 يخفى هلاكه١('‏ وما يظهر في الحكم سواء(") 


يونس بن يزيد أن هذا من قول سعيد بن المسيب فالله أعلم ؛ إلا أن معمرا قد ذكره 
عن ابن شهاب مرفوعا » ومعمر من أثبت الناس في ابن شهاب ؛ وقد تابعه على 
ذلك يحيى بن أبي أنيسة » فرفع هذا اللفظ ووصل الحديث » ويحيى ليس بالقوي “ 
9 5 6 0 0 : 
(5328/5):” وقد روينا من حديث زياد بن سعد عن الزهري متصلة » وهذا 


حديث حسن “ . 
(١)انظر‏ : الشافي ( 5 /ا6٠١‏ ). 
كفي زنب )1 [نركة ]1 
(9)] الررون | اليسحافي ار ب ). 
(؟) في (]) : [ بعوض] . 
(5) التوى : الهلاك » وزان الحصى » وقد يمد . المصباح المنير ( "١‏ ) مادة ( توى ) 


حكم الرهن إذا 
خفي هلاكه أو 
ظهر 








ل ين »2 
وإن كان يخفى هلاكه - كالمنقولات - يكون مضمون7 بالدين . 

ودليلنا : أن الجهة إذا كانت جهة!') أمانة لا تختلف باختلاف 
الأموال ؛ كالوديعة والوكالة » فإذا كانت جهة ضمان لم تختلف أيضاً 
كالسوم » فهذا التفصيل ليس له معنى . 

[نق] [+تن قل ١‏ : 

لو تعدى في الرهن صار مضمونا بقيمته وحكم الرهن باق » 
حتى لو حدث بالراهن إفلاس أو موت7'! وعليه ديون » كان المرتهن 


التعدي في 
الرهن 


)١(‏ ما يخفى هلاكه مثل : الذهب والفضة والثياب والحلي والسيف وغيرها » وما يظهر 
هلاكه مثل : الدور والأرضين والحيوان . انظر : الاستذكار (١5/ا11 )١58-‏ 


. ) "09/1١ ؛ الحاوي‎ )١١١ / 5 ( انظر : مختصر المزني‎ )١( 

(؟) ولبيان مذهب مالك نقول : إن ما خفي هلاكه يكون مضمونا على المرتهن إن هلك 
وخفي هلاكه ويترادان الفضل فيما بينهما » إلا أن تقوم بينة أنه تلف بغير تعد ففيه 
روايتان : 
١‏ - لم يضمن » وهو قول ابن القاسم وعبد الملك وأصبغ ومحمد . 
١‏ - يضمن » وهو قول أشهب . 
وإن كان مما لا يخفى هلاكه هلك من مال الراهن . انظر : المعونة )١١557/15١‏ 
؛ الاستذكار ( ١517/5‏ ) ؛ عقد الجواهر الثمينة ( ؟ / 7/9 ) . 

(5) في (أ) : [ منقولا ] وهذا خطأ من الناسخ . 

(5) في ( أ ) : [ جملة ] وهي بعيدة . 

() في (أ):[مات]. 


أحق :الما ١مق‏ بنائر الغراء 7 


كه] على غوره : 

إذا قضاه الدين أو أبرأه عنه ء. فعليه رد الرهن إليه ولا يلزمه 
مواوقة الوق ؟الأن يذه( يذ أماقة كالوديعلة سوا فان :ظالية بالود 
أراد الراهن الانتفاع بزوائده مثل اللبن والصوف فإن كان موجوداً وقت 


<2 ١ ١ 


لالالالالالالالانلالانانلالالانانلالانانا 


لعف إخقدبف لإزيقنا : 

امايق ١‏ لاع فدات الماك لجل كرااحد رع كالمو © لاوا 
. فأما إذا ادعى الرد ذكر أصحابنا بالعراق7) أنه لا يقبل قوله ؛ بل 
لابد من إقامة البينة . 

ويخالف الهلاك ؛ لأن إقامة البينة على الهلاك ربما تتعذر ؛ فإن 
الهلاك لا يكون باختياره » وربما يتفق الهلاك ولا يكون هناك من 
يُشهدهط') عليه » وقد يهلك وهو لا يعلم بها" حالة الهلاك ؛ فأما الرد 
الرد باختياره » فلا يتعذر عليه إقامة البينة!*) 


رد الرهن 


. ) ١75 / ؛ مغني المحتاج ( ؟‎ ) ٠١ / 5 ( انظر : التهذيب‎ )١ 

”) في (أ) :[ في يده ] . 

*) ما بين العاقفتين سقطت من ( ب ) . 

5) انظر : مختصر المزني ( 5 / )١١١‏ ؛ الحاوي (7/ 58١‏ ) ؛ البيان (5/ ٠١١‏ 


ا 


/ 


ويخالف الوديعة ؛ لأن المودع ما قبض المال!'! لمنفعة نفسه /» 
لكا 6 1 #8 415 1(5).: ىر 
الرهن لا يجوز وإن لم يكن موجوداً وقت العقد له الانتفاع 


٠ ١ 6 أ ء‎ 


لانانانانانانا نالا لانا نان نا نان نانانا 





و 5ج 777ب لل 07 
و القبض لمنفعته!") لا معتبر به ؛ لأنا جعلنا يده يد أمانة » 


ولو كارق هذا المعقى فتن لكان 'المان متخو :ا عليه ع المت 
لتر بوت 


عليه(*) ل سي 0 
وعند أبي حنيفة!'') صار أمانة » حتى لو هلك لا يسقط الدين 


لن] [علهى أعرعن 2 : 


المرهون إذا تلف في يد المرتهن ثم خرج مستحقاً » فإن كان قد 
وجد منه تفريط فللمالك أن يُضّمن الراهن ٠»‏ وله أن يُضَّمن المرتهن 
؛ وقرار الضمان على المرتهن لكونه /متعديا » وإن لم يكن قد تعدى 


. ) المال ] سقطت من ( ب‎ [ )١( 

الا 5 ب ) : [ لمصلحة ] . 

(؟) انظر : التهذيب ( 5 / 57 ) ؛ البيان ( ١79/5‏ ) . 

(5) في (1) : [ الرهن ] . 

(5) هكذا في النسختين » والصواب [ عدل ] . 

() في ( ب ) : [ يكون ] . 

) : [ لمنفعة نفسه ] . 

(8) [ عليه ] ساقطة من ( ا 

(9) انظر :أن السدنت 210/41 ؛ مغني المحتاج ( ؟ )١810/‏ . 
)٠١(‏ انظر : بدائع الصنائع (8 / 75١7‏ ) ؛ رد المحتار ( ١٠9/1؟١).‏ 


[ ؛"'/ب:ب ] 


إذا استعار 
المرتهن الرهن 
من الراهن 


إذا تلف 

المرهون في 
يد الراهن ثم 
خرج مستحقاً 


[151اب:] 


نالا نانانانانان نا نا نان نا نانانا 
1 


إذا دفع(' مالا إلى صاحب الدين وقال : بعه واستوف حقك من 


ثمنه » فالمال أمانة في يده » وهل يصح البيع أم لا ؟ إذا دفع مالا 
١‏ 3 : 0 6 0 لصاحب الدين 
الحكم فيه على ما سنذكر فيما لو أذن للمرتهن في بيع الرهن/ ' .2 وقال: استوف 
حقك منه 


الق] [+لتق إع+قيدا : 

إذا دفع إليه مالا فقال : خذه(*) بحقك : 

فإن كان من جنس الدين7! وكان بقدر حقه » صار مستوفيا حقه2 قضاء الدين 
؛ [ وإن كان دونه صار مستوفيا بقدر حقه ]('! . أما إذا كان من 
جنس حقه ؛ ولكنه زائة على قدرا"! حقه » فإن كان من مال7 الربا 
الربا فلا يصير مستوفيا حقه ؛ لآن مال الربا لا يجوز أن يقابل 
بزيادة وقد أعطاه الجملة بحقه » وحقه دون ذلك ؛ فيحصل!"! متملكا 
درهمدمبين بمجححدير يه »حصن 


)١(‏ قال المصنف : ( الوديعة أمانة في يد المودع » حتى إذا تلفت من غير تقصير منه 
لا يلزمه الضمان ) كتاب الوديعة ( ب / جا // ل/ا7١1/أ).‏ 
قيار )| وه1]ء 

مسألة ( "3١5‏ ) من هذا البحث . 

في (1) : [ خذ] . 

قي رف ]العدة].. 

ما بين العاقفتين ساقط من ( أ) . 

[ قدر ] ساقطة من ( ب ). 

) في (1) : [ المال ] . 

1) في ( ب ) : [ فيجعل ] . 

)٠‏ [ بدرهم ] سقطت من (أ). 


9 


يح 


سل ا لإ تسل .ل تسل لل ...لل .ا اميل .ل لل 


3 


0 


5 
/ 


اسسباًا ‏ صايااا ااا ا سيا ا ااا ا سيا سيا ييح سبح 


6 
3 
0 
3 
1 
ع 
3 
خْ 
5 
( 
3 
3 
ل 
5 
5 


ار 
بير مستوفيا حنه؛ 0 كت ودر 
فيصير 00 

ل ا ل ره 
مستوفيا حقه ؛ لأن الاعتياض عن القرض جائز او وان لم يفيل 
فسبيله سبيل المعاطاة » وقد ذكرنا حكم/'؟ . 

وهكذا الحكم(" فيما لو كان من غير جنس حقه » فإن قبل كان 
اعتياضاً صحيحا » وإن لم يقل : قبلت » فهى معاطةة » فإذا قلنا ٠‏ لا 
بحال ولو انتفع صار معتديا . الثالثة : لو أراد أن يختن عبده المرهون 
لالانانانانلانانانالالالن 

ال عص مي ع إرس وكدي_ عدر عه ١‏ 

إذا قال : خذ هذا الكيس وزن قدر حقك منه » فالمال أمانة في يده إذا اعطى 
قبل أن يزنه لنفسه ؛ كالمأخوذ على سبيل الرهن سواء » فإذا وزن صيمن 
قدر حقه وأخذه » صار مضمونا عليه ؛ لأنه يمسكه لنفسه . وهل وقال : خذ قدر 
يصح قبضه أم لا ؟ الحكم فيه كالحكم فيما لو كان له" عليه نوع من حقك 
من المال فأعطاه دراهم وقال : خذ هذه الدراهم واشتر بها جنس 


. ) يكون ] سقطت من ( ب‎ [ )١( 

. من ] ليست في النسختين والسياق يقتضيها‎ [)١( 

() والاعتياض عن المسلم فيه لا يجوز » ذكر ذلك المصنف في باب السلم ( ج5 / ل / 
اا 


حقك واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك!! » وقد مرت المسألة في كتاب 
57 اق ْ 
28] ان لغإولم : 


إذا رهن مالا من إنسان وشرط أن يكون المال مضمونا في يده » 
يفسد الرهن ولا يصير مضمونا ؛ لأن ما كان أمانة لا يصير بالشرط 


ل 
الرهن ؛ ثم رد المال عليه » يبرأ عن ضمان الغصب ؛ لأن يده يد 

ويخالف ما لو غصب اللقطة!) من يدا”) الملتقط ثم رد عليه 
لا يبرأ ؛ لأن المالك ما رضي بيده /؛ إلا9) أنا جعلنا يده يد أمانة 
شرعا رفقا بأرباب الأموال7) ؛ حتى لا يمنع الثقات من الالتقاط 





١ ٍ . ] في (]) : [ بنفسك‎ )١( 

)١(‏ الحكم فيه : لا يصح القبض ؛ لانه لا يجوز أن يقبض مال الغير لنفسه . وهل يصح 
يصح القبض للمالك ؟ فعلى وجهين : ٠ ٠‏ 
١-يصح. ١‏ - لايصح ذكر ذلك المصنف في (أ/ جه /ل/8١/أ).‏ 

(؟) انظر : التهذيب ( ؛ / 5١‏ ) ؛ البيان (5/ 53 ). 

(5) لقط الشيء أخذه من الأرض » فهو ملقوط ولقيط . واللقطة ما التقط من مال ضائع . 
انظر : المصباح المنير ( 7١7‏ ) ؛ القاموس المحيط ( 15178 ) مادة ( لقط ) . 
سقوطا أو غفلة ونحوها لغير حربي ليس بمحرز ولا ممتنع بقوته ولا يعرف الواجد 
مالكه . مغني المحتاج ( ؟ / ١5ه‏ ) . 


[ 5'/ب:ب ] 


مخافة أن يتلف المال فيلزمهم الضمان فتضيع أموال الناس بسببه(") 


. ) 54 / 4 ( انظر : التهذيب‎ )١( 


الباب الخامس 
في بيان مايدخل في!') عقد الرهن عند الإطلاق , وبيان حكم فوائده 
والمؤن التي يحتاج إليها في حفظه وإصلاحه . 
ويشتمل الباب على أربعة فصول : 
الفصل الأول : 
فيما يتناوله عقد الرهن من الفروع ومالا يدخل فيه!") 
وفيه ست مسائل : 


[8اتجكرر : 
إذا رهن دارا فالأبنية تدخل في العقد مع العرص!" . 
٠ 3‏ (:ة)اوة 


أن يؤجر الرهن ينظر إن كان إلى مدة تنقضي قبل حلول الدين 


. يدخل في ] سقطت من (أ)‎ [ )١( 

' . )1( فيه ] سقطت من‎ [ )١( 

(؟) في(1):[ عرضة] وهو خطأ . والعرصة : جمعها عرصات وعِراص » 
وعرصة الدار : وسطها » وكل بقعة بين الدور واسعة لا بناء فيها. انظر : لسان 
العرب (”2 / 5ه ) مادة ( عرص ) . 

(؟) [ عقد] سقطت من ( ب ) . 

(5) انظر : الحاوي ( 557/7 ) ؛ البيان ( 5/ 5١‏ ). 

(1()5أ/ج ه5/ل/85/أءل/ 5 / ب ) والحكم فيه : إن صرح دخل ما عليها من 
بناء وغراس » وإن أطلق فالذي نص عليه في البيع أنه يدخل » ونص في الرهن أنه 
لا 


يدخل » فاختلفوا على ثلاثة طرق : [5/ب: ] 


بعض أصحابنا كالبيع . 
وعلى طريقة بعضهم : عقد الرهن لا يدخل فيه إلا المسمى 
بالتصريح ؛ لضعفه من حيث إنه لا يزيل الملك(") 
6تد] تناه ١1‏ إجرنا! : 
إذا رهن شجرة وعليها ثمرة ظاهرة » فالثمرة لا تدخل في العقد / 
والأجل لجو دك وإلا فلا . الثانية لو أراد يزوجها لا يجوز بخلاف جرة 


عي 1 1 -- ١‏ 6 اسابير 


0 لطلع قولان7) : أحدهما : يدخل في الرهن كما يدخل في 


7 
8 


والشاني : لا يدخل في!("(" ؛ لأن الثمار الحادثة بعد العقد لا 
حب بج 12222222-22-2222 
رهنا مع أن العقد قد استقر ؛ بل تخلص للراهن » فكيف يدخل فيه 
الموجود والعقد لم يستقر ؟ وبه فارق البيع ؛ لأن الثمار الحادثة 


5 متهم من نفل الحواف: وحعل الستالتين علي قوليق : احوهنا ؟ مدل فى اليم 
والرهن . والثاني : لا يدخل فيهما . 
؟ + هين قل ؟ السيالة على سايق ازع :هال دتعت يحترفيا كن بون أطلق 
" - منهم من أجرى النصين على ظاهرهما ؛ فيدخل في البيع ولا يدخل في الرهن . 
)١(‏ انظر : مختصر المزني ( 5 / ٠١9‏ ) ؛ الحاوي 545/10١‏ ) . 
() انظر : التهذيب ( 4؛ / 55 ) ؛ البيان ( 5 / 50 ) . 


0 4) يقال ل 500000 
٠‏ انظر ا 


)2( : : 
(4) انطر: التهديب :4 فق ٠‏ البواق (لة راد 
(0) [ فيه ] سقطت من ( ب ) . 

(6) وهذا أصح القولين انظر : الروضة ( 56٠‏ ) . 


العقد كلها للمشتري . 

ومنهم من قال قولاً واحدا! '" : لا يدخل الطلع في الرهن ؛ لأن 
الات اللي الذائة الم كود ةقان يحو والفرة نبو لاد الذاية زو 
لالالالالالالالانلالالانالالانانانانانا 


على أصله : أن رهن الشجرة دو الثمر لاا يصح 
الإطلاق7') قصيد العقد الصحيح ٠‏ فدخلت [ الثمرة في العقد ](") 
العقد , 

ودليلنا : أن الثمار الظاهرة لا تدخل في عقد البيع مع قوة عقد 


[عتقن] نام 88 : 
إذا رهن الأبنية دون قرارها ء والأشجار دون مغارسها . 
فالرهن صحيح() . ولا يدخل في العقد إلا المسمى . 


رهن الأبنية 
دو ن قرارها 
والاشجار دون 
مغارسها 


)١(‏ انظر : التهذيب ( 5 / 5: ) . وهذا القول اختيار الشيخ أبي حامد كما في البيان 
0/7 

25 الراهن أطت من راع 

(*) انظر : بدائع الصنائع (8 / ١159‏ ) ؛ كنز الدقائق ( 7 / ١57‏ ) ؛ تبيين الحقائق 
ا 

(1)5] الوهن] مطموسة في وب ) : 

(8) هذا يوق العاقعد سعط من رك 

(5)[ ارطوق ] سنطك من رك 

0 ب ) وكتب مكانه : [ فيه ] . 

1 


6) انظر : التهذيب ( 5 / 55 ) ؛ الروضة ( 557 ) . 


الأراضي المتخللة بين الأبنية والأشجار لا تدخل في العقد . 

فأما قرار البنيان » ومغارس الأشجار » من أصحابنال'؟ من قال : 
: فيه وجهان كما ذكرنا في البيع0 . 

وتتلهر فائذة المسألة فيما لو قطلعتك!9') الأشكاز وتهدمت البنيان » 
» فعلى طريقة من قال : يدخل في الرهن [ يكون للمرتهن الحبس » 
وعلى طريقة من قال : لا يدخل ] 7" لا يبقى له في الأرض حق'(" . 


ومن أصحابنا من قال7') :لا يدخل!' '2 في العقد وجهاً واحداً ؛ 


)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( 8 / ١59‏ ) ؛ كنز الدقائق ( 7 / ١5١‏ ) ؛ تبيين الحقائق 
(/ا/١6١).‏ 

. من هذا البحث‎ ) "١ ( مسألة‎ )١( 

(؟) انظر : الأم ( 5 / ”١‏ ) ؛ مختصر المزني ( ١١9/15‏ ) ؛ الحاوي 757/1١‏ ). 
. قال العمراني في البيان ( 5 / 5١‏ ) : ” وأما البياض الذي بين الشجر فلا يدخل 
في الرهن وجها واحداً “ . 

(4) نسبه في البيان ( 5 / 5١‏ ) للطبري .. 

(5) (1/ ج5/ل/6,/ ب ءل/ 5" /1) والحكم فيه وجهان عند الإطلاق : 
١‏ - تدخل المغارس في البيع . 


. لا تدخل في البيع‎ - ١ 
] في () : [ تعلقت‎ )5( 
ما بين العاقفتين ساقط من (أ)‎ )1( 
في ( ب ) : [حكم ]. ا‎ )6( 
. عن الشيخ أبي حامد وابن الصباغ‎ ) 5١ / 5 ( نقله في البيان‎ )9( 
. في ( ب): [يدخل ] وهو خطأ من الناسخ‎ )٠١( 


ع 


يتولد منه وهذا الفرق لا يصح لانه لو رهنها مزوجة لا يمنع الزوج من 
نا نا نا نا نانا 


رحن تا على اكور د كنرك ال حر كدو الي جد 
أم لا ؟ فمن أصحابنا!(") من قال : حكمه حكم الثمرة قبل التأبير 


ووجه المقارنة ٠‏ أنها؟) نماء* ا 0 
ويدخل في مطلق 0 

ومن 0-0 من قال : يدخل في الرهن وجها واحداً . وهو 
الصحيح/" ؛ لأن نظير ور من الثمار الثمرة المؤبرة ؛ لكونه 
ظاهرا » والثمرة الظاهرة" لا تدخل فى البيع ؛ ولكن الشعر يلحق 
وطتها ولو لم يجز هناك لهذا لوجب أن يمنع والصحيح أن يقال الإنزاء 


اطع 6 ١.١‏ لأ طح بد ١‏ 


لالالالالالالالالالالالالالالانلالالانا 
رمع وجبرعين 0 


إذا رهن شاة حبلى فإن(0) ا ل رهن الشاة 
من الثمن م ل ') بعد العقد لا يكون ذات الحمل 


1 [6"/ب:ب ] 
) في (1) : [ يضعف] . 
) انظر : التهذيب ( 4 / 5؛ ) ؛ البيان 59/59 ) . 
) وحكم الثمرة قبل التأبير مر قريب في مسألة ( ١6١‏ ) من هذا البحث . 

ال 0 
ني ]ماع 
) في ( ب ) : [ من الأآرض] . 
) والجديد المنصوص أنه لا يدخل في الرهن » وقال الربيع : يدخل » وقيل 0 
أوان جزازه دخل ؛ وإلا فلا ١‏ ؛ والأول هو المذهب وهو الأصح . انظر : الأم ( 4 
فض 
رطع ذاو لوقا إن اهاري 311/1 اللوقا را را 6 ملسن ونان 

فتح العزيز ( 55/5٠١‏ ) ؛الروضة 55>١‏ ) ؛ أسنى المطالب ( 5 / 35209 ) . 

() في ( ب ) : [ ظاهرة ] . 
5) في ( ب ) : [ وقلنا ] . 
)٠١(‏ [ الحادث ] سقطت من ( ب ) . 


ا ل لي ا ل يي 
ولذت:فتناء(') الآم في الحفا" ولا حكم للولخ لت ب 
الرهن وحل الحق وهي حبلى على ما ستذكرء”" 

وإن قلنا : الحمل يعلم وله قسط من الثمن » فالحكم فيه أنه!*) 
يدخل في الرهن » بخلاف الطلع قبل التأبير ؛ لآن الطلع يجوز أن 


٠ ميمه‎ 


ا ل اا و 


0-0 


نا نانانانا نالا 


6-7 
6-7 
6-7 
6-7 
- 
دمئ 
6-7 
- 
6-7 
6-7 
6-7 
6-7 


مال ]') يصح بيعها فصح رهنه(/ . هذا ظاهر المذهب7") 

ومنهم قال في الصوف على ظهر الشاة(" : إنه كالطلع قبل 
الثابير:: يقول في الخمل مكل "ذلك 4 لأن الصوفة لا يجوز إفرادمل”") 
بالعقد(" ') ولا استثناؤه في البيع ال ا 


] في (أ ) : [ فباع‎ )١( 

. ] في (أ) زيادة : [ لم‎ )١( 
من هذا البحث‎ )١185( (؟) فرع‎ 
. في (أ) : [أن]‎ )( 

(5) في ( ب ) : [ فقلت ] 

(5) في ( ب ) : [ وأما] 


ما بين العاقفتين ساقط من ( أ ) . 
() في ( أ ) : [ فإن صح بيعه صح رهنه ] . 


(1) انلظن» الحاوي 5911197 ؛ التوديف 9 8573 معت اتات ا وم 
). 

عطاقي رت ) : [ لماه 

)في (1)[اقزارة | 

)في (1) :| في العقد 

(19) انظر ؟ الحاوي 9912/1909) + البياق :59739 + لنت المطالب 214 وبمام) 


: لو أذن 
فرح 
المرتهن 
0 إلا بإذن | 
ه» الر ح 
7 هن بيع 
| : 
ليس 
| 


6 
© 
6 
© 
© 
© 
© 
6 
6 
6 
© 
© 
6 
6 
6 
© 
© 


١‏ ) ؛ مختصر 
3 ع 
"١ 0‏ )/؛ 
- 1 / 
. انظر : 0 
؟ اليد 
يكل ني اوس (5/54:))؛ 0 
ل . ظ ' 1 : 
2-7 الس 
0 1 اللبن في 
9 لمطاب أ 0 
ل شاة يص | 
0 0 شاد 
2 ش تصر 
الرو 0 
0 0 
| 1 
؟ ئ 
1 7 
أياما يجتمع 


للبن في ضرعها سبعر سميت ( مصر من صر 
بت 0 إذا 
ش لحوض 
خلافها من الصّرى ؛ وهو الجمع » يقال : صم 1 فيا 
. لماء 
ها. ا 
00 : 
0 | 
فاذا 
١‏ ُ 0 
ظ . صرا). 
لنها 0 
0 »أو : ظ 
ظ م 
1 من 
ةر 
| 
؟) في 
(9) في 


له بالبيع لا يخلوا أن يكون الحق حالا أو مؤجلاً فإن كان مؤجلا 
لالالالالانلالالانلانانانلانانانانانلانانا 
الفصل الثاني : 
في المنافع 

ومتتتيل: لنسبله هن سك بدك 

نوكرز : 

ليس للمرتهن أن ينتفع بالمرهون إلا بإذن الراهن ؛ سواء أنفق 
عليه أو لم ينفق7" . 


وحكي عن أحمدا" أنه قال : إذا كان المرتهن ينفق عليه » فله أن 
ينتفع به بقدر ما أنفق عليه . 


وليس بصحيح ؛ لأن المرتهن متبرع بالإنفاق [ على الرهن » 
والمتبرع بالإنفاق ]!) على ملك الغير لا يستحق منافعه . 

اعتت] باهز ]عقر : 

أن عندنا#) للراهن أن ينتفع بالرهن على وجه لا يؤدي إلى 


بالمرتهن . 


)١(‏ انظر : الحاوي (7/ 5١5‏ ) ؛ البيان ( 5١/5‏ ) ؛ الروضة ( 550 )؛ أسنى 
المطالب 5557/5 ). 

530/1١7 ( ؛ الإنصاف‎ ) 540/1١١ ( ؛ الشرح الكبير‎ ) 550 / ١١ ( انظر : المقنع‎ )١( 
.) 

(؟) ما بين العاقفتين ساقط من ( أ) . 

(:) انظر : مختصر المزني ( ٠١8/5‏ ) ؛ الودائع لنصوص الشرائع ( ل/ 77 /أ) 
؛ الحاوي ( 2 / "١5‏ ) ؛ التنبيه ( 55١‏ ) . 


[1"54/ب:] 


انتفاع المرتهن 
بالمرهون 


انتفاع الراهن 
بالرهن 


[ وعند أبي حنيفةا '' منافع الرهن معطلة . وليس للراهن أن 
ينتفع ولا للمرتهن ]!' » وشبه بالمبيع قبل القبض . 

ودليلنا : ما روى أبو هريرة أن النبي <ا قال : ” لبن الدّرّ يُخْلَبْ 
تَققِهِ إذا كان مَرفونا » والظهر يركب بِنَققيِهِ إذا كَانَ مَرّهونا , 
وَعَلَى الذي يَحْلِبْ وَيَرْكَبْ التققة “7 رواه البخاري » ولأن جملة 
مؤن الرهن على الراهن ؟ | وهي : النفقة في حال الحياة » والكفن 
بعد الموت ]! ل ل ب عاو مي 1 
اله »ا : ” لا يُغْلْقُ الرّهْنْ » لهُ غنْمُهُ » وَعَلَيْه غُْرْمُّةُ “7) , وبه فارق 
المبيع ؛ لأن تمام المؤن ليس يجب على واحد منهما ؛ لأن النفقة في 
حال الحياة على المشتري »؛ والكفن بعد الموت على البائع » فدل أن 
وضع ثمنه رهن ولا يقضي الحق منه إذ بطل حق المرتهن من الرهن . 


)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( 8 / ١71‏ ) ؛ كنز الدقائق ( 7 / ١57”‏ ) ؛ تبيين الحقائق 
الا 0" 

. ما بين العاقفتين سقط من (!أ)‎ )١( 

(") البخاري » كتاب الرهن » باب الرهن مركوب محلوب ؛ ح ( 755١١‏ ) عن أبي 
22 
- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ا : ” الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا » 
وعلى الذي يركب ويشرب النفقة “ . والذي أورده المصنف لفظ أبي داود » كتاب 
الإجارة ء باب في الرهن » ح 557501 ) . 

(5) ما بين العاقفتين سقط من ( ب ) . 

(5) سبق تخريجه في الفصل الثاني في حكم المقبوض ( ص 7375 ) . 

(1) علقة : أي شيئا يتعلق به البائع » والعلاقة - بالفتح - مثلها . المصباح المنير ( ١57‏ 
5" )مادة ( علق ) . 


للراهن الانتفاع 
بحيث لا يعود 


إذا كان يمكنها'! أن ينتفع بالرهن على وجه لا يعود الرهن إلى له الرهن 
يده ؛ بان كان عبد صانعاً » فيشتغل نهاره بالصنعة » ويعود بالليل 
إلى المرتهن» فله ذلك(") 


[عقن] [ع لهت عجقل 1 : 


إذا كان الرهن دارا 0 اد أن يسكنها » نقل المزني(”) أن له ذلك , 50 
وقال في الرهن الصغيرا” ): ليس له ذلك ؛ لأنه إذا قبضها لا يؤمن7©) الدار المردهوفة 


١ه‏ ١د‏ ا 2 
اوقد . أحد هد اللفردين الرجوع عن الإذن مالم يبع الرهن الراهن . 
لالالانانانالانانانانانانانانا نالا نالا 
يطلق لها'' أن يفعل ما يخشى أن يصير سببا لفوات حقه . 
والثاني : له ذلك!'') ؛ لأن من ملك المنفعة ملك استيفاءها 
كالمستأجرء ولا يقال : إن المستأجر إذا سكن الدار ربما يجحد ملك 
المالك » وأيضا] فإنه لو جحد الرهن والشيء في يد المرتهن كان 
القول قوله مع يمينه » فليس لبقاء يد المرتهن عند الجحد تأثير . 
والصحيح؟"' أن المسألة ليست على قولين ؛ ولكن على حالين : 


اا يمحن | : 


[ الرهن ] ليست في (أ) . 

انظر : الحاوي ( 7 / 5١5‏ ) ؛ البيان ( 5 / 15 ) . 

) في ( أ ) : [ حظ] . الانتفاع بالعيد 
قم والدابة 

) [له ] ت من ( أ). المرهونين 

) وهو الصحيح . انظر : فتح العزيز ( ١٠57/1١١)؛الروضة(0١٠55).‏ 3 

) انظر : الحاوي 5١5/37١‏ ) . وخالف في البيان ( 5 / 55 ) فقال : ” والصحيح 

الطريق الأول “ . 


( 
( 
( 
)ان 
0 
( 
( 
( 


[ /ا"/ب:ب ] 


حيث قال : ” يسكن الدار “ إذا كان الراهن ثقة لا يخاف جحوده » أو 
أشهد على عقد الرهن » وحيث قال : ” ليس له ذلك “ [ أراد إذا ] (") 
كان يخاف جحوده وامتنع الراهن من الإشهاد على نفسه . 


[غ2] اعهن غوره : 


ا 
2 اعلهن غليها : 


| إذا كان المرهون أمة » فإن كانت مملوكة لامرأة أو لمحرم لها الانتفاع 
أو لرجل ثقة له أهل . فلا يمنع من استخدامها » والحكم على ما بالجارية 
5-5 المرهونة 
العبدا" » وإن كان يخشى أن يواقعها إذا خلا بها ء فلا يُمَكن من 
ردها إلى داره على وجه يخلو بها ؛ إلا أن تكون الجارية بحيث 
وطؤها » على ما سنذكر7) ولا يمنع من استخدامهال! . 

ل] يناع ١1‏ 12821 : 

إذا رهن جارية ثم أراد وطأها : فإن كانت بكرا فلا") يجوز له 

ِ . اق 000 0 طء الجارية 
وطؤها ؛ لآن إزالة البكارة تنقص قيمتها . 0 
<<« 22 لاإ لبر 2ط المرهونة 
ما بين العاقفتين ساقط من ( أ) . 
مسألة ( ١59‏ ) من هذا البحث . 
من أنه يعمل في النهار ويعود للمرتهن في الليل الفرع ( ١٠١‏ ) من هذا البحث . 


؛ البيان ( 5 / 66 ). 
(0) في (ب) :81 ]. 


عن الإذن » وقال المرتهن : رجعت أولا عن الإذن ثم بعت فالقول 


لالالالانالالانانانانانانانانانانلا نالا 
وطؤها ا ا ل ال ام 


ححص لنت بروج اونوك في الضرو ا ") المر ته 
المرتهن بها") 
وَأَمَا إذا كائة صهيز :0 لآ تكيل أو 0 
أحدهما ينوه ا مدي الك" ملكه » وليس في 


انقيفانها تحير 1 


وفيه وجه آخر : أنه يُمنع الوطء ال الع التي!'') تحتمل 
الوطء ربما تحبل » والآيسة ربما يعود حيضها”' . وعلى هذا 0 


ع 

(؟) [ وأيضا ] ساقطة من (1) . 

(4) في ( ب ) : [ بالطلق ] . 

(5) في (أ) : [ فيصير] . 

(1) انظر : التنبيه ( ١1٠١‏ ) ؛ الروضة ( 550 ) ؛ المحرر ( 587 ) . وقال في أسنى 
222222-2-111 222222222222222 22522222 
(515/54 ) :” إنه يحرم وطء المرهونة “ 

") في ( أ ) : [ مريضة ] . وانظر : البيان ( 5 / 16 ) . 

0 : الحاوي 7 / 578 ) ؛ الوجيز ( 35/5٠١‏ ) ؛ البيان ( 5 / 55 ). 

5) في (1 ) : [ البيع ] . 
د11 2277 انظر : فتح 
العزريتت ا ب ئيي 
50/5١١‏ ) ؛الروضة 54٠9‏ ). 

. في (أ) : [لا] وهو خطأ من الناسخ‎ )1١( 

( قاله ابن أبي هريرة والأكثرون . انظر : البيان ( 5 / 55 )؛ فتح العزيز‎ )١١( 
. ) ١18 / ).؛ مغني المحتاج ( ؟‎ ٠ 


(03) 
: 


] أ:ب/17١‎ [ 





طؤها أم لا ؟ 
238 
فهل يجوز 
طفها لهل 
0 ا (١‏ 
لا بخا 5 
فعلى وجهين 


ملكه , 
00 ئل عن 
ظ بحدل كالذا 
1 ره 
0 5 
9 يجوز 
ظ ٠:‏ لا 
الثاني 

و 


منفعة تجري 
لقكمة لبضع لا جرم 
ل 
3 |أئط 2 
عه فى حالك 
ب قن 
ش ْ ٍ 2 
55 استيفاؤها !إ 
بدليل ا ْ 
: الانا 
فيها الإد 0 
2 ا 
الملك”) من ش 
امغر عن 


لما 
عا 
0 ْ 5 
لس 0 
5 ل : 
- . المزوجح 
دل طئها وإن كان 
ا ع تيا 
ره شرو ا لزوج 
لو رهن 0 3 
بذلك » وكان ا 
ظ لرهن ر 
1 
أو كان 
بهدءاو 


6-7 
6-7 
6-7 
6-7 
6-7 
6-7 
6-7 
6-7 
- 
6 
6 
- 
6 
6 
6-7 
6-7 
- 
6 
6 


5). 
م 15٠‏ ). 
زوائد 0 0 
جه 0 07/٠‏ 0 
3 ن الناسخ . تح العزيز 
نظر تلف ] . 0 ظ 0 
: 1 0000 
ُ * 6 
: ا ري 
ا م * 
(5) في ( 01 
0 
7 سقطت 
() [ فيه ] 


زع 


كالحكم فيمن ارتهن عبدآ عليه قصاص في بعض أطرافه » وقد مرت 
المسألة في البيء(") 
١8 8‏ علكمر : 
إذا كان المرهون أرضا) فأراد أن يزرعها ٠‏ فإن كان ذلك النوع 
من الزرع مضراً بالأرض كالذرة - فإنها تذهب بقوة الأرض 00 الأرض 
هونه 
و(" إذال" أراد أن يزرع زرعا لا يضر بالأرض » فإن كان 
الحق حالا أو مؤجلاً بأجل كار الحصاد فلا يجوز ؛ لأنه 


هج 01 ا 4 ذاء ال ٠.‏ 1 سلاحا د عن السام ل اسه ع ا 10 


)١(‏ الحكم فيه : إن كان قد اشتراه وهو عالم به » أو علم به قبل الاستيفاء ولم يفسخ ء 
فلا شيء له . 
وإن لم يعلم حتى استوفى منه » فيه طريقان : 
١‏ - له أن يرد ( على طريقة أبي إسحاق ) . 
؟ - ليس له الرد وله الأرش ( على طريقة أبي العباس ) ذكر المصنف ذلك في 
الع كم ا 1 

()1[د 

(9) في 

0 

(5) ما بين العاقفتين سقط من ( أ) . 

(1) وعن الربيع حكاية قول إلا يمت رلكن يعتر هلي الناع: عت عقاول جل 
والأول أصح . انظر : الحاوي ( 5١7/1‏ )؛ فتح العزيز (١١٠١/1١٠)؛‏ 
الروضة ( 54١‏ ) . 

(") في ( 1 ) : [ لعبدا ] وهو خطأ من الناسخ . 


الأجل » فلا يمنع منه ؛ لأنه لا مضرة فيها"! . 

فرعان : 

اناعد اتجهرناز : 

لو زرع الأرض في الموضع الذي منعناه من الزرع » فلا يقلع ‏ زرع ايارض 
في الحال ؛ لأنه مالك » وربما يفك الرهن » وإن امتنع من فك الرهن لمرهونة في 
مجك كك الصرا دن وو حك المرر نحي لدو الكلده | يحكم الممتوء 
الغراس ]7"7" . 

[ند] [عاهن ]جل ١‏ : 


٠ ٠. ||‏ | حر حصاد 
رع 3 الزرع في 

استأجر الأرض للزراعة وزرع فيها ما يحصد في المدة » فتأخر الأرض _ 
الحصاد حتى انقضت الإجارة » فإن الزرع لا يقلع » فكذا هاهنال»" المرهونة 


عا] يؤبا18! ]عقايام! : 


إذا رهن أرضاً اثم أراد أن يغرس فيها أو يبني » لا يجوز دون [,ممببب] 
إذن0') المرتهن( ؛ لأن البناء والغراس يراد للتأبيد » فإن بنى 


البناء والغراس 
في الأرض 
المرهونة 
)١(‏ انظر : الأم ( ؛ / لاه ) ؛ الحاوي ( 5١7/1‏ ) ؛ فتح العزيز (١٠١/!ا١١٠)؛‏ 
الروضة ( 55١‏ ). 


. ما بين العاقفتين سقط من (أ)‎ )1١( 

(؟) انظر مسألة ( ١717‏ ) من هذا البحث . 

(:) في (أ):[يحصل]. 

(5) انظر : فتح العزيز ( ٠١7/5٠٠١‏ )؛الروضة .)١5١(‏ 


(1)[ إذن ] سقطت من (أ). 
(0) وفي وجه : يجوز إن كان الدين مؤجلا » والصحيح المنع . الروضة ( 15١‏ ). 


المرتون منه مشرة » ثم إذا حل الحق أو كان حال » فإن قضاء حق 
فلا كلام » وإن امتنع من قضاء حقه » فإن كان في!' تم امد 
لو بيعت دون البناء والغراس - وفاء بحقه فلا يقلع ؛ لأنه لا مضرة 
عليه » وإن كان لا يفي بحقه نظرنا : فإن كان لو فلِعَ البناء والغراس 
أذن لوكيله أن يبيع بناء على أن يكون بعض ثمنه له فلا يصح هذا 
لالالانانانانانلانانانا نالا نا نا نا نانانا 

الحهر ؛ إلا ان يعرم الراهن دفصان فيمه الارض قلا يقلع . وهحدا 
الحكم فيما(”) لو حمل!) السيل إليها نوى!") ونبت فيها نخلة » وكان 
وكان النوى من ملك الراهن » أو كان من غير ملك الراهن » وقلنا 
وقلنا: البكلة له على نا تستدكز "١‏ ااتقصيله في مرحيف ١‏ لأن الجمية 
الجمدٍ : 

إذنه » فإذا تضمن ضرراً أزلناء('' 


[828] ين : 


لو غرس في الأرض المرهونة » وحدث له غرماء » وحُجِر 





في الفرع التالي مباشرة . 
ا : فتح العزيز ( ٠١7/5٠١‏ ) ؛ الروضة ( 555 ) ؛ زاد المحتاج ( ١51‏ ) 


ظهور غرماء 
بعد الغرس في 
الأرض 
المرهونة 


[01ا/ب:] 


لبا __أ؟ب؟ب ‏ بب»؟6 بي ييججححجججججججججججججججججججبللحج ‏ 
الإذن ولو باع ينعقد البيع ويكون له أجرة مثله » والفرق أن هناك 
لالالالالالالالالالالانلانلانانانانانانا 
التقدير ألفا » ثم نقوّمها('! مرة أخرى مع /الغراس فتبلغ ألفا ومائة » 
فعلمنا أن الزيادة بسبب الغراس مائة درهم ؛ فنجعل الثمن أحد 
عشر(") جزءا » عشرة أجزاء منها:) للمرتهن » والباقي للراهن . 

والثاني : أنا نقوّم الأرض فارغة » [ فإن قومت ]!! فتبلغ قيمتها 
يكنا اين طريق التقدير ألفا » ثم نقوّم الغراس النابت في الأرض بلا 
أرض » فبلغ قيمته من طريق التقدير ماتتين » فعلمنا أن قيمة الغراس 

زع] تؤباهزا إغاعوه! : 

لو كان العبد مرهونا » فأراد أن يسافر به » لا يجوز ؛ سواء كان نوريدي 
سفره قريبا أو بعيداً ؛ لآنا إنما نبيح له الانتفاع على وجه لا المزهويع " 

6 

السستتحتبح ضغ ور 
به » وفي المسافرة إضرار”" ' ؛ لأنه لا يدري هل يعود من/') سفره 
وقت المحل أم لا . وليس للغيبة نهاية معلومة » وربما يحل الحق 


. ) 57١ ؛ الروضة‎ ) 1/٠١ ( انظر : فتح العزيز‎ )١( 
. ] في ( ب ) : [ تقوم‎ )5( 


في (أ) : [ أحد وعشرين ] . 
| منه] بتك من ( 1 


وهو غائب فيتعذر عليه(" الوصول إلى حقها" . 


. ] في (]) : [ إليه‎ )١( 
. ) 79 / 5 ( انظر : الأم ( 5 / 05 ) ؛ الغرر البهية ( 5 / 3"10 ) ؛ تحفة المحتاج‎ )١( 


في الزوائد 
وفيه ست مسائل * 
[غ2 وسار : زوائد الرهون 


المتصلة 
ل 0" ١‏ قتع الاصل وتباع في حق المرين . 
وذلك لأنها لا تتميز عن الأصل بحال(') 
على مقابلة الإذن وهاهنا الفساد في الإذن لأنه أذن له بشرط أن يعجل 


ل دح د ل ا 


لالالالانلالالانلانلالالانلالالانانانانانا 


اف اصضصلضال ؛ كار يجعلن > ر هنا بار حارفا 2 : 2ه عثيرل 0 > خاديهةد من المرهون 


العين » فلا يتعدى إليه حكم العقد . 
زعقن] إنا8ا! 1غ282هة! : 


/ ؛ مغني المحتاج ( ؟‎ ) 73٠١/17 ( ؛ الحاوي‎ ) ٠١8/59 ( انظر : مختصر المزني‎ )١( 


0] 


.)١90/5(‏ والمذهب عند الحنابلة : أن كسب العبد المرهون مرهون معه» 
52”/75“” ) ؛ الشرح الكبير ( 55271١7‏ ) ؛الإنصاف (١؟5١555/1‏ ). 
فيورك )| عبن 


إذا حدثت الزيادة من العين ؛ مثل : أن يكون المرهون شجرة 
فأثمرت » أو دجاجة فباضت , أو بهيمة(') فنتجت » أو جارية فولدت 
؛ وكان الحمل حادث بعد العقد » أو كان موجوداً وقت العقد » وقلنا ٠‏ 
روا رياد عد صلم ااا لبر ايا لا 

وعند أبي حنيفة! '"؟ يجعل الجميع رهنا . 

وقال مالك!*) : الولد يجعل رهنا . 


ودليلنا : أن حكم الرهن في الأصل : ثبت بالعقد » والولد لم يكن 
تويكو كل :مقط يكحن ور هاده العقك ةو ذا الحديز 5 علب العف لد 


حقه فيبطل الشرط فلابد من بطلان الإذن فلو كان الحق حالا فأذن له 


إذا امتنع الراهن من قضاء الدين » وكان الرهن جارية وقد 
ولدت » وقلنا : إن7) بيع / الجارية دون ولدها الصغير لا يجوز » 
ل يي ل يد ا د 
الجازية نسلفه الى المرزتين .وما خصن: الولك: فالمراتية 1 ' فيه كسائر 
كسائر الغرماء . 


. في (أ) : [شاة]‎ )١( 

انكر اودر ع و قم متهن المواق نالعاو ا ا 

(؟) انظر : بدائع الصنائع ( 8 / 23١"‏ ) ؛ رد المحتار ( 859/5٠١‏ ). 

(5) انظر : المعونة ( ١15١/7‏ ) ؛ عقد الجواهر الثمينة ( 7١/57‏ ) ؛ والمذهب 
عند الحنابلة أن الجميع رهن » وفي رواية : لا يكون رهنا . انظر : المقنع ( 1١١‏ / 
17" ) ؛ الشرح الكبير ( 5527/1١57‏ ) ؛الإنصاف 5527/1١5١‏ ). 


119 إن ] ستطك ين رجا 
(5) في ( 1 ) : [ فالولد ] . 


زوائد الرهون 
الحادثة بعد 
العقد 


اوحوكيدةا 
ذات الولد 


[9'"/ب:ب ] 


وكيفية التقسيط/') : أن نقوم الجارية بلا ولد » ثم ُقومها مع الولد 
على طريقة » وعلى طريقة نقوم الولد وحده » ثم يوزع الثمن على 
القسمين كما ذكرناه في بيع الشجرة مع الأرض7(") 

رد و ا ) إلى البيع 
نبيعهما ونقسط الثمن عليهما » وإذا قومنا الجارية تقوم جارية') ذات 
و ا 7 ار كر 


إذا حل الحق وهي حبلى ما وضعت''! : فإن قلنا : إن7") الحمل 
ملعا ا و و 

وإن قلنا '' الحمل يعلم » فيؤخر البيع إلى أن تضع ؛ إلا('") 
كر صمي 0 بالبيع على صفتها ولم يكن ع ا لتيوة 
ويسلم الثمن إلى المرتهن( 


في ( 0 0 


امقف] [علعى عزن : 


وجب البيع فهو إذن ببيع واجب لا أنه ترك حقه . 
لالالالالالالالالالالالانالانانانانانا 
بزسان اجيي سهد ١‏ يسن عسو مسير_سيه التسايو انيار اال 
ودليلنا : ما روينا أن رسول الله »ا قال : ” لبَنْ الذرا) يُخْلَبْ 
بِتَقَقتِهِ إذا كانَ مَرْهونا “17 » ولأن في الرش عليه إضرارا بالراهن 
والمرتهن جميعا ؛ لأنها') ينتقص بذلك قيمة الحيوان . 


لعن] تناه ١!‏ إع هرا : 


إذا جني على الرهن » فأرش الجناية يكون رهنا ؛ لأنه بدل من 
عينه!" » فقام!") مقام العين / . 


زعقن] 2 8!! إعقايام! : 


. الرهن ] ليست في النسختين والسياق يقتضيها‎ [ )١( 
. ) 57/5 ( انظر : الأم ( 5 / 55 ) ؛ التهذيب ( 5 / 7" ) ؛ البيان‎ )١( 


(") قول أبي حنيفة هذا وجدته في الهدي ؛ لأنه لا يجوز عنده الانتفاع بالهدي ولا شرب 
شرب لبنه فيرش على الضرع الماء البارد ليجف اللبن وكذلك في الأضحية . انظر 
: المبسوط للشيباني ( 5577/7 ) ؛ الهداية ( ” / ١55‏ ) ؛ بدائع الصنائع ( ؟ / 
65 )؛ 
(765/5 )( طبعةدار الكتاب ) ؛ فتح القدير (7/ ١55‏ ) ؛ كنز الدقائق 
١١/10‏ ) ؛ تبيين الحقائق ( ؟ / *": ) ؛ البحر الرائق ( ٠١١/3‏ ). 

(؟) في ( أ ) : [ الذي ] وهو خطأ من الناسخ . 

(©) سبق تخريجه في الفصل الثاني في المنافع » في الباب الخامس ص ( 755 ) . 

(5) في (أ):[لا]. 

(1) [ عينه ] ساقطة من ( أ ) ومكانها بياض بقدر كلمة . 

(4) في (1) : [ قام ] . 


الرهن 


ق”, 


جزء 7منه » وعندنا ليس للوطء7”) حكم الجناية » ومنفعة البُضع لم 
لم تدخل في العقد » فبد لها لا يكون داخلاً في الرهن . 

فأما إذا كانت بكرا فأزيلت بكارتها » فالحكم في أرش البكارة أنه 
رحا بكرن ريك ١‏ اما لديز دل موي واد يدك نبي 
الرهن كما في الثيب سواء7(") 


زعقك] 84( ]عاعوه! : 

١‏ كان الوهن خازية فجلت #تطبور يم وان ايطلتي] #(فالقت 
جنيناا '"؟ ميتا » وجي ار مالم »ولا يكون هذا رهنا ؛ لأنه 
1 "اميدق ال لاا والوله عنكنا غير مز هون ولع كان قد دهن 
الجارية نقص لم يضمن ؛ لأن نقصان الجارية يدخل في بدل الجنين 
4 
إلا أن يكون الضارب هو الراهن فيضمن نقصان الجارية للمرتهن ؛ 
لان 





) انظر : الحاوي ( 7 / ١57‏ ) ؛ البيان ( 5 / 729 ) . 

) انظر : بدائع الصنائع ( 8 / 7٠٠١”‏ ) ؛ رد المحتار ( .)١55/5١‏ 
) في () : [ حرمته ] . 

ا 


1/5 

") كتبت في ( | ) ]| 

(1) ما بين العاقفتين سقط من ( أ 2 

() في ( | ) : [ الوالد] وهو خطأ من الناسخ . 


2 يرد - 
المرهون 
فأرش الجناية 
مرهون 

[ "/0اا/ب:] 


مهر الجارية 
المرهونة 


إذا كان الرهن 
جارية أو 

بهيمة فضرب 
بطنها فألقت 
جنيناً حيا أو 


لا يضمن بدل الولد حتى يدخل أرش النقصان فيه » هذه طريقة 
أصحابنا في العراق7") 

وحكى القاضي الإمام أنه يغرم نقصان الأم ويجعل رهنا ؛ 
لأن الجنين عندنا بمنزلة شخص مفرد » فلم يدخل أرش نقصان الأم 
في بدله . 

وود جل ييا در كبرو يز وري تاد ونا" 
وقلنا : يغرم قيمة/ '" الولدا؟ فيضمن نقصان الأم ويكون رهن . 

فأما إذا كان المرهون بهيمة وقد حبلت » فضرب ضارب بطنها 
فألقت جنينا ميت » فالواجب نقصان الأم ويجعل رهنا ؛ لأن الأم مرهونة . 


وإن ألقت جنينا حيا ثم مات ٠‏ ذكر الشافعي7) في الرهن الكبير 
قولين : 


الغرماء سواء . الخلاف ما لو أذن بالبيع وكان الحق حالا فإنه 
لالالالالالالانلالالالالانلالانالانانانا 

فق انساى: . اجيج احفر دهز ين شين تيص انؤنت او رمن استحصصر .د 
لان الشيئين قد حصلا ؛ ولا يجمع بين الأمرين ؛ لأن سبب النقصان 
انفصال( © الولة م 0 
؛ وإن كان نقصان الأم يجب7 فيكون للمرتهن » ولا يفصل النقصان 


. ) 500 ( ؛ الروضة‎ ) 150 / ٠١ ( ؛ فتح العزيز‎ ) 545 / ١7 ( انظر : المهذب‎ )١( 
سكلة :تطلق على الذكر والأنشى من أولادالضان والمعز ساعة تلد وال‎ )١( 
مر ره ونير افص لسر ااا ماسقا )ان‎ 
..] قيمتة‎ [ )1١( في‎ 
00 


دي 
7 ا 1 0 010 انظر : البيان ( .)٠١5/5‏ 


] /ب:ب‎ ١٠ [ 


النقصان عن قيمة الولد ]!'! ؛ لأنه يتعذرا') الوقوف على قدره . 
فتترجح الجهة لما فيه من التغليظ على الجاني . 


. ما بين العاقفتين سقط من ( أ)‎ )١( 
. في (أ) : [ يتعدد ] وهو خطأ من الناسخ‎ )١( 


يكون أولى من سائر الغرماء بقيمته والفرق أن هناك إذن له بتصرف 


في المؤن والمصالح 
وفيه عشر مسائل : 
506 مؤونة الرهن 
زع اتتؤقكرأز : على الراهن 
إذا كان المرهون/! بهيمة » فالنفقة على الراهن » وإن كان 
طعاما كثيرا(' لا يمكن حفظه إلا في بيت » فكرى البيت عليه(" 
وقال أبى حنيفة/'! : أجرة حافظ الرهن وكرى البيت على 
المرتهن ؛ لأن ذلك مؤونة إمساكه لتوثيقه ' . 
واكليلفا > قوالن زهو ل اشع 37 غتمة 4و عليه كوت لان 
يحصل به عوض وهاهنا بخلافه » وإن أعتق لا بإذن ففيه ثلاثة أقوال : 
لالالالالالالانلالالالانانلانلانانالانانا 
و الماع يسوي سه : ابووعرد :1 ٠‏ 


إذا كانت المرهونة ثمرة فاحتاجت إلى السقي » كان على الراهن 
أن يسقي ؛ لما ذكر أن الملك7 . لدا') فلو(' '2 امتنع منه هل يجبر 


. ] في (أ) : [ الرهن‎ )١( 

() في (1) : [ كبيراً ] . 

(*) انظر : الأم ( 5 / 585 ) ( طبعة دار الوفاء ) ؛ الحاوي ( 565/7 ) ؛ نهاية 
ا ا وا و او 
0 جِ 


وفيه وجهان!") 

أحدهما : لا يجبر ؛ لأن الملك له » ولا يجبر الإنسان على تنمية 
ملكه ؛ ولهذا لو امتنع منه قبل الرهن لا يجبرا' عليه . ويفارق ما لو 
لو كان الرهن حيوانا يجبر على النفقة ؛ لآن للحيوان حرمة ؛ ولهذا 
يلزمه الإنفاق عليه قبل الرهن . 

لا لحر 

يجبر( عليه(؟) ؟ لأنه تعلق به حق المرتهن » فعليه مراعاته ؛ 
كما إذا كان المملوك حيوانا يلزمه الإنفاق ؛ لحرمة الروح . 


. ) 7,9 / انظر : المحرر ( 557 ) ؛ الروضة ( 555 ) ؛ نهاية المحتاج ( ؛‎ )١( 
| بحت‎ |: 00 
| (كافي (1: تحب‎ 
. ) 7378 / 5 ( وهذا أصح الوجهين . انظر : المحرر ( 557 ) ؛ نهاية المحتاج‎ )4( 


الثمرة 

المرهونة هل 
يجبر الراهن 
على سقيها ؟ 


٠ 


لالالانانالالالانانانانانانانانان0انانا 

فإذا قلنا : لا يجبر عليه » باع الحاكم جزءاً من الأصول وصرفه 
إلى مؤونة السقي ؛ حتى لا يضيع /حق المرتهن . وهكذا الحكم في 
جذاذ الثمار والتجفيف ؛ وما حُكِي عن الشافعي!' أنه" قال : ليس 
عليه تشميسها فصورة المسألة : إذا كان الحق حالاآ وأمكن بيعها على 
صفتها » فلا(" يكلف التجفيف . 


60] ناه 18881 : 


[*07ا/ب:] 


0 5 مداواة 
00 ') [ كان على الراهن ]7 ٠‏ [ و ]7 [ هلك المرهونإنا 
تحلك عليه الذا 01 5 
الآبق 


وهل يجبر الإنسان على مداواة!”) نفسه أم لا ؟ فيه خلاف 
سنذكره » وفي المرهون مثل/') ذلك الاختلاف/'' . 


. ) 43/5 ( انظر : الحاوي ( 917/9" ) ؛ الييان‎ )١ 
؟) [ إنه ] ساقطة من ( أ ا‎ 
؟) في (أ) [ولا].‎ 
. في (1 ) [ الراهن]‎ ) 
:)1١( ما بين العاقفتين سقط من‎ )6 
كز ] موقن السكدون و الباق متهنية”‎ 
. ) ما بين العاقفتين سقط من ( ب‎ )" 
. في (1) : [ مداومته]‎ )4 
. ) ؟) [ مثل ] سقطت من ( ب‎ 
: والحكم فيه‎ )٠ 
. يجبر عليه‎ - ١ 
. ) 541 ( لا يجبر عليه . انظر : الروضة‎ - ١ 


/ 


الالانانالانالانا 
يجبر عليها ؛ لحق المرتهن . 

وقال أبو حنيفة!' 41 المذاواة :عل الموفهن تناع على أله أن 
الوهن ميحيمون بالدين #دوقه تكررنا هذا الأصيل اكد 
انحن برو لوي كارك رح ارود أكثر لفو “) ما زاد على 
قيمة الرهن يكون على7'/ الراهن ؛ لأن الزيادة أمانة عنده . 

وهكذا العبد المرهون إذا أبق فأجرةُ من يرده على المرتهن7') 


لانانانا 
انه 


عندنا9 , 
وعند أبي حنيفة!'! بقدر ما كان منه أمانة على الراهن ٠»‏ والباقي 
والباقي على المرتهن . 
)١(‏ انظر : المحرر ( 517 ) ؛ الروضة ( 147 ) ؛ نهاية المحتاج ( ؛ / 557 ) . 
)١(‏ انظر : نتائج الأفكار ( ١5١/3٠١‏ ) ؛ رد المحتار .)15/1٠١(‏ 
(؟) ( ص 7329 ) من هذا البحث . 
(5) في (1) : [ ومقدار] . 
(كافي (1): |[ كس 
(1) هكذا في النسختين » والصواب [ الراهن ] . انظر : البيان ( 37/5 ) ؛ الروضة ( 551 


ا 
(0) انظر : البيان ( 5 / 17 ) ؛ فتح العزيز ( ١75/13١‏ ). 
(6) انظر : نتائج الأفكار ( ١5١/3٠١‏ ) ؛ الدر المختار ( .)95/15٠١‏ 


نغق] باه عأؤعر : 
اليه سد سا و ا 
على ما قد تقدءا' . ويخالف الإنفاق يجبر عليه ؛ لأن 
قيب باه على افلع بخلاف المداا ؛ وأيضا إن قد رأ ل 
معالجة(") 


مد مامد 


انال ]ين : 


إذا أراد الراهن مداواته وارتجى حصول نفع بو" :ولا يخاف منه 
منه ضررا » لم يكن للمزتهن منعه » وإن كان يرجى حصول النقع 
ا مثل : السموم - ». ذكر أبو إسحاق 
المروزي ”7 أن للمرتهن منعه . وذكر أبو علي الطبري في 
لاش إزاكان 
لا يخاف منه التلف غالبا وكان فيه صلاح ملكه » لم يمنعه منهل") ؛ 
لأن الأحكام [ تبنى على ]!') غالب الأحوال » وإن كان الغالب منه 
ل م 
التفصيل الذي ذكرنا”'') في المداواة » وكل دواء للمرتهن أن يمنع 





. في المسألة السابقة‎ )١( 

. ) 54 / 5 ( انظر : البيان ( 5 / 45 ) ؛ الروضة ( 557 ) ؛ نهاية المحتاج‎ )١( 

)1 6ه ] ستطك من جا 

(5) غاله غولا من باب قال : أهلكه » واغتاله : قتله » والغائلة : الفساد والشر. انظر : 
: المصباح المنير ( ١75‏ ) مادة ( غول ) . 

(8) | الشروري ]سقطت من 0 

() انظر : البيان ( 5 / 7١‏ ) . 

(0) الإفصاح لأبي علي الطبري » وهو شرح على المختصر . وهو كتاب عزيز 
الوجود . انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ٠٠١ / ١‏ ) . 


(8) حكاه ابن الصباغ عن أبي علي الطبري . كذا في البيان ( 7١/5‏ ) . 
(9) ما بين العاقفتين ساقط من ( أ ) ومكانه بياض . 
)٠١(‏ أنه إذا كان يرجى نفعه ولا يخاف منه التلف لم يمنع منه » وإن كان الغالب منه 


بدا اب العبد 
المرهون إذا 
مرض 


المداواة بما 
يرجى منه 
حصول النفع 


] ب:ب/؛١‎ [ 

الراهن منه كان للراهن منع المرتهن / منه » فأما إذا أراد المرتهن 
أن يداويه بشرط الرجوع ؛ لم يكن له ذلك إلا بإذنه!") 

[ل] ١180‏ ]عقاياه! : 

اخال") كل نه 02 أ أصادء ذاتحقء ام مركن ألو لهت قطهم | الا ٠>‏ «يزيةاو 
الإقباض يجوز ثم إذا رهن وأقبض ينظر فإن ولدت لستة أشهر الزائدة 
لالالالالالالالانانانانلانانانانانانانا 

جام رن كان معان رحس اس صصح ماحد ل 
الا 5 
فالأمر(") على ما ذكرن/") 


اض] باهز ]عاعوه! : 


إذا كان المرهون عبدا أو أمة ولم يكن مختونا ٠‏ فللراهن!) أن الختان , 
يختنهط''! في زمان اعتدال الهواء ؛ سواء كان صغيرا أو كبيرا ؛ 2 الحجاةى, 
ل ل ل 0 ل 

المرهونة 


. ) "56 / /( طبعة دار الوفاء ) ؛ الحاوي‎ ( ) "4٠ / 5 ( انظر : الأم‎ )١( 
. ) إذا ] سقطت من ( ب‎ [)١( 
. ويقبل التزايد‎ ٠» السلعة : خراج كهيئة الغدة يتحرك بالتحريك . وله غلاف‎ )"( 
. ) مادة ( سلع‎ ) ٠١ ( المصباح المنير‎ 
: الوجهان هما‎ ):5( 
. لا يجوز إلا بإذن الراهن‎ -١ 
ا حر لور ير و سويت‎ 
)7١؟597/1١‎ ( الآكلة ا . النظم‎ )5 
: في (أ)‎ ) 
00 )1١( في‎ ) 
' . من الوجهين السابقين‎ ) 
.) 5595/17 ( في ( ب ) :[ فللمر نين "| وهو تفظا امن القلية: انظر : الحاوي‎ ) 
. ] قير ُ : [ يختن‎ 
في (أ) “وان ا كن خرف‎ )١ 


عرز فك الاف امن نين أنها علقت فى ذلك الووطظم وو ان اليف 


٠‏ ويتعجل البرء وى ار جد الك د الجن الل 
واكام يجبت 117 لي اشر أن بيفعع دسل 
ذلك ؛ لأن فيهما مصلحة » وقلما يتولد منهما ضرر . وهكذا لو كان 
المرهون دابة فاحتاجت إلى التَوْدِيْج7" - [ وهو فتح الودّجين ]!) - 

» أو احتاجت إلى التَبْزيْغ!! ؛ لأن فيهما مصلحة الملك من غير 
مضرة ؛ اللهم إلا أ فك الذيث خالاو أن دنا بوعة وكاو .فعل هذه 
الأشياء ينقص(' القيمة قبل الاندمال!') فيُمنع منها(") 


[ه] 182 ]ع غها : 
إذا رهن الإناث من المواشي وأراد أن يُنزي!'') الفحل(') عليها . 


) 55١ ( القصند : شق العرق » وقصّد من باب ضرب . انظر : القاموس المحيط‎ )١( 


دة 





فقصد 
0 : المص »ء والحَجّام : المسصّاص ؛ يقال للحاجم : حاجم لامتصاصه فم 
الميحجمة . والحجامة : فعل الحجّام » والمِحْجّم والمِحجَمّة : ما يُحَجم به؛وهي 
القارورة . انظر : غريب الحديث للحربي ( ” / ٠١‏ ) ؛ لسان العرب ١١77/1١١7‏ 
مادة 

ل 
يسيل الدم . والودجان : عرقان غليظان عن يمين ثغرة النحر ويسارها. انظر : 
.)١59(‏ 

(5) ما بين العاقفتين سقط من ( !أ) . 

(5) التَبْزِيُْ : هو الشرط بالمشرط ء وقيل : هو هاهنا فتح الرهصة من الحافر ليسيل 
منها الدم . والرهصة : اجتماع الماء في الحافر . المغني لابن باطيش ( ١587/1”؟‏ ) 


فى (|): [وكك]: 

) في ( | ) : [ نقصان ] . 

) اندمل الجرح : تراجع إلى البُراء . المصباح المنير ( 76 ) مادة ( دمل ) . 

) انظر : الأم ( 4 / "4٠‏ ) ( طبعة دار الوفاء ) ؛ الحاوي (17/ 5١19‏ ) ؛ نهاية 
د ع 
(4:/ 80 ). 

» يُنزي الفحل على البهيمة : يحمله عليها للنسل » ونزا نزواً من باب قتل : وثب‎ )٠١( 
والأسم الكزاء * يقال ذلك قي الحاةن: وو الظلفت + والنشباع : انققين ' النهافة‎ 


إذا أراد أن 
ينزي الفحل 
على المواشي 
المرهونة 


»؛ فإن كان يحل الدين قبل ظهور الحبل لم يمنع منه ؛ لأنه ليس فيه ضرر 
4 أن 

وال 
كانت تلد(") 0 
وفك ظهون الحبل» فإن فلذا : الحبل لا يعلم ولا يجعل له حكم لا 


6 ْلُق شي 
مناه وإ اقلنا : للخدل :شك ين القن في داب البيع افتمتع هه ؛ الإن 
فيك أخر خقاد 56 الوذكا ارهن كارن حو اه 
وطؤها » وإن قلنا : إنها لال) تصير أم ولدٍ بالإحبال ؛ لأن الحبل في 
الجواري ينقص القيمة » وفي المواشي7) لا ينقص7" . 

اعد] ينام اجإقرك! : 

إذا أزذات الرناهن أن يرج المواشي إلى الصتكراء للرهي وله 
يكن فيه ضررٌ ؛ بأن كان الزمان زمان أمْن » لم يكن للمرتهن منعه 
؛ لآن في ذلك منفعة » وفي تركه مضرة ؛ وأما إن كان في زمان 
الخوف فله المنع » والشرط أن يعود بالليل إلى يد المرتهن أو إلى يد 


العدل - إن كان في يد عدل - . ولو أراد الراهن أن يتباعد بها عن 
العمارةوب الرب مه ن الإ لل هك 


( 5 / 5 ) ؛ المصباح المنير ( 511 ) مادة ( نزا ) . 
في (أ) : [ العجل ] . 
في (أ) : [ ملك] . 
[ ما ]أسقطت»من (1).1. 
[ لا ] سقطت من ( ب ) والصواب المثبت . انظر : البيان ( 5 / 79 ) ؛ الروضة 
(550). 
(5) في (أ) : [ وفي الجواري ] . 
(1) انظر : الأم ( 5 / "5٠‏ ) ( طبعة دار الوفاء ) ؛ الحاوي 5564/017١‏ ) ؛ الروضة 
(/54). 


/ 


و 
ع 
ع 
27 
1 
3 
ن 
5 
ع 
5 
9 


] :ب/١‎ 76 [ 


رعي المواشي 
المرهونة 


مرعى يحصل به الكفاية('! » فللمرتهن المنع ؛ لأنه إذا نقل إلى 
موضع بعيد يغيب عن نظره . فإذا(') كانت الأراضي القريبة جدب(") 
فأراد الراهن نقلها إلى أرض خصبة يجوز ؛ لأن فيه مصلحة ؛ 
ولكن تكون بالليل في يد عدل يتراضيان عليه أو( ينصبه الحاكم . 

وهكذا لو أراد المرتهن7”) أن ينتقل إلى موضع أرض خصبة في 
في زمان الجدوبة وكان الراهن 7') ممتنعا » يجاب إلى ذلك ؛ لأن 
في(" النقل0") مصلحة » وفي الترك مضرة » وتكون بالليل عند عدل 
لاح سسسب7ب د حم تت | 
والثاني لا يتبين إذ النسب يثبت بالاحتمال . الثانية : لو أقر الراهن 


٠‏ هي« 





لانانانانانانا لان لانا نان نا نا نا نانانا 
زناسشاع دوه ١م‏ 


لو أرادال'') في زمان الجدوبة/"' الانتقال عن موضعهما! '' ٠‏ اختلاف الراهن 

والمرتهن في 
موضع الانتقال 

. ] في (]) : [ الكفالة‎ )١( 

(') في :)١(‏ [وإذا ]. 

(؟) الجدب : هو المَخل وزنا ومعنى ؛ وهو انقطاع المطر ويبس الآأرض . المصباح 

(1؟)مادة ( جدب ). [4/بب ] 

في ( ب ) : [ الراهن ] وهو خطأ من الناسخ ؛ لأن الراهن قد سبق حكم انتقاله . 

في ( ب ) : [ الرهن ] وهو خطأ من الناسخ . 

في ( ب ) : [ فيه ] . 

[ النقل ] ليست في ( ب ).2 . 

من كون العدل يتراضيان عليه أو ينصبه الحاكم . 

. ) غير ] ساقطة من ( ب‎ |) ٠ 

)١‏ انظر : الأم ( 4 / 59" ) ( طبعة دار الوفاء ) ؛ البيان ( 2١/5‏ ) ؛ مغني 

الم م م 0-0 

ال 

)١١(‏ في (أ):[أراد]. 

(؟1١)‏ في (1) : [الحدوثة ] وهو خطأ من الناسخ . 


. في () :[ موضعها]‎ )١5( 


فإن انتقلةا و يوحي واحر تاد كد واوا الكلدا وارلة ل 
يا "ان من الى أروظوا خودي » نوكن ارول بالفالة 
لأن الملك له ؛ وإنما للمرتهن وثيقة ؛ ولكن لا يسلم إليه ؛ بل يكون 
قبنتنا----سسي ف ل 
ينصبه / الحاكم أو يتراضيان عليه!' . 

إع] تناه اللتزعا : 

لق أراه تخي السو سين لمكا رتوار ون + لتزون اننه دلتف اله ب ره 
برضى الآخر » فإذا امتنع من الرضا ء فيسلم المال إلى عدل يكون بالرهن 
محفوظظ ‏ سب 
عنده إلى وقت حلول الحق ؛ لآن في المسافرة مضرة على من يغيب 


<2 ١ ١ 


ان ان ان نان نان نان 








ود سس سل وسو سور > ااسوور نين *- 


إذا كان الرهن نخيلاً فأطلعت ؛ فأراد الراهن تأبير النخيل(") : 50 
ابير 
كان له ذلك/"! » ولم يكن للمرتهن منعه ؛ لأن ذلك سبب الصلا-("2 2 المرهونة 


) في ( أ) : [ انتقل ] . 
") في (أ) :[أراد]. 
*) [ منهما ] سقطت من (!أ) . 
) انظر : الأم ( 5 / 59" ) ( طبعة دار الوفاء ) ؛ البيان 7١/5١‏ )؛ مغني 
المح تج 
” 
(5) انظر : الأم ( 5 / 19" ) ( طبعة دار الوفاء ) ؛ مغني المحتاج ( )١8٠0/5‏ ؛ 
الغرر البهية ( © //71 ) . 
(5) في (أ) : [ النخل ] . 
(9) [ ذلك ] ساقطة من (أ) . 


) 
) 


فرعان : 
60 6الجترناز : 
ما يقطع من السعف/ '") عند التأبير والليف(" ) الذي يؤخذ من الك 


لمأخوذ من 


النخلة في تلك الحالة » حكمه حكم الصوف على ظهر الغنم ؛ فما ندل العر ون 
كان منها ظاهراً حالة الرهن » هو داخل في الرهن [ على ظاهر 


اأماى م 1 1 (2) م الا فلار ا و 1ت 5 اأأ يهء )5 


الإقباض هل يتبين بطلان الرهن فعلى وجهين وإن ولدت لأكثر من ستة 


لالالالانلالالانانلالالانالانانانانانانا 
ذا كانت النخيل مزدحمة في الموضع وقال أهل النظرا"؟ ١‏ 5 


( انظر : الأم ( 4 / 55" ) ( طبعة دار الوفاء )؛ البيان (5/؟7 )؛ الروضة‎ )١( 
ا"‎ 

. السعف : أغصان النخل مادامت بالخوص » فإن زال الخوص عنها قيل : جريد‎ )١( 
. ) مادة ( سعف‎ ) ٠١5 ( والواحدة سعفة ؛ مثل : قصب وقصبة . المصباح المنير‎ 

(؟) الليف : ليف النخل معروف » والقطعة منه ليفة . لسان العرب ( 59 / ؟57” ) مادة 
( ليف ). 

؟) [ ما يدخل ] هكذا وهي سهو من الناسخ . 

ه) ما بين العاقفتين سقط من ( ب ) . 

") [ ذلك ] ساقطة من ( ب ) . 

)٠‏ قال في البيان ( 5 / "7 ) : ” هو للراهن ؛ لأنه يحدث كل سنة “ ولم يذكر التفصيل 
. ونقل في زوائد الروضة ( 147 ) عن القاضي أبي الطيب أنه غير مرهون . 

(8) في (1): [ البصس ].. 

100 ]شفط هن 1 


) 


العادة فيه بتحويل الأشجار » فله أن ينقل البعض ؛ لأنه ليس عليه في 
ذلك مضرة . 

وكذلك إذا كانت النخلة قد أخرجت فسلات() وقال أهل 
النظرا"! : إن تركها في أصل النخلة يضعفها ٠‏ [ يجوز نقلها ]1 . ثم 
ثم إن نبت المنقول فلا كلام » وإن جف منه شيء كان رهنا يباع 
ويجعل ثمنه رهن مكانه إن كانت المصلحة في البيع » أو تترك إلى 
وقت المحل إن لم يكن في الترك مضرة(*27 . 


) مادة ( فسل‎ ) 16٠١ ( الفسيل : صغار النخل » والجمع فسلات . المصباح المنير‎ )١( 


0 
(5) في :)١(‏ [البصل]. ‏ 
(؟) ما بين العاقفتين سقط من ( أ) . 

(5) انظر : الأم ( 5 / 57” ) ( طبعة دار الوفاء )؛ البيان 5 /7“” )؛ الروضة ( 
143 ) ونقل في البيان ( 5 / 71 ) عن ابن الصباغ : أن الفسلات تكون للراهن . 
(5) نهاية ج ( 5 ) من النسخة ( ب ) حيث كتب : آخر الجزء الرابع » يتلوه في أول 
الخامس الباب السادس في التصرفات ؛. والحمد لله وحده » وصلواته على سيدنا 

محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما كثيراً . 


الباب السادسس(") 
في التصرفات 
ويشتمل الباب على فصلين : 
أحدهما : 
في العقود 


وفيه ثمان مسائل : 

الاء ع امجعزر : 

الراهن إذا أراد بيع المرهون بغير إذن المرتهن لا يجوز( ؛ 
أن تسرد قن انرون الويةة » وفى تسد لدع طال ولتتواة 
موارها ديع زوين انك لعزت ريودا + ذا اراد البجع لم يكم وي وزريروة 
١‏ للح له 


بغير إذن 


الثالثة : لو وطثها بعد الإقباض لا يخلو إما أن يكون بإذن المرتهن 
لالالالانالالانانالانانانانا نا نا نا نالا 
زلكغ6 اهز : 


ل 


)١(‏ بداية ( ج5 ) من النسخة ( ب ) وكتب في بدايته : بسم الله الرحمن الرحيم » وما 


توفيقي إلا بالله . 
)١(‏ انظر : الأم ( 5 / 19 ) ؛ مختصر المزني ( 9/ ٠١5‏ ) ؛ مغني المحتاج ( ؟ / 
1 


(؟) في ( ب ) : وثيقة وبعدها بياض بقدر كلمة . 
(5)افي زاب )::] الملك ] . 

(5) في () : [ بيعه ] . 50100 
عن الإذن 


حقه /فإذا رضي(") به لم يبق مانع ؛ إلا أن هذا الإذن ليس بلازم » [15١/ج:أ]‏ 
يعزل الوكيل ويمنعه من البيع!") 

انأ 6! التق عجقل ١‏ : 

إذا رجع عن الإذن ثم باع الراهن » فإن كان قد علم برجوعل7) 
قبل البيع فالبيع فاسد . 
أو بغير إذنه فإن كان بإذن المرتهن حل له وطئها ثم بعد ذلك للمرتهن 
لانالانانانانلانلانانانا نالا نا نا نا نانانا 


رجوعي(") عن(" ' الإذن فلم يصح ؛ وقال الراهن : بل قبل الرجوع » 


» وسنذكر الحكم فيه ؛ كما لو كان الرهن جارية فأذن في عتقها ثم 
الكل ١‏ 

[660] اغلنت الغؤولن! : 

1 أداء الحق مز 
)١(‏ في ( ب ) : [ أرضا] . 0 
)1١(‏ انظر : الأم ( 11/5 ) ؛ مختصر المزني ( 4 / ٠١5‏ ) ؛ الحاوي ( 177/1 ) ؛ مغني موضع آخر 

ع لط سح لاا سس افا ضر 

.)18١/؟(‎ 


(5) في ازاب) : [ رجرهه ] . 
(4) ذكر المصنف ذلك في 5/19 1/1541 ) والحكم فيد قويان : 
١‏ - إذا باع الوكيل بعد العزل وقبل بلوغه الخبر » كان البيع نافذا . 
+أإذا باع الوكيل بعد العزل وقبل بلوغه الخبرء لم يكن البيع نافذا .“يقن الأصيع 
كما ذكر ذلك في مغني المحتاج ( ؟ / ١18١‏ ) . 
©) في )١(‏ : [ رفع ]. 


إذا كان قد حل الحق فأذن له في البيع مطلقا فباع , ؛ فعليه قضاء 
جنه اما من الثمن.: أو من موضاع اخ + لآن قصيه الرفن زاربا 
لأداء( '؟ الحق عند المحل - إن لم يؤد من موضع آخر - » وإن شرط 
أن يمنعه من الوطء إن لم يظهر بها حبل فيقول : أذنت لك في وطئة 


١ 


لالالالانلانالانانانلانانانانا نا نا نا نالا 
زعععا زعادب يوججهى : 


5 الإذن كب سك 
[قغة] اعاقى عجوي 2 : 


كان الحق حالا وأذن له في البيع بشرط أن يضع الثمن”) رهن 
مكانه » فالشرط فاسد ؛ ولكن عليه قضاء الحق من ثمنه أو من 
: 1 5 


اغغة] اعلهى إعاعن 2 : 


)١(‏ في (أ):[في]. 

(0افي زب ) :لم ]: 

)انطو الأحدر 4105574 لكان 5 #8017 الزوفنة 345 اجن اعفاد 
| للمخة ب ب ب 2 لس ل س7 

5 .) ١ 8؟١7/5(‎ 


(:) فرع (7041) من هذا البحث . 

(©) [ الثمن ] سقطت من ( ب ) . ٠‏ 

(1) قال في الروضة ( ١157‏ ) : ولو أذن بشرط أن يجعل الثمن رهناً مكانه ؛ سواء كان 
كان الدين حالا أو مؤجلاً » فيه قولان : 
١‏ - أظهرهما يبطل الإذن والبيع . 
؟ - يصحان » ويلزم الراهن الوفاء بالشرط . وانظر : مغني المحتاج ( 7/5 )١/857‏ 


شرط أن 
يقضي حقه من 
الرهن 


شرط أن يبيع 
ويجعل الثمن 
رهناً مكانه 


ووافقنا أنه لو(؟) كا اليل عيذ ددن فى كد ا عدوا ق لا يلزمه 
أن يجعل ة قيمته رهنا مكانه* ' » فنقيس عليه بعلة( '" أنه تصرف" [ 
[ يزيل الملك لم يستحقه المرتهن » فإذا الاك ان 
ويخالف ]! مالو كان الدين حالا اك الود [') بيعه في الدين . 
ويخالف ما لو أتلف الرهن تجعل قيمته ' رهنا مكانهء [ وإذا أذن 


وان وكنها بسو ان اه 


)١(‏ انظر : الأم ( 5 / ”١١‏ ) ( طبعة دار الوفاء ) ؛ البيان ("/530 )؛ مغني 
ال م ا سيو 2 
.)١18١7/١(‏ 

)١(‏ عن أبي يوسف أن المرتهن إن شرط أن يكون الثمن رهن فله ؛ وإلا فلا 
انظر : بدائع الصنائع ( 8 / ١87‏ ) ؛ تبيين الحقائق ( ١8١/٠١‏ ) . 

(؟) [ الثمن ] سقطت من () . 

(4) [ لو] سقطت من ( ب ) . 

(5) ومذهب أبي حنفية هنا : أن الراهن يطالب بالدين إن كان الدين حالآ » وإن كان 
مؤجلا تؤخذ قيمة العبد منه وتجعل رهنا » هذا إذا كان موسراً » وإذا كان معسرآً 
استسعى العبد بالأقل من قيمته ومن الدين . 

انظر : بدائع الصنائع ( 8 / 55١‏ ) ؛ تبيين الحقائق ( ٠١‏ / ”187 ) . 

في ( أ ) : [ فلعلة ] . 


ا 0 يح البيع . 
بين العاقفتين ساقط من (! ) » وكتب في ( ب ) في الحاشية . 

انظر ‏ : البيان ( 5 / 40 ) ؛ مغني المحتاج ( ؟ / )١87‏ . 

في () : [ يضع ] . 


وبه قال أبو حنيفة!'! والمزني7") 

ووجهه : أن حق الرهن قد ينتقل من العين إلى بدله شرع!" بأ 
بأن يعتقه الراهن وقلنا : إن عتقه نافذ » أو7"! يقتلها! إما الراهن أو 
غيره » فجاز لهما نقل الحق إليه بالتراضي . 

ه القه !, الثان , ٠‏ نص ,(') عله ف . الأه7") أ.:, الشا ط داطا ؛ ه السعء 
أن أحبلها أو لم يحبلها فإن لم يحبلها فالكلام يقع في حكمين أحدهما : 
لالالانانالانالالانانانانانا نان نانانا 
دوداد الور ا ورور م 


لا يصح الشرط . وأمال' 1 الإذن(' ') فلأنه(""') 0 
البيع بشرط رفق يحصل له ؛ وهو أن يكون الثمن رهنا عنده وثيقة 
بحقه لغرض”؛ '! له في ذلك : 

[1] إما سهولة [ حفظه . 


انظر : بدائع الصنائع ( 8 / 187 ) ؛ تبيين الحقائق ( 18١/٠١‏ ) . 


يصح ] . 
0 لم 7 ٠‏ )( طبعة دار الوفاء ) . وهو الأظهر . انظر : الروضة 
)؛ مغني المحتاج ( ؟ / ١87‏ ) . 
| 


ع ا 0 ع عن 
الفحل .د لحا عاص رو كو كود ابس 


01 م‎ 5١٠ 


لعن ناد يفن ران مالكها والقاتي #لفهياد يك اها 6ه إن كانت 


٠ 


لالالا نالا نالا نالا نانانانانانا نالا نالا 

احا ادو م سان امود كن اووس 1 

0-6 ' بذلك ؛ فإذا صححنا هناك العقد / لصحةا' التراضي بينهم/") 

بينهما! ') كذلك في مسألتنا . [ ١/ب:ب]‏ 
[تع] اعهى عووم: " 
لو اختلفا : فقال الراهن : أذنت في البيع مطلقا » وقال المرتهن : 

بل أذنتُ بشرط أن يكون الثمن!'') رهناً مكانه » فالقول قول المرتهن 

؛ لأنهما لو اختلفا في أصل الإذن كان القول قوله » فكذلك إذا اختلفا 


. ما بين العاقفتين سقط من ( أ)‎ )١( 

)١(‏ فأبطلنا الإذن ؛ لأنه لم يحصل له غرضه . الإذن في البيع 
(") [ هذه ] سقطت من (أ) . عت 
(4) مسألة ( 5: ) من هذا البحث . والقولان هما : الحق 


. يصح العقد » وإذا خيف الفساد يطالب الراهن ببيعه‎ - ١ 
؟ - لا يصح العقد ؛ لأن المطالبة بالبيع عند وقت حلول الدين » فأما قبل ذلك فلا‎ 
.] [ولنجعل‎ : )1( 


في )١(‏ : [ منهما ] . 
)هك في النسحتين : السادس يليه الثامن . 
)١‏ في (أ):[الرهن]. 


اختلاف الراهن 


والمرتهن في 
اشتراط جعل 
الثمن رهناً 
في صفة الإذن(") 
ل20] اغا لغلترها : 
5 5 .ع دو "١ 3 "١‏ 1 ع ,م 
لالالالالانلالالانلانانانلانانانانانانانا 
قبلها قولا : إن الإذزن صحيح » والبيع صحيح » ولا يلزمه تعجيل 
الخو ل نشم إن كد الممرن بنيطنا مكانة 
وليس بصحيح ؛ لأن في الصورة الاولى /أثبتنا الشرط فصح ب ] 


الإذن » وهاهنا الشرط لا يثبت فلا يصح الإذن ؛ وإنما فرقنا بين 
الشرطين ؛ لأن حق الراهن7 قد ينتقل من العين إلى بدلها بإتلاف 
أو غيره » فأما الحق المؤجل لا يتعجل إلا بإسقاطا'! الأجل » وشرط 
لا ا اه 


وعند أبي حنيفة!'' يصح الإذن والبيع! + ويكون علنى اتراهن 


( )؛ الروضة‎ 1١/5 ( طبعة دار الوفاء )؛ البيان‎ ( ) 3٠١7 / 5 ( انظر : الأم‎ )١( 
5" 

(5)[له] سقطت من (أ) . 

كادفي رج علي شوط] 

0 : مختصر المزني ( 7/59 .)١١5‏ 

(©) في ( 1 ) : [ البيع ] . 

30 ا 

(') انظر : الحاوي ( 7 / ١35‏ ) ؛ البيان ( 9١/5‏ ). 

0 

100 


في ( ب ) : [الرهن ]. 

في ( ب ) : [ بسقوط ] . 
)٠‏ انظر : بدائع الصنائع ( 8 / ١18١‏ ) ؛ تبيين الحقائق ( 18١/5٠١‏ ) ؛ رد المحتار 
ل" 


فالكلام في الحد عير كنا حر اورت الكل في إربيهالحكام أخر 


*> 4 + <> ١ ١ 


ا ل 
م(" لو قال رجل لآخر و مم ل 
ثمنه » فاد شتراط عشر الثمن له ل2(") كح رم د اراك 
هاهنا اشتراط التعجيل لا يصح ا ارده 

قال أصضعاينا ٠‏ نيس مسالتنا نظير بلك المسالة © لآق فنناف 
الإذن في البيع قوبل بعوض ؛ بل المالك أذن في البيع ]7"') وشرط له 
على إمساك ما سأله عوضا مجهولة7" » ففساد العوض ل72") 
ل ل ا 22 شتات 
الإذن » وهاهنا المرتهن ما أذن إلا برفق يحصل له ؛ وهو تعجيل 
حقه » والإذن لا يقابل بالعوض . فلم يثبت العوض وسقط حكم الإذن 


زن] يناما هاا : 

إذا أراد الراهن أن يؤاجر المرهون ء فإن أجر من المرتهن فهو 
جائز ؛ سواء كان الحق حالا أو مؤجلا » ولا يبطل الرهن عندنا!('') إجارة المرهون 
2 وة ل 2 





في ( أ ) : [ البيع في الإذن ] . 
نظر : مختصر المزني ( ١٠١5/5‏ ). 


دعي 

في ( 3 0 
في (أ) 

ما 


[ مد . 

[:ل] سفطك هن 1 

) أنطر *الووضة 5850 )تقرح بجلذن :القن التبقلى كل روسن الطالبيق 1 
"3١‏ )؛ الغرر البهية ( 5 / 385 ) . 


ذلك!') فيما مضى(' . وله أن يطالبه بالحق في محله » وإذا أراد 
ك3 

فحكمه حكم المستأجر وسنذكره727؟) . وهكذا الحكه7) فيما لو أجر 
أجر من غيره بإذنه فالإجارة نافذة » والرهن صحيح كما كان" ؛ 
قول لا يجوز بيع المُستأجر 00 د الرهن!") » وعلى!') 
القول الآخر يجوز ؛ ولكن ينتقفص!''! بها" القيمة ؛ لأن الإجارة لا 
تبطل بالبيع » فتكون العين مسلوبة المنفعة وتقل فيها الرغبات . 


الولد ولا تجب لأنه خلق حرا الرابع : أميّة الولد هل تثبت أم لا ؟ 


. ذلك ] سقطت من (أ)‎ [1)١( 
. مسألة ( 74 ) من هذا البحث‎ )١( 


(؟) [ وسنذكره ] سقطت من (1) . 
(4) ذكر المصنف ذلك في ( | / ج7 / ل178/0 /1) والحكم فيه على قولين : 
3 يصح البيع ؛ لأن حق المالك في الرقبة » وحق المستأجر في المنفعة . 
١‏ لا م ؛ لأن المستأجر استحق حبس العين لاستيفاء المنفعة » فالمالك لا يقدر 
ا د ' 
(5) [ الحكم ] ليست في ( أ) وكتب بدلا منها : [ المستاجر ] » والصواب المثبت ؟ لآنه 
لأنه ذكر في أول المسألة التأجير من المرتهن » ثم هنا يذكر التأجير من غير 


00 

ك3 

(6) في ( أ ) : [ فيفوته ] . 

(4) قال في الروضة ( 778 ) : ” بطلت الإجارة على المذهب » وبه قطع الجمهور “ . 
وانظن : الغرر البهية ( 5 / 356 ) . 

رتلافي رب ): إوفي ]. 


001 فيازت )::.] يعصن | 
(1055] بعطك من ررب ) 


بالدين مع النقصان الحاصل''! ؛ لأن هناك في القلع إضرارا بالرهن 
»؛ وليس في رد الإجارة إضرار به . 

فأما إذا كان الح ود وكا طبر مده الإجارة » أو كانت 
بقدر الأجل . جازت7 الإجارة ؛ لأن المنافع له عندنا » وليس في 
الإجارة ا ا ا 
الإجارة أطول من مدة الأجل » [ ففيما جاوز ]1 مدة(' الأجل باطل 
باطل » وفي7) الباقي قولا تفريق الصفقة/") 


انلع] ١18‏ 88زه! : 
من أصحابنا من جعلها على ثلاثة أقوال كالإعتاق ومنهم من قال : 
هبة المرهون 


الحكم فيه كالحكم في المشتري إذا وهب المبيع قبل القبض وقد 
ذكرناء(*7) . وهكذا إذا رهن من غيره ليس له أن يسلم » وحكم 


) الحاصل ] سقطت من ( ب‎ [)١( 

() في (1) :[ صارت] 

(*) ما بين العاقفتين سقط من ( أ ) 

(4) في (1) : [قدر] . 

(5) [ في ] سقطت من ( ب ) . ش 

(1) قال في الروضة ( 54 ) : ” ولم يفصل الجمهور ؛ بل أطلقوا القول بالبطلان * . 


وانظر : الغرر البهية ( 5 / 7391 ) . 
() انظر : بذائع الضنائم ( 143:1 ) + المعوفة 0314© الروضدة 1515 ) 
) ؛ الشرح الكبير ( 5١7/1؟؟).‏ 
(5) في (1) : [ ذكرنا ] . 
(1) ذكر المصنف ذلك في ( أ / ج5 / ل/ 5 /أ) : والحكم : أن فيه وجهين : 
١‏ - تنعقد الهبة ؛ لأنه عقد لا يقتضي استحقاق التسليم ؛ لأن تمامها بالقبض » فلا 
يمنع انعقادها . 
١‏ - لا تنعقد ؛ لأن الملك غير مستقر » والنقصان في الملك يمنع الهبة . 


انعقاد العقد على ما تقدء(') . 


[لع] وباهز! إعضمم : 

إذا كان المرهون عبدا مثلا("! أو جارية فأعتقه الراهن » فإن كان عتق المرهون 
كان بإذنه فالعتق7' / نافذ » فإن شرط أن يعطيه قيمته رهنا » فهل 
يصح الإذن أم لا ؟ فعلى ما ذكرنا فيما لو أذن له في البيع بهذا ['/ج:ب] 
القورة 1 
يترتب على الإعتاق فيقول إن قلنا في الإعتاق يصح فالإستيلاد أولى 


٠ 


لانانالانانانا نان نا نان نانانا 


- 
6-7 
6-7 
6-7 


ارك يه خاو امير اح إلى وراد او 
قاد حك الأول ٠‏ [ فتكيين بطل الاوك ] ') وقطع حكمه ؛ لأن حق 
حق الوثيقة!") تعلق بماليتها" + والعتق يزيل المالية ؛ ولا يجوز أن 
بطل عقدا لازما عقدء) بحكم ملكه بتصرف آخر بسيبه . ولهذا لو 
أجر عبده ثم أعتقه لا تبطل الإجارة . 


. من الوجهين السابقين‎ )١ 

) [ مثلا ] سقطت من (أ) . 

م 0 

:) فرع ( 3٠١8‏ ) من هذا البحث . 

5) انظر ا ا ا 
الإبهاج (ل / 87 / ب) . 


اميا ميا ا سيا ا سيبح سبح 


والقول الثاني : ٠‏ ينفذ( العدق نه موس أ كارع :أو مسو 


م5١‎ ٠ 


وإن قلنا الا يضح ففى الإسترلفة افولا والفرق اك الانتيلاقة أكون 


لالالانالانانانانانانانانا نا نانانا نالا 


د ل ا ا ا ا 3 52 
11 رآ 2 1 
به أولى . فعلى هذا إن كان موسر يغرم القيمة وتكون( ")رهن 
مكانه » وإن كان معسراً سقط حقه من الرهن » ولا خيار للمرتهن إذا 
كان الرهن مشروطا في البيع ؛ لأن الرهن قد سلم له ؛ وإنما بطل 
ا 0 


والقول الثالث - وهو الصحيح من المذهب 7" : إن كان موسراً 


مك بحيو سادرم وم 
العتد اذا أ علق تصيدد» :131" "1 كان موفر ا شوف الل تحنيتب صباهه 


. وإن كان معسراً لا يسري » وكذا هاهنا‎ ٠ 


. ] في (]) : [ ينعقد‎ )١( 

)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( 8 / ١5١‏ ) ؛ تبيين الحقائق ( 7 / 187 ) ؛ حاشية الشلبي 
الشلبي على تبيين الحقائق ( 7 / 187 ) . 

1 0 ا 


0 ل 

انطر :* فم الدزين 3 2019832 الوؤفنة ( قن ) #حافية سيره قلي درت 
جلا ال الم على منيا اللي 00 

(5) [ عتقه ] سقطت من (ب ) . 

.]نإو[:)١(يف)٠١(‎ 


[ الاا/ب:] 


وسبب التفرقة بين الحالتين : أنه إذا كان موسر يمكن أن يغرم 
القيمة فلا يؤدي إلى الضرر ؛ وأما إذا كان معسراً فيؤدي إلى 


1 ماو اق الا ااام ىبح 1177م بقار" اموي لاد ران الك اا 6 


ع 


بدليل أنه يصح من المجنون ومن الأب في جارية ابنه بخلاف الإعتلق . أي 
انالا 


أحدها : في الحال . 
والثاني عند أداء القيمة 1 


والثالث : يكون موقوفا , فإذا أدى القيمة حكم بنفوذه من وقت 
اللفظ ؛ كما لو أعتق نصيبه من() العبد . 


[ن2] [غا لجل ١‏ : 

إذا كان معسراً وحكمنا بنفوذ عتقه فأيسر قبل حلول الحق » فعليه 
أن يجعل القيمة رهن مكانه ؛ لأن الضمان قد تحقق منه ؛ إلا أنه لم 
يمكن7*) استيفاء موجبه لإعساره(/ » فإذا قدرنا عليه استوفيناه . 


إذا أيس 
(1) [ فيه ] سقطت من ( ب ) . ا 
)١(‏ هذه الأقوال الثلاثة على طريق » وعلى الطريق الثاني وهو المذهب : القطع بنفوذه 
بنفوذه في الحال . انظر : فتح العزيز ( 15/3٠١‏ ) ؛ الروضة ( 559 ). 
(') في (ب):[في]. 
(:) في (أ) : [يكن] . 
(5) في ( أ) : [ اعتباره ] . 


فإذا قلنا : تصير أم ولد له فيلزم أن يجعل قيمتها رهنا مكانها وإذا 
لالانالانانانانلانا نالا نا نانانانانانانا 
عق 
عليه » تم/'١‏ ملكة يومآ من الدهر ٠‏ لا يحكم بعتقه ؛ لان العتق قول ) إلى ملك 
فإذا بطل حكمه لا يجعل له حكم بعد ذلك ؛ كما لو أعتق عبد الغير 5-2 
ثم اشتراه: . 
فأما إذا فك الرهن وقضى الدين » فهل ينفذ العتق ؟ 
فيه وجهان(") 
أحدهما للد لكر ؛ لأن العتق قول , فإذا لم ينفذ حكمه(") 
في الحال لم ينفذ حكمه! ؛) بعد ذلك , 
والثاني ا سك ا م 
20 حق الغير به ؛ [ فإذا زال حق الغير ]!') 
ككينه “و أطفل هذه لماه : المفلس إذا باع بعض أعيان 5 
أعتق عبده » فيه قولان(") 
أحدهما : باطل . 
والآخر : موقوف » فإن فضل عن الدين7) نفذ » وإن لم يفضل 
0005م فإذا قلنا : ينفذ العتق عند الفكاك . فلا يباع من 
العبد( ') إلا بقدر الحاجة ؛ حتى لا يبطل العتق . 


احه | سد سن 01 


0 


لال لصيل مورت 


ِ 
1 
يا 
5 
َأ 
: 
ٍِ 
0( 
9 
28 
: 


ق6ع] [عاهن ]عاتنا : 5-5 
الوق جح راد و اماك ركد إلى الت 32 
الي ير ان / » وإن أضاف العتق 
إلى النصف الذي ليس بمرهون ؛ء أو( '") أطلق العتق » فالعتق نافذ فيما [ ؛اب:ب ] 
فيما ليس بمرهون . 
وهل يسري إلى/" المرهون أم لا ؟ 
ل ل 
١‏ 3 0 فعطة) . 
وَالتاني ل ساني اين سمكها وي كن تكس املا ماده 
لالالالالانلالالانلانانانلانانانانانانانا 
0# سير لما الى 300 وا كثمسبز"هككجك#م98و9و(ثز44'إ[إإب(وإف(إ|٠()4إ4'4'إ'إ'('('('('إ(إ(©9هإ4'إإ'إإ'إ'إ'إو'١١4449494إإإإإ9٠إ(/إ'إ'إإوإوإووإو'إ'إ'وإ'إإإإوإإإ('(إ(إ'إإ8#‏ 
ار ص 7 
العتق يتضمن بطلانه » فلا يبطل تصرفه اللازم بقول("') 
وف أختخارتا هق 1/1 : يسري العتق إليه ؛ لأن نهاية الأمر أن 
أن يجعل المرهون كملك الغير » ولو أعتق ق نصيبه من العبد وهو 
مُوسير سرى إلى نصيب صاحبه » فإذا كان مرهونا أولى . 
ويفارق مسألة الوقف ؛ لأن الوقف لا يحتمل القبض/') والدفع » 


| إجعد 
) في ( 0 : [فإذا ] . 

) في (1) : [ ينفذ في ] . 

) انظر : فتح العزيز ( 11/5٠١‏ ) ؛ الروضة ( 519 ) . 
( 

( 

( 


ب ). 
انظر : فتح العزيز ( 1 كف نازوس (5نقة م برقي المعدا تر 


[ وأما الرهن فيقبل القبض والدفع ](' » فلا يخرج المملوك عن قبول [١ب]‏ 
الحرية » فعلى هذا الوجه يعتق / ؛ سواء كان له مال آخر أو لم يكن 

؟؛ لأن الرهن ما أزال ملكه » وعتقه صادف محلا فارغا » فثبت 

حكمه وتعدى إلى جميع الملك . 


اغاع] اعقو هاي 2 : 


اخاثاهة صف يي عقمأت الذسه وت اامككفة لم قسن جك 6 لكاثر 


السابق على قولين . الثالث : لو كانت حاملا لا يجوز للمرتهن بيعها 1 
لالالالالالالالالالالانالانلانانالالانا 





جرس إن سبق ك كجناية البائم على المبيع ١١]‏ قبل القبض 

' ل 

7272 

فالمذهب(' أنه لا ينفسخ العقد ؛ ولكن المشتري بالخيار » إن شاء 
فسخ واسترد الثمن » وإن شاء أجاز وطالبه بالقيمة . 


6] اغا لغاعل 2 : 

المأذون في التجارة إذا اشترى عبدآ وركبته الديون/'! » فأرادانمانون في 
السيد عتقه » فالحكم فيه كالحكم في المفلس إذا حجر عليه فأعتق التجرة إذا أراد 

: 3 9 السيد عتق 
بعص عبده! 5 عبده بعد أن 


019 ماين المفيوق سقط دن ان 

(1) ما بين العاقفتين سقط من ( ب ) . 

(؟) وجناية اللأجنبي على المبيع قبل القبض فيها طريقان : 
١‏ - الطريق الأول : وهو أصحهما على قولين كالتلف بآفة سماوية » وأظهرهما أنه 
لايشهة العند بن للمشتري الكيان.. 
1< والطويق الكاني :القلم بالقرل الذاني :"أنه كلا كفيط المقد .. انر الررويكة 

)/ 
(4) [ الديون ] سقطت من (1) . 
(6) والمفلس إذا أعتق عبده ففي نفوذه قولان : 


مالم تضع الحمل لأن في بطنها ولدآً حرا . الرابع : لو ماتت في حال 
لالالانانالانلانانانانانانانانانانا نالا 

ووجه الشبه : ان الدين تعلق به"'' لا باختياره » بخلاف 
المرهون: فل" حق!" المرتهن!') تعلق به بتصرفه » فلا يجوز له 


60 اق اعاغهنا : 


إذا أذن له في العتق » ثم وقع الاختلاف بينهما : فقال المرتهن : 57 

زجعت عن الإذن قبل أن يعتق + وقال الراهن : بل أعتقتث تم قبل أن الراهن ١‏ 
يرجع » فينظر إلى التبائق متها منهما ؛ فإن بدأ الراهن وقال ٠‏ قدا”) أذنت ال 
لي في العتق وقد أعتفت بإذنك » فقال المرتهن في الجواب : أنا كنت 5 
قد رجعت ء لا يقبل قوله ؛ لأنه يقوى جانب الراهن('! بالإذن/! . 
6 اأمى كم" نذأ حم أ اأءكة, محل 18" أ مله عام ا الى" وقمل قرأ 
الولادة هل يجب على الراهن أن يضع قيمتها رهناً وجهان . 
لالالانانانانا نالا نان نا نا نا نا نا نانانا 

ا 1# و اعد ال) سوال ادر سال ) ١.)‏ اسل ال سان ماكر عدون 


ما كان يملك إنشاء العتق » فلا يُسمع إقراره ؛ كالموكل إذا قال 


1ن يوقرف »+ قال فطل ماتيصرف فيديعن الدين يندا او قاد 
انظر : الروضة ( 557 ). 


في () : [ الرهن ] . 
0 0 اا 


للوكيل(') الااضرتك وفقل اول : أنا قد بعت قبل أن عزلتني(") 
تت ت5ْ1ْالل159شتتئ2 1 تمس سهد 
قوله . 

والثاني : القول قول الراهن ا ) بالإذن . 
يقار مسالة الوكين ؟ لانة ليس للرزكيل!"! حق ؛ إنما الحق للمركن 
؛ والوكيل يريد إبطال حقه ؛ وأمالا) دسا لمر نور كوا .وها بعلل 
حقه بالإذن وقد ثبت رجوعه ء والراهن/'! يدعي وجود ما يبطل حقه 
حقه وهو منكرا" » فالقول قوله . 1 


6 6]! [غانن هيدا : 
إذا ادعى الراهن الإذن ؤ في العتق وأنكر المرتهن » فالقول قوله 
> تنا ا د ا 3 
يمينه ؛ لأن لضفل عدم الإذن » فإن حلف سقطت دعوى الإذن 99 
ختلاف بين 


ويكون كما لو أعتق بغير إذنه » وإن نكل عن اليمين ترد اليمين انراهن 
على الراء روكال كت ايف ادن ري '' العتق » وإن امتنع دن 
الراهن عن!' ' اليمين » فهل ترد اليمين!'! على العبد أم لا ؟ 1 


اا 


(6) نكل نكولاً : من باب قعد » ونكل عن اليمين : امتنع عنها » وجبن عنها » وهاب 
الإقدام عليها . انظر : المغني لابن باطبش ( 188/01١‏ ) ؛ المصباح المنير ٠*9‏ 
افده تع )د 

م سمس 

.]نم1[:)1١(يف)٠١(‎ 


نا ان١‏ ان آن١‏ ان١‏ آن١‏ آن١‏ آن) آن) آن) آن١)‏ آن) آن١‏ آن) آن١‏ آن) آن) آنأ ان 


[ دا/ب:ب ] 
اللسدوعل يا 0 ") اليمين عليه » واختلف7؛) 
وهو يه 
أو بغير إذنه فإن لم يكن بإذنه نظر فإن كان عالما بتحريمها عليه 
لالالانانالالالالانانانانانا نالا ن0انانا 
يعود نفعه إلى الغرماء » كما أن هاهنا العتق إذا نبت ثبت يعود النفع [ 
١‏ 
العبد ](*) 
امن أهيكانكا!”'فنن 'قالن: + المسنالة علو قول: و اكد أنه تود 
اليمين كما نص عليه . 
والفرق : أن هناك(١١)‏ ارو ريد أ و ريف الاك اللي 
ثم بعد ثبوت الملك له يأخذ بدينه » وهاهنا العبد يثبت حقا لنفسه [ 
[)١(‏ اليمين ] سقطت من ( ب ) 
)١(‏ انظر : الأم ( 5 / 7٠١‏ ) ( طبعة دار الوفاء ) . 
(؟) في ( ب ) : [ أتريد ] . 
(5) في (1) : [ واختلفوا ] . 
(5) [ أصحابنا] سقطت من (أ) . 
(1) انظر : الحاوي ( 7 / ١55‏ ) ؛ التهذيب ( 5 / 58 ) ؛ البيان ( 5 / ١178‏ ) . الا" 


) 557 ( ؛ الروضة‎ ) 15١ / 5 ( لا ترد اليمين على الغرماء . انظر : البيان‎ - ١ 


6) في ( ب ) : [ المقاربة ] . 
نما بين العاففتين سقط من( ك1 

٠)انظر‏ : الحاوي (/ / ١55‏ ) ؛ التهذيب ( 5 / 58 ) ؛ البيان ( ١١8/5‏ ). 
ار ف ]ا 


سيا سيا سيلبا سسب 


١ 


تق ]!" 
ن نن نان 


فأما(') إن كان قد مات الراهن ووقع الاختلاف/ بين ورثته 
والمرتهن » فإذا نكل المرتهن يحلف الوارث على القطع ؛ لأنه يثبت 
فعل الغير » واليمين على الإثبات تكون على القطع . 

اناغع] ١8‏ عقرام! : 

إذا كان المرهون”') عبداً فأراد أن يزوجه » أو جارية فأراد أن 
يزوجها ء لا يجوز إلا بالإذن ؛ لأن التزويج وإن كان لا يمنع البيع 
ينقص7'! القيمة ويتضرر به المرتهن/'' 

للءغ] يناه( أعاعوه! : 

لو كاتبه لا يجوز دون الإذن ؛ لأن الصحيح من مذهبنا! ' أن يي ب 
الكتابة تمنع البيع » فيفوت مقصود الرهن » وعلى قول''' : لا تمنع المرهون 


تزويج العبد 
المرهون 


0 0 


الب يع فتنقص القيمة ؛ لأن الكتابة لا ترتفع بالبيع . 
اطءك! نا هاا غ1 غقط : 


أو علمت لكن كانت مكرهة يجب المهر وإن كانت مطاوعة وجهان 





فيه كالحكم في العتق وقد ذكرناه(") 
لقغة] نامز جؤلق! : 


لو أذن له في التجارة جاز ؛ لأن عندنا! 0 


الإذن للعبد 


جيه المرهون في 


بالمرهون على وجه لا يتضمن إضراراً بالمرتهن! . [ فليس في التجارة 
تصرفه وتجارته إضرارٌ به 1( ؛ لأن عندنا ديون المأذون لا تقضى 


تفضى من رفيته . 


الا 4 

|شيالة 105 العو نهدا الجد 

)فنا ألة ‏ 4 71 ) من هذا البحث : 

) انظر : البيان ( 5 / 5 ) ؛ منهاج الطالبين ( ؟ / 18١‏ ) . 
) [ بالمرتهن ] سقطت من ( | ) وكتب مكانها : [ له ] . 

( 


)1 
5 
5 
5 
3 
(1) ما بين العاقفتين سقط من (أ) . 


وكذا الوجهان فيما لو طاوعت جارية رجلة أجنبيا . وأما النسب إن لم 


في الوطء 
والكلام في موضعين : 
أحدهما : في وطء الراهن 

وفيه أربع مسائل : 

زعءء قورز : 

إذا( '؟ وطئ الراهن بغير إذن المرتهن ولم تحبل » فلا حد عليه ؛ 
لأن الملك له » ولا مهر عليه ؛ لأن المهر لو وجب لوجب له ؛ فأما 1 
إذا وطئ بغير إذنه وأحبلها . فحكم الحد والمهر على ما ذكرنا(". 0 
ويثبت النسب ؛ لأن الوطء إذا لم يتعلق به الحد تعلق به النسب . 
ويكون الولد حرا ؛ لأن العلوق لو حصل من غيره كان الولد له 
عندنا » وإذا كان منه كان حرا . وليس عليه قيمة الولد ؛ لأن أصل 
العلوق على الحرية . 


1 2 ًّ 01 أ كل لايس 0 3 


امه اند اك لط وت لمن للطاهر أ اودر ري 


(١)[إذا]‏ سقطت من (1أ). 

. من أنه لا حد عليه ولا مهر ؛ لأنها ملكه‎ )١( 

(") انظر : الإبانة ( ل / ١5١‏ / ب) ؛ التهذيب ( 5 / 73١5‏ ) ؛ البيان ( 5 / 791 ) ؛ فتح 
العزيز (١٠98/1)؛الروضة .)55٠(‏ 


فى العتق(') 

ومنهم من قال : تثبت حرمة الاستيلاد قولاً واحداً ؛ لأن 
طريقه الفعل فكان أقوى!" ؛ لهذا ينفذ استيلاد المجنون والمحجور عليه 
ولا ينفذ عتقهما » وكذلك الأب إذا استولد جارية ابنه ينفذ » ولو أعتقها لا 
ينفذ » وكذلك المريض إحباله في المرض من رأس المال » وعتقه من 
الثلث , 

ومنهم من قال : : لا تثيت( ').حوّمنة الاستيلاد! ”» قولاً واحداً ؛ لأن 
الاستيلاد حق العتق » وحق العتق دون حقيقة العتق يزيل حقه 
بالكلية» والاستيلاد يوجب نوع حجر في التصرفات ققلنا : إنها') لا 

فروع عشرة : 

زعع6 ]تعرز : / [ "“/ب:ب ] 

إذا قلنا : ينفذ الاستيلاد » فعليه القيمة على التفصيل الذي تقدم في , 


إذا قلنا : ينفذ 


(07) فعليه القيمة , 
العتق' ' . وإذا لم ينفذ 
فلا تباع 


. من هذا البحث‎ ) 7١5 ( انظر : مسألة‎ )١( 

(5) نسبه في فلح العزيل:ر ٠/6)إلى‏ الشيخ أبي إسحاق . 
(؟) في (أ) : [أمور] . 

ا ”0 

(©) في 

(0) 

) راجع مسال 91:41) من كذ احتف 


قيمته للراهن وفيه وجه آخر أن الولد رقيق لحق الراهن . وإن وطئها 
لالالالانالالالالانانانانانانانانانانا 

فاما إذا قلنا : لا ينفذ الاستيلاد » فلو حل الحق وهي حبلى لا 
يجوز بيعها ؛ لأنها حبلى بولد حر لا يدخل في العقد . وإذا لم يدخل 
الحمل في العقد فقد ذكرنا أن بيع الأم دون الحبل لا يصح(! ؛ ولكن 
5 


الولادة('200 , 

[عاع6]! ا+لق لقنل ١‏ : 

لو ماتت من الولادة كان على الراهن قيمتها ؛ لآن تلفها حصكل مون انجارية 
بفعل وجدا') من جهتها . [ ويخالف ما لو أحبل زوجته فماتت ؛ لأن المرهونة من 
الوطء حقه ]1). ويخالف ما لو زنا بأمة فماتت؛ لأن النسب لم يثبت منه” الولادة 


اوت باس ودس رعرع ور "لاحشاتككه تمر - 


نلق الراهن قال بعطاء بيعل له وعلتها ورعنة هاف العلماء ل يدن لد 


.)ب/١557/ل/ ذكر ذلك في (أ/ ج:‎ )١( 

. ) [الولادة ] سقطت من ( ب‎ )١( 

(") انظر : الأم ( 5 /18 ) ؛ مختصر المزني ( 5 / ٠١5‏ ) ؛ الإبانة ( ل/ 1١151١‏ / ب 
ب ) ؛ التهذيب ( ؛ / ١5‏ ) ؛ البيان ( 3٠١/5‏ ) . 

(5) في () : [ واحد] . 

(5) انظر : الأم ( 5 / ١16‏ ) ؛ مختصر المزني ( 9 / ٠١5‏ ) ؛ الإبانة ( ل/ 1١51١‏ /ب 
ب ) ؛ التهذيب ( ؛ / 55 ) ؛ البيان ( 86٠١/5‏ ) . 

(1) ما بين العاقفتين سقط من ( ب ) . 

(9) في ( ب ) : [ أقوال ] والصواب المثبت . انظر : فتح العزيز ( ١٠5/5١١)؛‏ 
الروض : 
(550). 

(5) انظر : التهذيب ( ؛ / ١5‏ ) ؛ البيان ( 5 / ٠١‏ ) ؛ فتح العزيز ( .)١١5 7/5٠١‏ 





حين الولادة ؛ لذن القنيك7) ') فتلحقة بالغضت7) 
والثني ا ا ل بسع ند لز ا 
التعدي7) ؛ وإنما يضمن بسبب التفويت » [ فيضمن قيمتها حال 
ل 


والثالث - وهو الصحيح! - : تعتبر قيمتها وقت الإحبال ؛ كما 
لو جرح عبد الغير ومات يضمن قيمته وقت الجرح . 





لناة] اعاهن لغليها : 

اذا نقصت / قدمتما سس اله لادة » قف د مائقض ,هه سله النه 1 
وطئها وإن كان عالما بأنها محرمة عليه هل يلزمه الحد فيه وجهان 1 
لالانالانانالالانانالانانانا نالا نانانا بب 

زعاء] إعسودب ببميا» : 

إذا ولدت وقد حل الحق » فلا تباع حتى تسقي ولدها اللبَأل) ؛ 0 


[ لأن الولد لا يعيش إذا لم يشرب اللبأ ]7 '! » فإن وجدنا من يرضع 


(0) في زت) [١‏ الست ]ء 

(') في )١(‏ : [ يتعدى ] . 

أى نلكن هد اممكم التضلكك ؛ كما لو غصب جارية وبقيت في يده حتى ماتت . 
انظر : البيان ( 6٠١/5‏ ). 

(4) وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة . انظر : البيان ( 5 / 18١‏ ) ؛ فتح العزيز 


.)008/18( 

(0) في (1) : [ اليد] . 

(5) ما بين العاقفتين سقط من (1) . 

1 لطن موتفقع العز يو 41018707 ونه نه 4م 

(1) انر + التيخيب (-24/ 744 ) + البيان ( 6:/5) 4 نهاية المختات :8/4 )1 
(4) اللَبَأ: وزان عنب » وهو أول اللبن عند الولادة » وجمعه ألباء مثل : عنب وأعناب . 


. انظر : المصباح المنير ( ٠١9‏ ) مادة ( لبأ ) . 
)٠١(‏ مابين العاقفتين سقط من (أ) . 


الولد ولم يقض الدين » نبيع الجارية في الدين لحق المرتهن وإن كان 
في البيع تفريق بين الأم والولد ؛ لأن الموضع موضع الحاجة ؛ فإن 
بيع الولد غير ممكن ؛ لكونه حرا » وترك بيع الجارية لا يمكن ؛ 
حتى لا يتضرر به المرتهن » وإن لم يوجد من يرضع الولد يؤخر 
البيع ؛ حتى لا يؤدي إلى إتلاف الولد ؛ فإنا إذا بعناها لا نأمن أن 
يسافر بها المشتري ويبقى الولد بلا مرضعة فيموت(" . 


الناك] [+لتق اغ+اعل 2 : 
إذا أردنا(") ص الأم »؛ فإن كان الدين يستغرق قيمتها تباع جميعها لا يباع من الأم 
أحدهما لا يلزمه لاختلاف العلماء فيه والصحيح أنه يلزمه ولا يكون 5 


وإنما يبطل بقدر الحاجة » وإن لم يوجد من يشتري [ بعضها » يباع 
]0 الجميع بسبب الحاجةل . 


للماع] [علهن ]عإغهنا : 


إذا بعنا البعض منها انفك الباقي من الرهن ونفذ الاستيلاد نفوذ الاستيلاه 
0 2 

البيع أو قضاء 

. ) 555 / ؛ مغني المحتاج ( ؟5‎ ) ٠١ / 5 ( انظر : البيان‎ )١( 

)١(‏ في (أ) :[أراد]. 

(") الشقص : الطائفة من الشيء » والجمع أشقاص مثل : حمل وأحمال » والشقص : نصيب 
معلوم غير مفروز . انظر : لسان العرب 58/177١‏ ) ؛ المصباح المنير ( ١77‏ ) مادة ( 
شقص ) . 

(5) [ بطلان ] سقطت من ( ب ) . 

(5) ما بين العاقفتين سقط من ( أ ) وكتب بالحاشية . 

(5) انظر : الأم ( 5 )١18/‏ ؛ مختصر المزني ( 9/ ٠١١5‏ ) ؛البيان (5/١7/)؛‏ 
مغني المحتاج ( ؟ / 7555 ) . 


رن اللساة ف الود لحز * الاسركدكق المرنين 0 
ل . [ وهكذا لو قضى الراهن الدين ينفذ الاستيلاد ](") 
م يا ا ا و 1 00 مقأناء ل ينؤذ اأأمكةبء فاذا قت 


فيه قول عطاء شبهة والثاني يكون شبهة وأما المهر فهل يجب على 


ا ع او ا ا و الل 0 


فإذا زال [ حق الغير ]!'' حكمنا بنفوذ حكمه . 


الماء] [علهن ]عقوم : 0 
م 
إذا بعنا البعض في الدين » فالقدر المبيع يكون رقيقا . ؛ فلو مات والباقي أم ولد 


الراهن عتق نصيبه ولا يسري إلى الباقي ؛ لأن العتق حصل بعد الراهن 
موته » وليس للميت مال حتى يثبت في حقه سراية العتق(١")‏ . 


لتداع] [عهك إغاتزها : 
إذا بعناها ثم عادت إليه » هل تصير أم ولد له("') أم لا ؟ 


كرفي عالت ذه كحك دودر الحل حاري الور ولت رد 


ثم ملكهاء فالمسألة مشهورة بالقولين7”") 0 إلا أل الذي نقله 0 


تصير أم ولده 
3 


0 

| : 1 ينبت 

انظر الأم ( 18/5 ) ؛ البيان ( 5 / 3١‏ ) ؛ مغني المحتاج ( 5 / 754 ) . 
)٠‏ [حق الغير ] سقطت من (أ) . 

١)انظر‏ : البيان ( 5 / 8١‏ ) اعمال امات 0 

١ 

0 


6 0 
0 


[40] يسطك من ره ..١‏ 
انظر : مختصر المزني ( 9 / ٠١5‏ ) ؛ التهذيب ( ؛ / ١5‏ ) ؛ البيان ( 8١/5‏ ) 


لو أعتقها؟) وقلنا “لحف رمعا السة فى الفين م عا ننه ل بئقة 


العكة . وأصحابنا فرقوا بأن العتق قول!أ لا يمكن إثبات حكمه بعد 
البطلان » وأما الإحبال فعل'!') فكان حكمه أقوى . 


اعاة] اعاهى ووم : 


لو أراد الراهن أن يهب هذه الجارية من المرتهن لا يجوز ؛ لآأن الا يجوز هبتها 
5 : 5 5 م 0 08 بقدر الحاجة 
إلا بقدر الضرورة »ء ولا ضرورة في الهبة . وكذلك لو أراد ان 
يبيعها من الغير بإذنه قبل أن يحل الدين لا يجوز ؛ وإنما الذي7") 
نجوزه البيع في الحق لمكان الحاجة إليه(") 
[عاك] يناما عزنا : 
[ إذا أذن المرتهن في وطئها ٠‏ فيباح له الوطء ؛ لأن المنع لحقه وطه الراهن 
حتى لا يتضرر به ؛ إلا أنه إذا أذن لا يبطل حقه بمجرد الإذن » وله 5 
أن يرجع متى أراد » وكذلك مجرد الوطء بعد وجود الإذن / لا يبطل 
؛ لأن 
الوطء لا يوجب حرمة البيع » فإن حبلت من الوطء » بطل حقه ؛ 





[1/ب:ب ] 
؛ الروضة ( 54٠‏ ) والأظهر أنها تصير أم ولد . 


. ) ٠١5 / 5 ( انظر : مختصر المزني‎ )١( 

. في (1) : [ شبه]‎ )١( 

(؟) في (1أ):[ما]. 

(؟)في(1)1] اع ] 

(5) [ قول ] سقطت من ( ب ) 

(1) [ فعل ] سقطت من (1) 

(") [ لا يجوز ] سقطت من ( ب ) 

(6) في (1) : [ الدين ] . 

(5) انطر > البوان 59 )لمي الششداع 1200 8 ) بتحادك التو املاس على 


نهاية المحتاج ( 5 / 7565 ) . 


لأن الإحبال يقطع حكم المالية » وسبب الإحبال هو الوطء » فكان 
الإذن فيه إذنا في الإحبال » ولا يلزمه أن يجعل القيمة رهنا ؛ لأنه 
هو الذي أسقط حقه بالإذن2(7 , 

فروع ستة : 

[عاء]تجزر : 

لو أذن في الوط يغبوط أنها إن حيلت يجعل قينتها هنا وقد 
ذكرنا فيما لو أذن في البيع بهذا الشرط!! هل يصح الإذن أم لا ؟ 

فيه قولان!" : 

فإن قلنا : لا يصح الإذن » فالحكم على ما تقدء7' . 

وإن قلنا : يصح الإذن » فعليه أن يجعل القيمة رهنا ؛ لأن عندنا الإذن 
في, العتق و الإذن فم البيع يجر يان مجر ى و احداً » حتي, لو أذن فم, البيع 
والثانية : الزيادة في الحق وفيه قولان الصحيح وبه قال ابو حنيفة 
نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نان 

زعنااع] لإيسب يوجيعيني 1 . 


إذا أذن له في الوطء ومضت مدة » فأتى الراهن بمولود وقال : 
قد وطئت الجارية وقد حبلت وولدت ؛ فقال المرتهن : ما هذا ولد 


.) ١57 / 7١ ؛ الحاوي‎ ) ٠١5 / 9 ( ؛ مختصر المزني‎ ) ١7/ 5 ( انظر : الأم‎ )١( 


. من هذا البحث‎ ) 3١8 ( مسألة‎ )١( 

(؟) انظر : الروضة ( 557 ) ؛ مغني المحتاج ( ؟ / ١1857‏ ) . 

(:) والحكم تقدم مسألة ( 7٠١‏ ) من هذا البحث ؛ وهو أن المزني نقل عن الشافعي أن 
البيع فاسد والشرط فاسد » وحكي عن أبي إسحاق المروزي أن الإذن صحيح والبيع 
صحيح والأول أصح . 

(5) ما بين العاقفتين سقط من ( أ ) » وهو من بداية المسألة الثانية إلى بداية الفرع الثاني 
الثاني » وبدأ الفرع الثاني بقوله : الثانية » فكأنه حدث لبس بين المسألة الثانية 
والفرع الثاني فكان سببا لهذا السقط . 


الإذن في 
الوطء بشرط 
خط القيمة 
رهناً مكانها 


اختلاف الراهن 
والمرتهن في 
وقت الإذن 


اشتراط إقامة 


البيقة على 


ولادة الجارية 


الجارية؛ بل هو ملقوط!('! . فعلى الراهن إقامة البينة على الولادة ؛ 
لأن ذلك ممكن » فإن لم يمكنه إقامة البينة على الولادة » فالقول قول 
المرتهن مع يمينه ؛ لأن الراهن يدعي سببا يسقط حقه وهو منكر7") 


ت] اعلهى غ زر : 


لا يجوز كما لو رهن بحق لا يجوز أن يرهن بحق آخر والثاني يجوز 
كالضمان 


5 
فإن عجز فالقول قول المرتهن ؛ لأنهما لو اختلفا في أصل الإذن كان 
القول قوله » وكذا إذا اختلفا في وقتها" / . 

[806] اعلتى ]غ تنا : 

قال السوديق ها وطق بعت راان > رفاك لاقن 1١‏ قد اختلاف الراهن 
وطكة يعد الأذ + فم أصنحاننا!') شن :قال : القول قول الراهن مع 6 
يمينه ؛ لأن المرتهن ينفي فعل الغير وهو أعرف بفعله . ابد 


( اللقيط : المولود المنبوذ » وهو مراده هنا بالملقوط . انظر : المصباح المنير‎ )١( 
6| 2 6 0 2 ا 222 22 22555 س2‎ 
(لقط). وشرعا : هو صغير منبوذ في شارع أو مسجد أو نحو ذلك » لا كافل‎ 
. ) معلوم ولو مميزآ لحاجته إلى التعهد . مغني المحتاج ( ؟ //ا5ه‎ 

( انظر : البيان ( 5 / 85 ) . وفي وجه القول قول الراهن في الوطء . انظر : الروضة‎ )١( 

1 
في ( | ) : [ أنكر الناس ] . 
في ( ١‏ ) : [ العلق ] . 


00 

0 

0 (0 

(5) في (د 4 [ العرتهن ] وهو خطا , 
10 

(4) في 

(5) اند 


وَمَنْهُم من قال( + القول قول المزتهن ؛“لأن الأضل: عدم الوطء 
وبقاء حق الوثيقة . 

0 
أقل:قدة الحمتك ؛ ولكن قال ارك لون مطاف 4 اا ات 


إذا ضمن حقا له أن يضمن حقا آخر . الثالثة : لو جنى المرهون على 


لو أذن في ضرب الجارية المرهونة فماتت » فلا ضمان عليه/") 


ويخالف الأب إذا ضرب ولده »ء أو(" الزوج زوجته » أو الإمام 
') إنسانا فمات » يجب الضمان ؛ لأن الشرع أذن في التأديب » 


. ) 547 ( ؛ البيان ( 5 / 85 ) ؛ الروضة‎ ) 75١ / 5 ( انظر : التهذيب‎ )١( 
في (أ):[أن].‎ )١( 
لس لحك )م‎ 
. ] (؟) في (أ) : [ عبدك‎ 
6 





5) انظر : الأم ( 5 )١8/‏ ؛ مختصر المزني )٠١١5/9(‏ ؛البيان ١‏ 8“”/5 )؛ 
الروض 1 
(؟541). 

(5) انظر : الأم ( 5 / 7519 ) ( طبعة دار الوفاء ) ؛ الروضة ( ”557 ) . 

كفي (1 )1 5 


(8) التعزير : التأديب واللوم . المصباح المنير ( ١٠55‏ ) مادة ( عزر ). وشرعا 
تأديب دون الحد . التعريفات ( 55 ) . 


ضرب الجارية 
المرهونة 


رهن الجارية 
الحامل سواء 
ظهر الحمل 
أم لا 


وللتأديب جهات كثيرة!'! ؛ كالحبس » والتهديد » والكلام الخشن » 
وغيره » فلم يكن له أن يختار ما يخشى منه الهلاك إلا بشرط السلامة » 
وهاهنا الإذزن والضرب مطلق », فيتناول كل ضرب » حتى/" لو أذن له 
في تأديب الجارية فضربه" فماتت كان عليه قيمتها كما في تلك المسائل 
المسائل سنو اع.. 
المرتهن فأراد بيعه في الجناية فقال الراهن اخترت الفدا فلا يبيعه 
لالالانانالالالانانالالانانانانانانانا 
تت فحن بد 

التسليم فظهر الحبل فسلمها والحبل ظاهر ؛ فالعقد باط لا" 
لأن الرهن لا حكم لهأ'! من غير قبض » والقبض لم يصح 0 
حكم/" الاستيلاد لها » حتى لو كان الرهن مشروطا فيا" البيع . 
كان للمرتهن الخيار . 

فأما إذا وطئها ثم رهنها وسلمها . فالرهن صحيح ؛ [ لأن 
ل ا عدم الإحبال » فلو ظهر بها 
كيل ؟فولدت! :فاق كانت الولاذة لأقل مواهتة أشهل من هيه 


5) انظر : الأم ( 5 / ١١‏ ) ؛ مختصر المزني ( 9 / ٠١5‏ ) ؛ الحاوي (7/ ١189‏ ) . 


0 


[ فالولد لا يلحقه ويكون الرهن بحاله » وإن كان لأكثر من ستة أشهر 
من حين الوطء ]!! ولدون أربع سنين ولم يكن قد سبق من/") 


إغرة 0 ف 30 ,م .. ١‏ نحي ٠,‏ ل ليا 2 يأ 


كنس بكرن وها ملل اسفن در صني ون ايصل وق سحا لمن كل 
لالالنانالانلانانانانانان0انان0ا نالا نانانا 


الوهف حضف عمال ان بكر لخ 1 جا نا هين لوعن فالس 
م 2222222222222 
يثبت ؛ لأن(") / النسب7) أمر يحتاط فيه . 

وهل يقبل!') إقراره في حق المرتهن حتى يبطل الرهن أم لا ؟ 

في المسألة قولان!'') : أحدهما : لا يقبل؛ كما لو باع جارية ثم 
قال كنت | عتققهيا + أ,:1" ١"‏ اسيك لذكها »أ كن يعتهنا فيل ذلك ين 
انس 1 
١‏ نْ 
ا ب و ل 
الغير بها بالعقد الذي عقده » فإذا ادعى ما يوجب سقوط حقه لم يقبل 


ل 


ا 


] ب:ب/ل٠١[‎ 


والقول الثاني : يقبل إقراره ويحكه('!) ببطلان الرهن ؛ لأن 
اأمآأ أى 


2 لثانية ومنهم من قال : قولا واحداً يصح 


ع 
و 
8 
ب 
جا 
53 


أو كنت بعتها » فالبطلان فيه على ما ذكرنا من القولين7 . وعلى 
هذا لو رهن عبد مجهول النسب » ثم إن7') السيد أقر7) بنسبها") 
وصدقه العبد » فالحكم في بطلان الرهن على ما ذكرنا/! . وعلى 
هذا لو أجر عبده ثم قال : كنت أعتقته قبل الإجارة أو بعته » أو 
قال!") : كان العبد مغصوبا في يدي وهو لفلان » هل يقبل قوله في 
بطلان الإجارة أم لا ؟ 

فعلى هذين القولين7) . 

ووجه المقارنة!''! : أن الإجارة عقد لازم لا يزيل الملك كالرهن 
سواء . وهكذا لو زوجها بغير إذنها ثم قال : كنت أعتقتها » فالحكم 
في بطلان النكاح على ما ذكرنا " . 

الحالة الثانية : أن تكون الولادة لأقل من /ستة أشهر من حين 
الرهن . فمن أصحابنا من قال : هاهنا أيض] قولان كما في الحالة 

[151/ب:] 


. ويحكم ] سقطت من (أ)‎ [ )١( 

() [ كنت ] سقطت من (1) . 

(؟) وهما : ١‏ - لا يقبل إقراره . 
؟ - يقبل إقراره . 


( 

) [ أقر | 

) في ( أ ) [ نسبه ] . 
) من القولين السابقين . 
( 
( 


. ] في ( ب ) : [ المقارة‎ )٠ 
. من القولين السابقين‎ )١ 


لأن ملكه أشرف على الزوال فأراد استيفاءه . الرابعة : لو عقد عقدين 


رار ا حك كد المتدقى العلا وز بووكد ا د عوك 
الراهن كاذب في استحقاق( ') الست فلا نظن حقه دامن 1" لمحل - 


ومنهم من قال7) : في هذه الصورة يقبل قوله ويحكم ببطلان 
الرهن قولاً واحداً . 
والفرق : أن هاهنا قد تحققنا وجود الحمل حالة التسليم » فصار 
كما لو سلمها والحبل ظاهرٌ » وفي الصورة الأولى [ لم ]2 
؛ لأن من( الجائز أنها حبلت بعد ذلك . 
فرعان : 
601 انر : 
إذا قلنا : يقبل إقراره » فإذا كان الرهن مشروطا ثبت للمرتهن 
الخيار ؛ لأن الرهن قد خرج عن يده لأمر قارن العقد . ويفارق ما ثبوت الخيار 


للمرتهن بقبول 
لو أعتق يسية : ينفذ العدّق ؛ لأن سبب زوال يده لم إقرار الراهن 


يقارن( ') العقد(") 


١ 


. في (أ) : [إسحاق]‎ )١( 
. ] في () : [ بأنه‎ )١( 
. ) 78/5 ( ؛ البيان‎ ) ١159 / 7١ انظر : الحاوي‎ )"( 
. لم ] ليست في النسختين والسياق يقتضيها‎ [ )4( 
١ 0 ام‎ 
. ] في (أ) : [ يفارق‎ )0( 

(0) انظر : فتح العزيز ( 187/5٠١‏ ) ؛ الروضة ( 509 ) . 


[60] [علهق أجل 1 : 


ا م م ا إذا قلنا : يقبل 
بمنزلة استيلاد يُنشئها١‏ ا رةه "ايعة الزهن» 5-0 
فقال في مسألة جناية الرهن7" : ولو أقر أنه أعتقه لم يضر المرتهن ولاستياد الذي 
» فإن كان موسرآ أخذت7'! منه قيمته فنجعلها رهنا مكانه » وإن كان ينشئه الراهن 
معسراً بيع في الرهن » ومتى رجع إليه عتق ؛ لأنه مقر أنه حر » وهذا 
حرا يطلل الوح ير رد كه كر ص كدر 
المرتهن7”) شيئا » ثم جعله كالعتق/' ' المبتدأ فقال ا إقرار الراهن 
عرلا يا يحينه اتجايا واد متا ور لكان لع ا بم 
لحي ولي الا في الكو القع ") كالعتق(*) 
المبند ة) . ألما وج ب" القيمة') ؛ لأن ما 
يثبت به بطلان الرهن لا يقتضي القيمة . 


. ] في (أ) : [ نفسه‎ )١( 

. ] يبتدئه ] سقطت من ( أ) ومكانها بياض بقدر كلمة ثم كتب : [ به‎ [ )١( 

(؟) انظر : الأم ( 5 /707” ) ( طبعة دار الوفاء ) ونصه : ” ولو رهنه العبد » وقبضه المرتهن 
المرتهن , ثم أقر الراهن بأنه أعتقه » كان أكثر من إقراره بأنه جنى جناية » فإن كان موسراً 
أخذت منه قيمته فجعلت رهن مكانه » وإن كان معسرا وأنكر المرتهن بيع له منه بقدر حقه » 
: 5 5 عه 5 ١‏ 
نادم و إزيرئ الحد من الرخل في ملك المكنبلعدو عتق "١‏ .. 

0 أذ | 


في الحق وقال المرتهن : بل فسخت العقد الاول وعقدنا مرة اخرى وهذا 


ل را يادة في الرهن فلا معنى لهذا الاختلاف 
لالالانانالالانانانانانانانانان0ان0انانا 


ووجهه : أن من ملك [ إنشاء شيء ١]‏ يقبل إقراره به ولا 
يلغى ؛ كالزوج إذا أقر بالرجعة في زمان العدة » والوكيل إذا أقر بالبيع 
قبل العزل » فكذا هاهنا » إذا قلنا : يصح عتقه وإحباله لا يمكن القول بإلغاء 
عتقه وإحباله » وكان القاضي الإمام يقول : قياس المذهب إذا قلنا : لا يقبل 
إقراره في بطلان الرهن أن يلغى حكمه في الوقت ؛ لأن الإقرار عندنا 
إخبار عن أمر سابق » فقبل ممن يملك الإنشاء ؛ ولكن لا يجعل إنشاء 
سبب في الحال . 


[ع60] فإنا8!! إعإقمد : 

إذا وطئ الجارية ثم رهنها وسلمها » واعترف بالوطء قبل 
التسليم إلى المرتهن » ثم سلم فأتت /يولدٍ وأقر به الراهن » فإنا نبطل 
الرهن ؛ لأنه أقر في حالة لم يثبت حق المرتهن » فلا طريق لرد 
إقراره . 

وهل يثبت للمرتهن حالة/'! الخيار إذا كان الرهن مشروطا في 
العقد أم لا ؟ 

ذكر الشيخ أبو حامد' أنه لا خيار له ؛ لأنه قبضها مع العلم 
بالوطء . وأنه ربما يظهر الحبل » كان ذلك رضى منه . 

ومن أصحابنا من قال/*) : يثبت الخيار ؛ لأنا جعلنا الأصل عدم 


. ما بين العاقفتين سقط من ( أ ) ومكانه بياض بقدر كلمة‎ )١( 

(0))] هذه ] ويطك سن رد 

(؟) انظر : البيان ( 5 / 76 ) وهو قول القاضي أبي الطيب . 

(4) قال في البيان ( 5 / 78 ) : ” وهو قول ابن الصباغ وذكره الشيخ أبو حامد في التعليق “ . 


اعتراف 
المرتهن 
بالوطء قبل 


[ لاتب ] 


: لا تجوز فالقول قول من ؟ فيه وجهان أحدهما القول قول 
نان نت نان نان نان نان نان 


الموضع الثاني ١‏ 


في وطء المرتهن 
وفيه أربع مسائل : 


عل اتتجعززز : 


ع ل ايوم وطء المرتهن 
وعليه الحدا") ') حبلت لا يثبت النسب ويكون الولد رقيق0؟) .2 بدون شبهة 


زغمة] 5-8 ]قينا : 


الكن المي اجا "قال : غلطت إليها , أوا اعديك الماقدل 
وطء المرتهن 
المدعي شبهة 


)١(‏ الشبه : الالتباس » والمشتبهات من الأمور : المشكلات » والمتشابهات : المتمائلات 
»؛ والتشبيه : التمثيل » فيحتمل حينئذٍ أمرين : أحدهما : أن يلتبس عليه أمرها فيظنها 
زوجته أو أمته فيطؤها . 
والثاني : أن تكون مثل زوجته في الخلقة والصورة . وهما متقاربان في المعنى . 
1 شل 
.)١57/5(‏ 

: والحد في الزنا‎ )١( 

. -رجم المحصن‎ ١ 
جلدة وتغريب عام . انظر : التتمة من أول كتاب الديات‎ ) ٠٠١ ( ؟ - جلد البكر‎ 
إلى آخر كتاب أحكام الزنا ( ؟” / 155 ) ( رسالة دكتوراه » عبد الرحيم الحارثي » أم القرى‎ 


1 
(؟) في (أ) : [وإن] 
(5) انظر : الأم ( ؛ / 3١*”‏ ) ( طبعة دار الوفاء ) ؛ التهذيب ( ؟ /38 ) . 
(5) في (أ):[و]. 
(5) في (أ):[و]. 


كان حديث عهد بالإسلام » فلا حد عليه للشبهة!) » والنسب يثبت . 
وأما الولد فإن اعتقدها زوجته الحرة حين أتى/ إليها » أو أمته 

المملوكة » أو اعتقد أن الرهن يجري مجرى الملك في إباحة الوطء 

» فالولد حر » وعليه القيمة ؛ لأنه حصل مفوتا رق الولد على الراهن 


وإن اعتقد حين غلط عليها أنها زوجته الأمة » فالولد رقية 

أما في المهر(") الاعتبار بالموطوءة / ؛ فإن كانت جاهلة أو 
مكرهة يجب المهر » وإن كانت عالمة مطاوعة فعلى قولين*) 

لعنن] فبام! غ181 : 

اخاء كم اد اكت الداهت م4 اتح اهلك ١‏ الكح ند ء أه اعثة د أت للم تهن 
بثلاثة الاف . الخامسة : لو أراد ان يزرع الآرض المرهونة فإن كان ن 


<١ له‎ <5 <5 << ١“ 


لالالالالانانا نالا نالا نانا نا نانانا نالا 


[ 5 /ب:] 


تاتحا امور ووو اا االو عي ا كا ا 


. )1( للشبهة ] سقطت من‎ [ )١( 

(0) في ( ب ) : [ غلط] . 

50 ا 

(5) القولان هما 
000 
١‏ - فيه قول مخرج أنه عليه المهر . انظر : الأم ( ؛ / "٠١7‏ ) ( طبعة دار الوفاء 
) ؛ التهذيب ( 5 / 58 ) ؛ البيان ( 5 / 65 ) . 

(5) في رب) : [الإذن] . 

(1) في المسألة السابقة وقد مرت قريبا . 

(0) [ المهر] سقطت من (أ) . 


#وقاهنا قد ويخة الرظنا مق الشردةثا 

وإن كانت مكرهة فقولان(7") 

أحدهما : يجب المهر ؛ لأن الوطء إذا لم يتعلق به الحد أوجب”7") 
أوجب( المهر وإن وجد الرضى من الموطوءة ؛ كما لو كحت 
نكاحا فاسداً بلا مهر ووطئها . 

و [القول] الثاني : لا يجب ؛ لأن الحق للسيد وقد أذن فيه . 
الأزرع سيحصد قبل أن يحل الحق كان للمرتهن ذلك وإلا فلا . 
لالانانانانالانانانا نالا ن0انا نان نانانا 
لحم قولان إن الحو فى للراء المكيةا ركد رمس اسيك لدي 
أفضى إلى الحبل وفوات رق الولد/ '" » فصار كما لو أذن في قطع 
يد عبده فسرى القطع إلى بدنه لا ضمان . 

.ومن أصبكات من قال ٠‏ كج قيمة الولد قولا واهدا ؛ لآن إنه 


. ) 37/5 ( ؛ البيان‎ ) ١9 / انظر : التهذيب ( ؛‎ )١( 

. ) 87/5 ( ؛ البيان‎ ) ١9 / انظر : التهذيب ( ؛‎ )١( 

(؟) في ( ب ) : [ وجب ] . 

(5) انظر : الأم ( 5 / 3١”‏ ) ( طبعة دار الوفاء ) ونصه : ” ولو كان رب الجارية أذن 
أذن له وكان يجهل . درئ عنه الحد ولحق الولد وعليه قيمتهم يوم سقطوا وهم 


أ ل » 
خر ال ١‏ 
1 الوطء مع العلم 
(5) والقولان هما : 0 
١‏ - تجب القيمة . 


. ) 555 ( لا تجب القيمة . انظر : البيان ( 5 / 85 ) ؛ الروضة‎ - ١ 
. في () : [ البلد]‎ )5( 
. ) 545 ( وهو المذهب . انظر : البيان ( 5 / 85 ) ؛ الروضة‎ )0( 
. ] في ( ب ) : [ فأسقط‎ )6( 


قول/' » فأما الإحبال فلم يصادفه إذنه ؛ لأنه غير مقدور عليه . 
وأيضا فإن إذنه ليس بسبب في الحرية ؛ وإنما الموجب لها شبهة وقد 
زعطة] تناه ١!‏ قمر : 
إذا كان عالما بأن!) إذن الراهن لا يبيح الوطء ولم يكن له شبهة 
ا 5 ادي 
عد ماك كن لاحت اك عا تلت لفت" 
أن عطاء(”" ' يقول : إن إعارة الجواري للوطء جائز » وإن الوطء 
يباح بإذن المالك(” #فصضيار ووه الاختلاف فيه بين العلماء شبهة 
في سقوط الحد ؛ فعلى هذا حكمه حكم الواطئ بالشبهة . وهذا نظير 
مالو وطئ بحكم نكاح المتعة وسيذكرا") 


١ 
0 
3 
3 


في (أ) : [ مال] . 
ال |). 
00 عليه الحم زوزق حيلف شيك الفسي رركن 
الولد رقيقاً . 
(5) نقله في البيان ( 5 / 88 ) عن القاضي أبي الطيب . 
(1)1لا] سقطت من (أ) . إ' : 
() عطاء بن أبي رباح - أسلم - القرشي مولاهم » أبو محمد ( 7 - ١١5‏ ه )ء أحد 
التابعين الأعلام » روى عن : ابن عباس وابن عمر وخلق . وعنه : مجاهد 
والزهري وخلق . ثقة فقيه عالم . انظر : السير ( 76/5 ) . 
(8) انظر : الإبانة ( ل/ ١5١‏ / ب) ؛ البيان ( 397/5 ) . 
(5) ذكره المصنف في ( ب / ج4 / ل/8 / ب /ل/1/5). ونكاح المتعة - كما 
عرفه المصنف - : أن يتزوج الرجل امرأة إلى مدة ؛ إما معلومة مثل : الشهر 
والسنة » أو مجهولة مثل : إلى قدوم زيد » وما جانس ذلك . قال : والعقد فاسد 
عندنا وعند عامة العلماء » وحكي عن ابن عباس جوازه » وتابعه في ذلك ابن جريج 
؛ إلا أنه حكي عن ابن عباس رجوعه عن ذلك . ثم قال : وإذا وطئ امرأة وهو 


ا ا ار 


وفيه ثلاثة فصول : 
أحدها : 
في الجناية السابقة على الرهن 
وفيها ! خمس مسائل : / [؟١/ببب]‏ 


انقح اتتجكرر : 

اخاد ى". عنخدماء الأهاء واأحناة 4ع ذل٠‏ )> أذ دان 4 مم حدة 
فنبتت لم تقم في الحال ثم إذا حل الحق ينظر فإن وفى ثمن الأرض 
لالالانانالالالانانانالانانانانانانانا 


إذا قلنا : يصح الرهن » فحق المجني عليه لا يسقط عن الرقبة » حق المجني 


1 1 عليه لا يسقط 
ولا يلزم السيد الفداء . بخلاف ما لو أعتقه وقلنا : يصح عتقه ؛ لآن إذا رهن العبد 
الجاني 
)١(‏ في (1) : [ ففيه ] 
(') في )١(‏ :[ وإن] 
(؟) في ( | ) : [ فله ] 
(:) [ ثلاثة ] سقطت من ( ب ) 
(5) في ( أ ) : [ أموال ] . والأقوال هي : 
الطريق الأول : إن فيه قولين » مننتصوص ومخرج . 
امايطلالوركق , المتصووسلن. 
إن فداء' السيد ضح الرهن و إلا قلذ'المشريم:. 
الطزيق الثاني : نيطل الرهن قولا:واحدا .. قف 
(5) مسألة ( 4١‏ ) من هذا البحث . الع لبون 


عقد رهن جديد 


وأما الرهن لا يتضمن تفويت ما تعلقت الجناية به ؛ ولهذا لو جنى 
بعد الرهن يتعلق أرش الجناية به وعقد الرهن باق » فإن فداه خلص 
للمرتهن ؛ وإلا(') فبيع(') في الجناية!" . 

الأناك] [غا لجل ١‏ : 

إذا قلنا : الرهن لا يصح .ء فلو فداه بعد ذلك لا ينفذ الرهن 
الأول ؛ بل لابد من استئناف عقد ؛ لأن العقد إذا لم ينعقد في وقته(“*) 
وقتها) لخلل/”) في المعقود عليه . أو لفقدا'' شرطء لا يعود 
لو بيعت دون الغراس بحق المرتهن ليس له قطعها وإن لم يف 
لالالالانالالانالانالانانا نالا نانانانا 

المت إجإدف يجزيره» : 

لا فرق بين أن يكون أرش الجناية كثيراً يستغرق الرقبة » أو ارش الجناية 
قليلا لا يستغرق الرقبة!" ؛ لأن الأرش و(" إن كان قليلة يتعلق ستغرق رقبة 

سنن 50007 ٠. ٠.‏ 5 يعون 

بجميع الرقبة ويشغل الجميع » وصار كما لو رهنه بدين لا يجوز كرهن آخر 
أن" يرهن بدين آخر :قل2'7 الذين أى كثن 
ن ١‏ يرهن بدين آحر الو : 


)١(‏ في (أ): [وأن لا] 

() في )١(‏ : [ يبيعه ] . 

(؟) انظر : الأم ( 54 / 1م ) 

اف )!ال 7 
)ف (1) :إن لإقرار السيد 
(") [ الرقبة ] سقطت من ( ب ) 

(6) [و] سقطت من ( ب). [ 56 الب ] 
(9) في (!) :[وأن] 


لعطع] باه ]جهره! : 

إذا رهن العبد ثم أقر عليه بجناية توجب المال » فكذبه المُّقِر له » 
لم يسقط حكم إقرارها'! » ويبقى العبد رهنا كما كان . 

وإن صدقه المقِر له والمرتهن دا » ثبت الإقرار /؛ لأن الحق 


1 لقم ىم موث "وان الاةم اك هسل ر(؟) , 1 5 .ا لك حم أن ىه ىو 





[68]اعق : 

إذا قلنا : لا ييطل الرهن بإقرارهم بالجناية ؛ ولكن طالب/") 
ع م 2 عير 6 
وكان الرهن عم ؛ فهل يثبت للمرتهن الخيار أم لا ؟ 

فيه وجهان") 

ل 


. في (1): [قبل]‎ )١( 
) ١١75 /5( هكذا في النسختين » والصواب [ يسقط حكم إقراره ] . انظر : البيان‎ )١( 


0 ان 
) ) مسألة ( اك )من 1ك 
(9)] الرضن | سطفا سن رك 
211 ] سقطت هنر 

0 

3 


وق فى الفيديب 1461 وه | عو لاق )لوكس م 


الذى أسقط حقه بتصديقه . 


رهنا فاسدآً » ففي صحة العقد قولان/' الك ا 
0 له ء وإن لم يكن عالما 
يثد ")له الخيار في فسخ البيع عند العلم ؛ لأنه أقدم على عقد البيع 
ار ل 0 ابر 
الخيار . 


غطة] إن ١18‏ 18881 : ادعاء المجني 


إذا ادعى لمحتي عليه الحا ,«افضدكه التزتوق + وانكر الراهن 00 
» فالقول قول الراهن مع يمينها"! » ولا فائدة في إقراره إلا بطلان 
حقه من الوثيقة على قولنا : إن الجناية تمنع الرهن . 
فأما إذا قلنا : الجناية لا تمنع انعقاد الرهن ٠»‏ فالرهن قائم ؛ إلا أنه 
يدك ١‏ ان ونه تقذ 1 ا ل د 
فإذا جاء الراهن ليبيعه في حقه » ليس له أن( '! يمتنع من القبول » 


١)في‏ رب ):[ولا]. 

. ] هكذا في النسختين » ولعل الصواب [ يمكنه‎ ١ 
. صار ] سقطت من (أ)‎ 

: 3 


/ 
/ 
/ 
) 


لاا ‏ لا لما ‏ ل لتتل 


؟ - لا يصح العقد . انظر : التهذيب ( 5 / 7”١‏ ). 
في ( ) : [ فرق] . 
في ١(‏ ) : [ فيثبت ] . 


في ( ب ) : [ يزعم ] . 
في ( 


لحي بر ج7777 7 0 


الرهن مشروطا في العقد ء فلا خيار له على الصحيح/") 
المذهب ؛ لما قدمنا ذكره في المسألة قبلها . 


[غقت] تنام ا! اع قه : 
إذا ادعى الجناية فصدقه الراهن » وكذبه المرتهن » ففي المسآلة برىء سجنى 
قولان!) : 5 


أحدهما : القول قول الراهن ؛ لأن إقراره صادف ملكه وضرره 
عائد عليه( » فلم يكن متهما في الإقرار » فقبلنا إقراره . 

والقول الثاني : لا يقبل إقراره في حق المرتهن7'! » ويجعل 
ل ل ل يد ' / واختيار 1١1اب:ب]‏ 
المزني/' ؛ لأنه أثبت(') للمرتهن حقا بعقده وقوله , و( في قبول 
إقراره بطلان ما أثبت له فلم يقبل » وصار كما لو باعا) لا يصح 
ييعكهةه 3 ملع سه 
. ملع قيام 


. ) 557 ( ؛ الروضة‎ ) ١187/5١ ( انظر : فتح العزيز‎ )١( 

. ) 558١ ؛ الروضة‎ ) ١75 / 5 ( ؛ البيان‎ ) ١15 / 7 ( انظر : الحاوي‎ )١( 

(؟) في (1) : [ إليه ] . 

(5) وهو الأظهر . انظر : فتح العزيز ( ١18” 7/5٠١‏ ) ؛ الروضة ( 508 ) . 

(5) وإنما جعل أبو حنيفة القول قول المرتهن لأنه هو القابض . انظر : الدر المختار 
50/١(‏ )؛ردالمحتار .)95/١٠١(‏ 

؟) انظر : مختصر المزني ( 9 / ٠١5‏ ) . 

) في ( ب ) : [ لا يثبت ] . 

]سقط من (أ). 

)و 


) 
) 
(5) في (ب) 2[ باع ] . 


ثم تقوم مع الغراس فالتفاوت بين القيمتين يكون قيمة الغراس 
لالانالانانانا لان نا نان نانانانانانانا 

وممل ووصو ‏ وو كة م 0-1 ل عجان كما اسع تعجنب احر ب ا 
باعه » أو كانت جارية فأقر بأنه كان قد استولدها » وقد ذكرناه(") 

فروع ستة : 

00 6اتجزر : 

إذا قلنا : القول قول المرتهن ٠»‏ فلابد من اليمين ا 
تعلق حق المجني عليه بالرقبة » فيعرض اليمين عليه(" '»فإن حلف هل يغرم 
بقي المال رهنا » وهل يغرم الراهن للمجني عليه ما يلزمه إذا أراد الراهن للمجني 


عليه إذا أراد 
الفداء أم لا ؟ الفداعء 1 
فيه قولان7*) 
أحدهما - لا غداامة أنه ؟ث م ١أأى‏ ل مث اأحاذا أنه حنن”/, ذدشث”, أء 
فقد ظهرت قيمة كل واحد منهما فيوزع الثمن على القيمتين والثاني 
لالالانانالانلانانا نالا ن0انا نا نان نانانا 
ومصسون صنو مب جه سر سد رم 2 جريب بد عو 
الرقبة بتصرفه » فصار كما لو قتله بعد_' ') العلم بالجناية7'"') 
)١(‏ في (1) : [ بهذه ] . 
(1) مسألة ( 55" ) من هذا البحث 
(؟) في (1) : [ عليه واليمين ] . 
(5) انظر : الحاوي ( 1917/17 ) ؛ التهذيب (50/ 55" ) ؛ البيا )١١١/5(‏ 
(5) في ١(‏ ): [ بجناية ] . 
(0) في (1 ) : [ وإذا ] 
(0) في )١(‏ : [ فيه ] . 
(6) في (ت) : [ رم ]ء 
(9) أظهرهما القول الثاني . انظر : الروضة ( 158 ) 
)٠١(‏ في (1):[قبك]. 
)في اراب )رإزياده [ قله ] .. هل يلزم 
الراهن تسليم 
الرهن للمجني 


عليه بعد فكاكه 


وقلنا : ينفذ العتق . 
ونظير هذه المسألة : إذا قال : هذا المال لفلان ؛ لا بل لفلان » 
يسلم إلى الأول » وهل يغرم للثاني/ أم لا ؟ 


فيه قولان(") 

120 [غا لجل ١‏ : 

اذا قلنا + ليتوه الرذاهن للمحتئ :عليه كديفا ففك الوه بلاسةه 
لا بل تقوم الأرض بيضاء ثم يقوم الغراس ثم يوزع الثمن على قيمتهما 
نان نا نا نا نان نان نان نان نان ن نان 


وإذا زال حق الغير7! يلزمه!'! موجب إقراره ؛ كما لو أقر بحرية 








الغير / ثم ملكه(" . [ 8665 1ا/ب:] 
إناقة] اغا الغالزل! : 
إذااتكشل المحر نية:عتية: النعسية فعلت :1" ؟فنن قؤه البسية ؟ إذا نكل 
المرتهن عن 
اليمين فعلى 
من ترد ؟ 


المنصوص"" : أنها ترد على المجني عليه ؛ لأن الحق له . 

وفيه قول مُخْرّج! : أنها ترد" على الراهن ؛ لأن الملك له ؛ 
والخصومة في الرهن بينه وبين المرتهن/*) 

فإذا قلنا : ترد على الراهن» فإن حلف ينزع الشيء من يد 
المرتهن ويسلم في الجناية » ولا و للمرتهن إذا كان الرهن 
مشروطا في البيع على ظاهر المذهب” ؛ لأن الشوع تجغل القرل 
واس ا ع اعجو  )]5(١‏ ا ».ا انس ىا مقط 8ه 
الثامنة : لو ارتهن أرضا رآها كل لمك طلا عزن را 
نان اننا انان اننا نان 


أحدهما : ترد ؛ لأن الحق له(") 


والثاني درط لضي طني للف | 117 دن النجون عل 
الراهن يمين الرد ء و ]!''! يمين الرد لا يجري فيها الردا'" . 
جل إذا 


: انظر : الأم ( 5 / 3707 ) ( طبعة دار الوفاء ) » وهذا القول أصحهما . انظر‎ )١( 
.)١84/5١ ( فتح العزيز‎ 

؟) انظر : البيان ( ١١27/5‏ ) ؛ الروضة 668١‏ ). 

*) في (1) : [ ترد اليمين ] . 

؟) [ المرتهن ] ساقطة من ( ب ) . 

5) انظر : فتح العزيز ( ١٠685/1١)؛الروضة 56608١‏ ). 

) في ( ب ) : [ بطل ] . 

) في 


8 
/ 1 
م ار فتح العزيز .)1١85/٠١(‏ 

8 


/ 
/ 
/ 
/ 
0 
1 
1 


لعزيز (١٠/65١)؛الروضة‏ (1508 ). 


م سن 
نكل فهل ترد اليمين على الراهن ؟ فعلى ما ذكرنا من الوجهين 

وأصل الوجهين : إذا أعتق الراهن الجارية أو( اهنا 
وادعى الإذن » فأنكر المرتهن , فلما عرضت عليه اليمين نكل 


وجد فيها غراساً فهي كما لو وجد عيد 
لالالالالالالانلالالالانانلانانانالانانا 
31غ] [عاقى عقا : 
إذا قلنا : القول قول الراهن » فهل7' عليه اليمين أم لا ؟ هل على 
1 70 الراهن يمين 
في المسألة قولان!" : إذا قلنا : القول 
قوله ؟ 


أحدهما : لابد من!) يمينه(!) ؛ لأنه متهم فيها' ' [ من حيث ] 
('' إنه ربما يجري بينه وبين المدعي للجناية مواطأة على ذلك 
المرتهن » وإذا احتمل ذلك لم يكن بد من قطع التهمة!" ' باليمين!") 


ب 
)١‏ من هذا البحث . والقولان هما : 
اليمين على الجارية . 
ترد اليمين على الجارية . 
ب ) : [ فهل ترد ] والصواب المثبت . انظر : البيان ( 5 / ١١5‏ ). 


6 
11 9 
1 


في 


( 

) انظر : التهذيد 

) في (١1):[مع].‏ 
) وهذا أصح القولين عند الشيخ أبي حامد ومن وافقه . انظر : فتح العزيز 
(185/0)؛الروضة (758). 

. ] منهي عنه‎ [ : ) ١ ( في‎ )٠١( 

50 ما بين العاقفتين سقط من ( أ‎ )١١( 

. ] في ( 1 ) : [ التتمة‎ )١١( 


إن كان الرهن مشروطا فيه . التاسعة : لو رهن الأرض مع النخل ثم 
لالالانالالانالانانانانالانانا 


والثاني : لا يحتاج إلى اليمين7") ؛ لأن ضرره عائد إليه من 
حيث إنه يلزمه موجبه » فصار7 كالعبد إذا أقر بجناية توجب عقوبة يقبل 
قفتت ت7خب77صسببتتير ‏ ببلبتببح72بيب2 ب يي 00 
يمين ؛ لأن ضرر إقراره يعود إليه وإن كان السيد يتضرر بقبول إقراره . 


اللقع] [عهى 9841 2 : 


إذا قلنا : يقبل إقرار الراهن7'! بلا يمين » فللمرتهن الخيار إذا إذا حلف 
المرتهن بعد 
كان الرهن مشروط » وكذا إذا قلنا : القول قوله مع اليمين وحلف .2 دداليمين عليه 
هل يقر الرهن 


فاقيا بلكل قز" النشينم بعتي لعن توق زا فاق نكل المنونين 011 الايد" 
أيض]ً سقط حقه » وإن حلف فوجهان7') 


اختلفا في نخلات قفال الراهن : لم تكن هذه موجودة وقت الرهن فقال 
لالالانالانانا نالا نالا نانا نا نانانالانا 


١‏ لحاالى بودن احسسة . سسا هه 2 الح لدي 322 سي صصح ٠.‏ هل دحي دنا لاست لاسا ا 


] ب:ب/١“‎ [ . ) باليمين ] سقطت من ( ب‎ [ )١( 
(؟) وهو اخثيار القاضبيئ ابي الطيي ن- انكلان + البينان 19570 وافقم العويز‎ 
0 
. ] في (أ) : [ وصار‎ 
. ] في (أ) : [ الرهن‎ 
19: ما'بين العاقفلي ساقط من‎ )6 
إذا صححنا‎ 


مذ 
 )‏ 
( 
6 : فتح العزيز ( ١185 /9١‏ ) ؛ الروضة 558١‏ ) . عن فاع 
. 
)و 


َ 


")وهنا الوجه أظهريهما . انظر : الروضة ( 558 ) . من الرهن بقدر 
في (1) : [ سقر] . ا 
في () : [ المرتهن ] . 

: وفيها قولان‎ ) 731١ ( مرت قريباً فرع‎ ) ٠ 

.مرغي-١‎ 

لمن عليه واف 


/ 
94 


/ 
) 


على الرهن وقد اعترف بالجناية ؛ ولكن يغرم للمرتهن / قيمة الرهن 
» فتظهر فائدة اليمين في الغرامة . 

(200] [غلنا لغاعل 2 : 

إذا قبلنا(') قوله بلا( يمين » أو قلنا : تعتبر يمينه فحلف » 
فيصير كما لو رهنه وهو عالم بالجناية » وقد ذكرنا تفصيل7" . 

وإذا قلنا : يصح الرهن ». فإن كان الأرش7*) يستغرق قيمته » 
يباع الجميع ويبطل حكم الرهن » وإن كان7) لا يستغرق » يباع بذلك 
بذلك القدر [ ويترك الباقي رهنا ؛ إلا أن لا يوجد من يشتري البعض 
فيباع الجميع ]!') ويترك البقية!"! من الثمن عند المرتهن رهنا . 
المرتهن : بل كانت موجودة فالقول قول الراهن لأن الأصل أن لا رهن . 
نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا 


مشغولة بالأرش وإن قل . 
والثاني!' ' : لا يبطل في الجميع ؛ لأن الحكم ببطلان الرهن 


)١(‏ في (أ) : [ قلنا] وهو خطأ من الناسخ 

(') في (أ) :[فلا]. 

(؟) مسألة ( 54١‏ ) من هذا البحث . 

(5) في ( ب ) : [ الرهن ] وهو خطأ من الناسخ . 

(6) في ( ب ) : [ قلنا ] 

(1) ما بين العاقفتين سقط من ( ب ) 

(0) في ( ب ) : [ الباقي ] . 

(5) انظر : البيان ( ١١5/5‏ ) ؛ فتح العزيز ( .)١85 7/1٠١‏ 

(9) وهذا أصح الوجهين . انظر : فتح العزيز ( )١85 7/1٠١‏ ؛ والروضة (558). 


. ) تصير] سقطت من ( ب‎ [ )٠١( 
. ] في (1 ) : [ الباقي‎ )1١( 


لحقه(') ؛ ولهذا لو رد الإقرار وأنكر الجناية » بطل حكم الإقرار » 
و ببس سي الف سس أل 
رهناً » فيبطل في قدر ما تدعو الحاجة إليه . 


[ع60] تإباعا! لعهارام! : 

ادعى الجناية فأنكرا"' الراهن والمرتهن جميعا » فدعواه عليهما إن انكر انراهن 
مسموعة وله تحليفهما » [ فإن حلفا ]( فلا كلام » وإن نكلا ترد والمرتهن 
اليمين عليه » فإن حلف استحق تسليم الرقبة في الجناية » وإن نكل 2 
سقط حقه » وإن حلف أحدهما ونكل الآخر . ترد اليمين عليه ويصير 
كأن الناكل أقر به وقد مضى تفصيل7') الكلام فيه / . 


[ 86 ار/ب:] 


الفصل الثاني : 


في جناية العبدأ'' المرهون بعد الرهن 
وفيه مسائل : 


[ 00 التقكزر : 


جنى على احتبى -. إما على تفده أويمالة < © ككن المهني كان" ,زر ل 
مقدم على تحق المرتهن :سوا كان موجبها القضاضل2 + إى كان( المرهون على 
موجبها المال . وإنما قلنا ذلك ؛ لأن حق المجني عليه مقدم على حق 8 
المالك » فلأآن يقدم على حق المرتهن - وحقه دون حق المالك - 
أولىا*) 

: 15] 602 [ 

إذا ثبت أن حق المجني عليه مقدم » فإن كان قصاصا وأراد 
ا ل ا ا ا 0 
0ل ل اسار 5 
كان متبرعا إلا أن يشترط الرجوع”") 


. )[( العبد ] سقطت من‎ [ )١( 

)١(‏ القصاص والقصص : اتباع الأثر » يقال : قص أثره يقصه إذا تبعه » ومنه قوله 
تعالى : + وقالت لأخته قصيه " [ القصص : 5 ] أي اتبعيه » فكأن المقتص يتبع أثر 
جناية الجاني فيجرحه مثلها » والقصاص : المماثلة » ومنه أخذ القصاص ؛ لأنه 
يجرحه مثل جرحه . 


الفظم از )1 
(؟) [ كان ] سقطت من ( ب ) 


(4) انظر ٠‏ الأم ( 4 / 4١‏ ) ؛ البيان 5/59 ) . 
(5) انظر : مختصر المزني ( 3 / ٠١5‏ ) ؛ الحاوي ٠١١ / 7١‏ ) ؛ البيان 997/51١‏ ) 
). 


وقال أبو حنيفة!! : إن فداه المرتهن بقي العبد رهن( » وإن 
فداه الراهن سقط دين المرتهن إن كان بقدر الفداء أو7) دون( ,2 
نناء1 على أضئلة + أن الرهن مصموة علن المز تين + فكانت7) 
جنايته عليه كالمغصوب ؛ وقد ذكرنا هذا الأصل”(") 

فأما إذا امتنع الراهن7) من الفداء : 

فإن كان أرش الجناية يستغرق القيمة يباع الجميع » وإن كان لا 
يستغرق يباء( بقدره ؛ إلا أن لا يوجد من يشتري البعض ؛ أو كان 





المرتهن » ولا يسقط دين المرتهن7"") 
[ وعند أبي حنيفة/"') يسقط دين المرتهن ] 7" '" إذا كان بقدر 
الأرش أو دونه كما ذكرنا » ويجعل كأن الرهن تلف في يده . 


) انظر : بدائع الصنائع ( 8 / 75١‏ ) ؛ تبيين الحقائق ( 7 / ١95‏ ) . 
)في زب ) :[ مزهو ]. 
) في (أ):[و]. 
) في ( أ ) : [ أدوية ] . 
©) [ بناء ] سقطت من (أ) . 
) في (أ) : [ وكانت ] . 
) فرع ( 7١‏ ) من هذا البحث . 
1[ الراض ] سكين )ا 
) في (أ) : [ باع ] . 
)٠‏ انظر : الحاوي ( 7 / 3١7‏ ) ؛ البيان ( 99/5 ) . 
)١‏ انظر : بدائع الصنائع ( 8 / ١١‏ ) ؛ تبيين الحقائق ( 7 / ١15‏ ) . 
)١‏ ما بين العاقفتين سقط من ( أ) . 


[ غغاة ] تإنا8!! إجقرنا : 


إذا جنى على مال من أموال السيد ء فالمذهب() أنه لا حكم 


جناية العبد 


لجنايته ؛ لأن العبد ماله » ولا يجوز أن ب يستحق على ماله حقا لازم المرهون على 
يتعلق!' بماله يكون ضرره عائدا إليه » فيكون كأنه وجب له على 


نفسه . والإنسان لا يستحق على نفسه حقا . وكذلك إن جنى على 
أطراف السيد جناية خطأ » فلا موجب له ويبقى حق المرتهن كما كان . 


وفيه أربع مسائل . أحدها : لو جنى جناية توجب القتل مثل الردة 


ق العبد واقعة ؛ لأنا لو لم نوجب عليه القصاص بالجناية على 
حقى و دو ا د ' 
الشناة1”) ؛ أدى إلى إهدار دمائهم . 


تقلت عا او مرق ملئة ا ركب التمليع ؛ لأنه يقتضي سرقة 
مال لا شبيية له فيية مين 1" بك 7" ' » وللعبد شبهة /النفقة في مال 
السيد .» ولا يكون المال محرزآ عنه في العادة » فلو أراد أن يعفو 
على مال سقط القصاص » ولم يثبت المال » ويبقى الرهن كما كان للعلة 


. ) 157/٠١ ( انظر : فتح العزيز‎ )١( 
. ] في ( ب ) : [ لا يتعلق‎ )١( 
كرن القصساص رح متطيع الطوقة وقدو ل مكار الم ظلة انين واف و لطن نك‎ 1 
يطو يكين‎ 
. أن يكون للعضو مفصل توضع عليه الحديدة ويبان‎ - ١ 
.)١51١5 ( أن يكون للعضو حد مضبوط ينقاد لآلة الإبانة . انظر : الروضة‎ 3 
. ] (؟) في ( | ) : [ الأشياء‎ 
' . ] في ( 1 ) : [ السادات‎ )5( 
.: وباقي الشروط هي ١ه أق يكو نضانا :"اد أن يكون مملوكا لعين السارق‎ )5( 
أن يكون مالآ محترما . 4- أن يكون الملك فيه تام‎ -'" 
. قويا‎ 
. ) ١1553 ( انظر : الروضة‎ 
: يختلف الحرز باختلاف الأحوال والأموال » وضبطه بشيئين‎ )( 
. ) ١725٠ ( الملاحظة والمراقبة . ؟ - حصانة الموضع . انظر : الروضة‎ -١ 


] ب:ب/٠5[‎ 


التي ذكرناها . 

وحكي عن ابن سريج(" أنه قال : يثبت [ أرش الجناية في ذمته 
؛ لأن من ثبت له استيفاء القصاص ]1 يثبت له حق العفو على مال 
» ويكون فائدته أن يفكه من الرهن بسببه ؛ لأن موجب الجناية مقدم 
هنه كما يجوز بيعه . الثانية : لو جنى جناية خطأ ففي رهنه 
لانانانانا نا نا نا نا نا نان نانانا 
بأن يباع في حقه » وليس لبيع ملكه في حقه معنى . 

فأما إذا() قتل سيده : إن كان خطأ(” فالمال لا يجب على ظاهر 
ب 2 222222222225255 2 
المذهب/'! . وإن كان عمد(" فالقصاص واجب ,ء وللورثة الاستيفاء 
الاستيفاء » وإن أرادوا العفو على مال فقولان نص عليهما في الأه(") 
الأول" : 

أحدهما : تجب الدية » حتى يجوز لهم إخراجه عن الرهن ؛ لأن 
الجناية حصلت والعبد في ملك غيرهم » فكان لهم العفو على مال كما 
لو قتل أجنبيا . 


ما بين العاقفتين سقط من ( أ) . 
في ( ب ) [ إن ] . 


قصد الرمي إلى الهدف أو صيد فأصاب آدميا “ . تتمة الإبانة من أول كتاب الديات إلى آخر 
كتاب أحكام الزنا ( ١١67/1١‏ ) ( رسالة دكتوراه » عبد الرحيم الحارثي » جامعة أم القرى ) 


() انظر :تف العوين 1189/11 ) #الروحة١ .)56١‏ 

(0) عرف المصنف القتل العمد بقوله : ” أن يقصد ضربه بما يقتل غالبا ؛ كالسيف » 
والسكين » وغيرهما “ . المرجع السابق . 

(8) انظر : الأم ( 5 / 757 ) ( طبعة دار الوفاء ) . 





في آخر أجزاء الحياة » فعلى هذا لا يمكن7؟) إيجاب7 الدية ؛ لأنا لو 
لو أوهيذا الذية لأوحيتاهاء ١‏ اليد [417ا/ب:ا ] 
والقول الآخر : أن الدية تجب للورتة ابتداءً بعد الموت » فعلى / 
هذا الملك في الرقبة انتقل إليهم » فلو أوجبنا الأرش لأوجبنا للورثة 
[ غك | يكنام!! 8882! : 
إذا جنى على قرابة لسيده ؛ مثل ةشه وايقها" ووايةلةا ع 5070 
وأكييه : :فاح كانة المدانة علدن مال . أو على طرف من أطرافه ؛ ا- 
فالحكم نه كلذكو فيها او حلى على أخايي. '. فأما إذا قتله وكان السيد 
وارثه » فإن كان عمدا(' ل ل ال 


فاذا قأنا ٠‏ اخاق! سححم ألم اث اأعفقم عا .ملاب هذا أأسدد أت نعفم عا . 


الرابعة : لو لزمه القتل من قطع الطريق ينظر فإن ظفروا به بعد 
لالالانانانانانانا نالا نان ن0انا نا نا نالا 
اموا لح صو 2 حور المي اص ا سس اصية ‏ د ا 20 


وإن قلنا : تجب للميت في حياته » فتجب الدية ؛ لأن المقتول 


ام كي ]عدا 


ممن يجب له الأرش على هذا الجاني بالجناية ؛ إلا أنه انتقل إليه إرثا 
فقد ملك ديناً على عبده . 

فيه وجهان!') لأصحابنا : 

فإذا قلنا : يسقط الدين » فيبقى العبد رهن . 

وإذا قلنا : لا يسقط » فله أن يفكه عن الرهن . 

وهكذا الحكم فيما لو كان القتل خطأ » أو كانت الجناية على 
طرفه ومات قبل الاستيفاء وأراد(') السيد العفو عن( القصاص . 


فأ ]: اذا كانتنف الي ان مم بخ ةا الى لاد هاه وه تأ 1 


طح006ل6 6ه ١>‏ انا 
زع اجن : 
لو جنى على مكاتب سيده » ثم عَجَّز نفسه أو مات » فالحكم على الجناية على 


مكاتب سيده 


ما ذكون"؟ ؛الأن الحق ينتقل الى السَيد يموت المكاتب وتعحيزه 
نفسه » كما ينتقل إلى الوارث بموت المورثا" . 


مغ ] ١18‏ إعقهب : 


إذا رهن عبدين من رجل واحد ء فقتل أحدهما الآخر, جناية أحد 


)١(‏ انظر : البيان ( 5 / 45 ) ؛ فتح العزيز ( ١5” 7/5٠١‏ ). والأول هو الأصح عند 
إمام الحرمين » والثاني هو الذي قطع به العراقيون . الروضة ( 15١‏ ) . 

”) في (!) : [ فأراد] . 

")في :)١(‏ [على]. 

5) ما بين العاقفتين سقط من ( أ) . 

5) في المسألة السابقة . 

) فم 


/ 
/ 
)بف (زب) 1[ الموووت ]+ 


[71/ب:ب ] 


فالقصحاصن: و انكقت :'إذا كان عمد + وللسية الاسشيفاء 4 لان موحت 

وإن كان خطأ . أو( أراد أن يعفو على مال نظرنا : فإن كانا 
مرهونين! بدين واحد فلا حكم للجناية » ولا للعفو! على مال ؛ 
لأر:, جميع الدبر:, متعلقة, يكل و احد منهما . 
التوبة هل يلزمه القتل قصاصا أم حدآ فعلى قولين فإن قلنا : قصاصا 
لالالانالالانالالالانالالا نالا نا انالا 
وبر 207:ئئب25 2 تث صطرال ووس سارت ووووسلمى د ا 0 
تويت اير كان مبفيع مل مين لجار وبوكاها يجان او 
بأجل واحد » فالجناية هاهنا هدر ؛ لأنه لا فائدة في نقله”) إلى الدين 
الآخرل) . 

فروع خمسة : 

660131 اتجزر : 

إذا كان أحد الدينين مستقرآ ؛ بأن كان قرضا » أو أرش جناية » 
أو بدل مبيع مقبوض » والآخر غير مستقر ؛ مثل!' : أن يكون العدين 
صداقاً والمرأة غير مدخول بها ء أو ثمن مبيع غير مقبوض » أو آخر يختلف 


الدين الذي رهن 
به 


1 ( في‎ )١ 


0 )له ] سقطت من ا | ) ومكائها بياطن: 
انظر : التهذيب ( 5 / 55 ) ؛ البيان ( 7 / 37 ) . 
في (!) : [ قبل ] . 


كان المبيع مقبوضا ؛ إل(') أن البائع يعلم أن به عيبا وربما يُرد بهآ") 
؛ وهما مستويان في القدر » والحلول ٠»‏ والتأجيل » فإن كان القاتل7(") 
ل ل ا ا ا 


أحدهما : ينتقل إلى الحق الآخر ؛ لأن لد فيه غرضا ؛ فإنه لا 
يأمن من أن يسقط ذلك الدين » فيبقى له الدين الآخر بلا(') وثيقة : 
وإذا نقل إليه يبقى الرهن!'! في يده على القطع . 

والثاني : الجناية هدر ء ولا ينتقل الرهن إلى الحق الآخر ؛ 
لأنهما استويا في القدر » والصفة » والوجوب في الحال » وعارض 
السقوط أمر موهوم فلا يبنى الأمر عليه . 


[ طعت ] إ[غق عقن ١‏ : 

:رم ٠. ٠.‏ 1 وم يحء» ى 4 3 1 «ادم. 
إذال) كان بين الدينين اختلاف في القدر ؛ بأن كان أحدهما عشرة بوتوي نتيمة 
عشرة » والاخر خمسة عشر ء وقيمة العبدين واحدة » فإن كان القاتل في العبدين 
مرهونا بأكثر الدينين فالجناية هدر ؛ لأنه لا فائدة فى النقل » وإن 5 


كان القاتل مرهونا] بالدين القليل » فينتقل إلى الدين / الآخر ؛ لأن على الآخر 
للمرتهن في ذلك غرضاً صحيحاً ؛ وهو أن يكون عنده بالزيادة [/ب:] 


) [ إلا ] سقطت من ([) . 
)!0 منقطت من ( حك 
) في ١(‏ ): [ العامل ] . 
5) انظر : البيان ( 97/5 ) . وفي فتح العزيز ( 15/53٠١‏ ) ؛ والروضة ( 557 ) 
) أنه على قول الجمهور لا تأثير لاختلاف الدينين في الاستقرار وعدم الاستقرار . 


1 
9 
م 


سيا سيا يلخا سبح 


الفوضع الثاني #فهما لو افق لاهن جاده تحتى :قبل الررن واكن المركون 


لالانانانانلانانانانانا نان ن0انا نا نانانا 

( 20© | لخدف انيل" ٠.‏ 

إذا كانت قيمة العبدين مختلفة » وقدر الدينين سواء » فإن كان 
لجرك مرضي ص بع ل الى الك الحو ارين 
بالدينين! عارك ار ل جا عد على ليده وب لكو قور 
بالدين جملة العبدال") » فيحتاج أن يجعل جملته رهنا بالدين الآخر : 
فلم يكن فيه فائدة ل 0 

فإن اي بقدر مبلغ الدين0” 3 000 كان الدين أكثر 3 
فالجناية هدر ؛ لأنه(' لا فائدة في النقل » وإن كانت القيمة أكثر . 
يباع من العبد بقدر أرش الجناية إن كان لا ينتقص بالتبعيض [ أو 
كله إن كان ينتقص بالتبعيض ] 7" ويجعل رهنا بدل المقتول . 
كلأكلة . مض سي 1 او ا عتمي 3 
فالقول قول من ؟ فعلى قولين أحدهما : القول قول المرتهن فعلى 
لالانانانانانانانانانا نان ن0ا نان نانانا 

. اا | ل+قلدف لإنهنا‎ ١ 

إذا كان أحد الدينين حالآ » والآخر مؤجلا » وقدر الدينين واحد » 
وقيمتهما سواء » فله حق النقل!؟) بكل حال ؛ لأنه إن كان قيمة القاتل 
القاتل أكثر من الدين يبيعه ويستوفي الدين المعجل » ويمسك الباقي 


ع 
باه سه و هد أ حون 


(١)انظر‏ : التهذيب ( 5 / 5١٠‏ ) ؛ البيان 187/5١‏ ). 
)0( هكذا في النسختين ولعل الصواب [ بين الدينين ] . 
(')في(١):[في].‏ 

(4) في ( ب ) : [ الدين ] . 

(5) في () : [ الثمن ] . 

(5) في (أ) : [ولأنه ] . 

(0) ما بين العاقفتين ساقط من (1أ) . 

(6) انظر : التهذيب ( 5 / 6 ) ؛ البيان ( 58/5 ) . 


في (!) : [ القتل ] . 


اختلاف قيمة 
العبدين 
المرهونين وقد 
جنى أحدهما 


على الآخر 


اختلاف العبدين 
المرهونين 
الجاني أحدهما 
على الآخر في 
حلول الدين 
وتأجيله 


رهنا بالدين المؤجل . 
إن كان القاتل رهنا بالدين الحال » فينقله"2 إلى المؤجل ليكون عنده 
به وثيقة ويطالب الراهن/") بالدين الحال » [ وإن كان المقتول رهنا 
الحال ] ١‏ "! والقائل بالدين المؤجل » فيبيعه في الوقت ليصل إلى 
الدين في الحال(*) 
0000000 "5 
لالالانالالالالالانالانانانا نان نانانا 
احدهما لعسيك العبد زهجا ؟ دن عر ضح التوتيق ٠‏ ومعليى ور دور ادي 
لاد بطافيل» مدت الع قاد وده في أن لكل بك لعن ا 
لتقيتك!"! تمقة: :وايض)! ') فقد يكون للمالك في العبد غرض , أو في العتي والمجني 


و 01 
عزمه") أن يقضي الدين ويفك الرهن( » فلا يفوت غرضه عليه 
بما لا فائدة فيه للمرتهن . 

00 فاع وحمل لقيو رادا مكادة + راقو اك بار القاضي / 
ا ل سي ع ا ا د 


] ب:ب/ا١‎ ٠7 [ 


بين العاقفتين سقط من ( أ ) وكتب مكانه [ ينقله ] . 


ا ا ا" 
انظر : البيان ( 56/5 ) ؛ الروضة ( 197 ) . 


جناية العبد 
المرهون بأمر 


سيده 


رقبته بأرش الجناية » ولا على المالك أن يسلم الرقبة ؛ بل المطالبة 
تى |_ دث]ئ, د . سس ى ‏ ءا _ _ بدا _ل2ىى _ ر_ مون 
ببدله » وإذا كان كذلك فعقد الرهن ما ورد على عين العبد حتى 
يمسكه » ولا الحق تحول إليه بالشرع حتى يمسك العبد ؛ ولكن إن 
أراد أن يكون العبد رهنا » فلابد أن يفسخ العقد الأول ويرهن الثاني 
منه . 

أنه جنى قبل الرهن . والثاني : إذا حلف هل يغرم الراهن للمقر له 


مأ ١ع‏ 6 ١‏ اا ا الا ا 


لالالالالالالانلانلالالانلالالانانالانانا 


طاعة السيد في مثل ذلك » أو كان مراهقا مميز7 ١‏ ولم يكرهه على 
الجداية + فالسيد ام * وبحكم الجداية يتعلق بالعيد كما لو جدى بخين 
إذنهط2") , 

وإن أكرهه على قتل إنسان » فحكم القصاص يذكر في 
و عو" 1 

مح تمسو يي برقبة العبد . 


١‏ لوطي عمل ان » فالضمان يتعلق برقبته 
0 '؟ على إتلاف مال غيره ؛ كان المُكرّه طريقا 
طريقا في الضدمان» حتى يجوز للمتلف عليه أن يطالبه ثم يوجء!" ييذا) 
(") على المكره . 


. مميزا ] سقطت من (أ)‎ [ )١1( 

.)99/1( ؛البيان‎ ) ٠ / 5 ( انظر : الأم ( 5 / 85 ) ؛ التهذيب‎ )١( 

(؟) ذكر المصنف ذلك في ( 1أ/ ج١١/ل/١5١/‏ ب) والحكم فيه : إذا قتل المكره 
الإنسان وكان الظالم بالإكراه مكافئا للمقتول فعليه القصاص . 

5) في (أ) : [وإذا]. 


بالجناية فعلى قولين بناء على ما لو أقر بداره لفلان : ثم قال لا بل 


سووو ا لساب سس 8# ل اال لا ل اع ل ار ل يري ل ع را ب وس لصوا 
باجح 77 7 يبب 222272 11222222222222 1 
ع 5 ع 7 


لا يعرف الاحكام ويعتقد وجوب طاعة سيده فيما يأمره » فالقصاص 
على السيد إن كانت الجناية مما يوجب القصاص ؛ والضمان في 
ماله إن كانت مما!!' يوحت الكسمان:. 


هل!" يتعلق الأرش برقبته حتى ينزع من يد المرتهن ويباع أم 
له 9 
الظاهر من المذهب7') أنه لا يتعلق برقبته ؛ لأنه بمنزلة الآلة في 
الفعل » فصار كالسيف الذي قتل به . 


ومن أصحابن» من قال : يتعلق الأرش برقبته /» حتى يباع 
فيه(") ويتقدم بقيمته على المرتهن » ويكون على السيد أن يجعل قيمته 
قيمته رهن مكانه » [ ثم إن ]!") كان في قيمته وفاء يصرف إليه » 
وإن لم يكن فيه وفاء يطالب السيد بالباقي . وإنما قلنا ذلك ؛ لأنه 
ببح حب | ل ل سح م ان شح حب تح تسق 
الجملة ؛ بدليل : أنه لو أتلف شيئا بغير أمر السيد ضمن وقد وجدت 
الجناية منه صورة » وعليه يدل ظاهر ما نقله المزني ؛ فإنه ذكر في 


)١(‏ السَبِيْ : الأسر والاسترقاق » وهو من حد ضرب والستّباء بالمد في معنى المصدر 
بالتشديد اسم المسبي أيضا » وجمعه السّبَايا . طلبة الطلبة ( ١19‏ ) . 


ب يا ل اسان 
٠/1١(‏ 

(1) [ فيه ] سقطتا من ( 1 0 

(9) هاابين العاففتين سقطت من (1043. 

(6) [ فيها ] سقطت من ( ب ) . 


[4/ب:] 


لفلان فهي للأول وهل يغرم للثاني قولان 
لالالالانالالالالانانانانا نالا نانانانا 


الكتاب/! : وإن كان صبيا أو أعجميا فبيع في الجناية » كان على 


إلا أن من قال بالطريقة الأولى!' قال : صورة مسألة المزني إذا 
إذا أدى اجتهاد بعض الحكام إلى بيعه في الدين ؛ لأنه قال : ” فبيع 


لجح 2 722 222222222222 222222222222222 111222222232222 
الدين “ كان عليه أن يجعل القيمة رهن ؛ لأنه هو السبب في تفويت 
الرهن عليه بأمره . ْ 

ومنهم من قال7؛! : صورة مسألة الشافعي إذا قامت البينة 
بالجناية فادعى السيد أنه أمره بالجناية » وأنكر المجني عليه الأمر ‏ 
فقول السيد عليه لا يقبل ؛ لأنه يتضمن7) قطع حقه عن الرقبة . 
فيباع العبد » ثم يجب على السيد أن يجعل القيمة رهنا ؛ لأن قوله 
فيما يلزمه مقبول!") مؤاخدٌ به(") ؛ وإنما لا يقبل فيما يتضمن إسقاط 
إسقاط حق الغير . 


انظز > مقتصيو الترو )د 

) انظر : الحاوي ( 7 / 7377 ) ؛ البيان ( 5/ .)١١١‏ 
)فى )كه ]| 

) انظر : الحاوي ( 7 / 7377 ) ؛ البيان ( 5/ .)١١١‏ 
( 

( 

( 

( 


مقبول ] سقطت من (أ) 


في الجناية على الرهن 
وفيه ست مسائل : 
[ غ6 امجكرر : 
العبد المرهون إذا جُنِي عليه بقطع عضو ء أو قُتِل » فالخصم فيه طية عن 
السيد ؛ لأن الملك له ؛ وإنما للمرتهن حق الوثيقة!' . العبد المرهون 
ثم إن أقر الجاني » أو أقام الراهن بينة » فلا كلام » وإن لم يكن 
له بينة » فالقول قول المدعى عليه مع يمينه . 
وإن نكل المدعى عليه يحلف الراهن ويثبت الحق » وإن امتنع 
الراهن من اليمين فهل يحلف المرتهن أم لا ؟ 
حكمه حكم الوارث إذا رْدَتْ عليه اليمين فامتنع من اليمين هل 
أحدهما إلى الراهن لأنه مالك العبد . والثاني إلى المجني عليه لأنه 
لالالالالالالانلانالانالانلانانانانانا 
| اع | يكهبا 18! لإزاونا؟ : 
إذا ثبتت الجناية على الجاني » فإن كان عمدا فللسيد استيفاء / 
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[/ب:ب ] 


[ وموجب الجناية ]!') مقدم على حق المرتهن . يستوفي من 
فإن0) كان موجبا للمال » فعليه الاستيفاء وتسليمه إلى المرتهن الجني على 


.)559( )؛الروضة‎ ١٠١١/5 ( انظر : الأم ( 5 / 84 ) ؛ البيان‎ )١( 

)كي زاك ) : [ الع ]| 

(*) انظر : مسألة ( 541 ) من هذا البحث . والقولان هما : ١‏ - يحلف الغرماء . 
١‏ - لا يحلف الغرماء . 

(4) ما بين العاقفتين سقط من ( أ) . 

(5) في )١(‏ : [ وإن ]. 


ليكون(') رهنا مكانه » فلو أبرأه عن موجب الجناية فالبراءة لا تنفذ 
في الحال ؛ لتعلق حق المرتهن به ؛ ولكن إن قضى الدين وأخرجها"ا 
[ على7" الرهن ]!') » هل يحكم بنفوذ الإبراء7) أم لا ؟ 
صاحب الحق . الرابع : إذا رد اليمين على الراهن فنكل هل يرد إلى 
لالالانانانالانانانانانانانانانانانانا 

والناني : نصرفه صحيح ؛ لان الملك له ؛ إلا انه لا” ' ينمد” ١‏ ؛ 
؛ لتعلق حق الغرماء به » فإذا خلص عن دين”'') الغرماء يحكم 
بنفوذه » فكذا هاهنا . 

[ عق ] ١180‏ ]جوه”" : 

إذا كان موجبا للقصاص فعفا على مال »؛ فالعفو صحيح ؛ لأن العفو على مال 
القصاص حقه ؛ وفي إسقاطه مراعاة مصلحة المرتهن . وإن عفا 
عن القصاص والمال جميعا » فإن قلنا : موجب العمد أحد أمرين » 
فالأمر على ما تقدم ذكره فيما لو كانت الجناية موجبة للمال فأبرأ 


في 
هكذا في النسخة ( | ) » وسقطت من ( ب ) » والصواب [ عن ] . 


في ( ب ) : [ البراة ] . 

5) انظر : البيان ( 5 / ١55‏ ) ؛ الروضة (؟56 ). 
') وهذا أظهر الوجهين . 

انظر : الروضة ( 555 ) . 
8) [لا] سقطت من (1) . 
4) في ( | ) : [ ننفذه ] . 
)٠‏ في (أ): [فإذا حصل عن إبراء ] . 
)١١‏ في (أ) : [ الثالث] . 


فأما إذا قلنا : إن موجبه القود(') فحسب » فإن مطلق العفو لا 
يوجب المال » فالعفو صحيح » ويسقط حق المرتهن ؛ لأن المال ليس 
المجني عليه ؟ فعلى قولين بناء علي ما لو زور البمزن على المفلين 


ب هد تعار عبر حك آل هه نسار 


أحدهما : يصح العفو » ويسقط حق المرتهن ؛ لأن المال ليس 

والاني : يجب الال اانه لقن لحان قراوف لو ا 
أو موضع ] ( ') يؤخذ منه حتى يكون ذلك تكسبا فجرى شرط نفي 
المال مجرى الإبراء عن المال » ولو أبرأ لم يصح . فكذلك إذا شرط 
نفي المال . 


. مرت قريبا في المسألة التي قبلها‎ )١( 

)١(‏ القود : هو القصاص بفتح الواو » وقد أقاده السلطان من قاتل وليه » واستقاد هو من قاتل 
قاتل وليه » فهو كالقصاص في الإيفاء والاستيفاء وسمي القصاص قودا أخذا من قود 
المستقيد القاتل بحبل أو غيره إلى القتل . طلبة الطلبة ( 71" ) ؛ المغني لابن باطيش ( ١‏ 
/ 1 

(؟) في (أ) : [ الكسب ] . 

(5) انظر : الأم ( 5 / 84 ) ؛ التهذيب ( 5 / 5١‏ ) ؛ الروضة ( 55٠‏ ). 

(5) [ مطلق ] سقطت من ( ب ) . 

(5) في (]) : [ موجبا ] . 

() انظر : التهذيب ( ؛ / ١؛‏ ) ؛ الروضة ( 55٠‏ ). 

(6) وهذا أصح الوجهين . انظر : الروضة ( 56٠‏ ) . 

(1) [ أو موضع ] ساقطة من (أ) . 


]أ:ب/١6١[‎ 


0غ ] ناما انها : جناية عبدين 
8 مرهونين عند 
حا د عد كد وايعة و وعدا و ار رااان ا 0 
ف لك سج ل وه " » فالحكم فيه كالحكم فيما ل #نها 
0 مأأى اكت ع ل كم ااام د ااا ]اقم 2 ألا ى مم 0 


السحجور جره لك قي لمر ما أن حر على الى لل بولقو 


٠‏ ا ا 1 د 


لالالالانلانالالانانانانانانانانانا نالا 
ل مع | يجبا 18 اإقعياه: : أبرأ المرتهن 


إذا أبر أ( لير الي بق ف لآ الكو لوس 1 
ولا يسقط حقه من الرهن ؛ [ كما لو قال لإنسان : وهبث المرهون 
المرهون منك لا تصح الهبة » ولا يسقط حقه من الرهن ]7") 

فأما إن قال : أسقطت حقي لك ا ؛ يسقط 
حقه ؛ لأن الرهن جائز من جهة المرتهن وله فسخه إذا أراد . 


[هغ ] يؤباهز! اعاعوه! : 


إذا جنى إنسان على الرهن » ثم جاء وأقر بالجناية » فإن صدقاه إذاجنى على 
ثبت » وإن كذباه يسقط حكم إقراره » وإن كذبه الراهن وصدقه الراهن فقر 


57 55 5 ع 1ه 5 .4 ا ٠‏ ض الجاني وصدقه 
المرتهن » سقط حق الراهن وتعلق أرش الجناية برقبته في حق المرتهن وأنكر 


١ 
9 


م 
3 


. في (]): [لجبر]‎ )١( 
/ 

/ 

5 

/ 

/ 


| كذ معا من .١ ١١‏ 

نظر : التهذيب ( 4١‏ / 9" ) ؛ البيان ( 55/5 ) . 
لك 

نظر * التهذيب ( 4 / 48 ) ؛ البيان 50 )1١7/‏ , 
في (أ):[عن]. 
دين العاقفتين سسفط م ١‏ ب). 
في ( ب ) : [معه]. 


2 
( 


/ 


)اد 
. 
0 
0 
)اما 
أ 


الثاني في أصل المسألة أن القول قول الراهن فعلى هذا ثلاثة فروع 


لانانا نا نا نا نا نان نانانا 


وحكمه حكم من أقر لإنسان بمال والمُقّر له أنكر وسنذكره! . وإن 


)١(‏ في (أ):[عن]. 


)١(‏ ذكر المصنف ذلك في ( 1 / ج5 / ل / ١75‏ / ب ». ل/ ١76‏ /أ) والحكم فيمن أقر 
أقر لإنسان بمال فأنكر المقر له ثلاثة أوجه : 
١‏ - يقر في يد المقر كما كان . 
؟ - يجبر المقر له على القبض . 
* - والصحيح يجعل مالا ضائعا . 
(؟) انظر : التهذيب ( ؛ / "57 ) ؛ الروضة ( 55 ) . 


أحدهما : في شرط التعديل وحكم يد(" العدل/'' وقبضه 
وفيه سبع مسائل : 
[ هق إتجقكرر : 
إذا'شرطا” ' أن يكون الرهن على يد عدل , ان 


ا أأدأى م ( المي وه )0 95 0 ةق قت و(أ) مقاء قدحت , 
لالالانالانا نالا نانانانانانانانانا نالا 

وان اين ابي بيى 00ل ه بسسنل تزيم 0 . دل اسصييسن سن تتسام 
تمام العقد » فوجب أن يتعلق بالمتعاقدين . 

ودليلنا : أن التوكيل في القبض جائز » وهذا في الحقيقة 


)1( [يد] سفطت من‎ )١( 

(5) في ١(‏ ) : [ التعديل ] 

(؟) في (1): [ شرطنا ] 

() في ١(‏ ) : [الرهن ] 

8 ق 10010[ الجقة |[ 

(1) في ( ب ) : [ القبض منه ] . 

(1) انظر : البيان ( 5 / 50 ) ؛ المحرر ( 550 ) . ' 

(8) ابن أبي ليلى : هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » أبو عبد الرحمن ( /15ه 


) . مفتي الكوفة وقاضيها . أخذ عن : الشعبي ونافع وعطاء . وحدث عنه : شعبة 
ا ا 
انظر : السير .)”٠١/5١(‏ 
ل ل يد العدل يد أمانة 


ثوكيل( بالقبض7 . وأيضا فإن المقصود من الرهن توثيق حق 
العريون وك تدعو اتدرجا إلى اوجن الفزدين اند عو الهاج 

. [95١/ب:ب‏ ] 
الراهن » وقد يخاف الراهن من تسليم / المال إلى المرتهن أن يفوته 


5 اك (1) احج ععنلت ‏ لاسن !1 الس الث لل اأء “7ع 


الثاني : إذا قلنا يحتاج حلف على البت . 


العدل كالمودع ؛ يده يد أمانة كالمودع سواء/') » فلو(") 0 
المال(" في لادان عير تقريط 9 ميان عليه » ولو ادعى الهلاك 
يقبل قوله مع يمينه » ولو ادعى الردا) عليهما أو على الراهن بعد 
قضاء الدين يُسمع قوله ؛ لأنه لم يأخذ المال لمنفعة نفسه ولا يلزمه 
الحفظ » حتى يجوز له أن يرد عليهما متى أراد . [ ولو أرادا 
الانتزاع من يده » فلهما ذلك متى أرادا للد 

فأما إن أراد رده على أحدهما دون الآخر » فليس له ذلك » ولو 
فعل ذلك صار ضامنا للمال » حتى إن رد المال على الراهن في 
حالة لا يجوز الرد وتلف في يده » للمرتهن أن يُضمن الراهن » وله 
أ تخ , 
العدل » وقرار الضمان على الراهن ؛ لأن الشيء هلك في يده . 


ا 


: [ أتلف ]. رد العدل الرهن 
[ لمن | سكيس رهد على المتراهنين 


وهكذا! '' لو رد على المرتهن وهلك في يده » للراهن. 000 
الثالث “انق اراهن رركا البهية. على المركيق فجلد لل 2 


ا 


لالانانالانانا نالا نانانانا نا نانانانا 
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راك عدن "ان سه الشى عدار اكير كان حا حافير ون حي 
البلد فلا يجوز دون/') إذنهما » ولو فعل صار””) ضامن)!") 

وإن كانا غائبين أو أحدهما » فالحكم فيه كالحكم في الوديعة إذا 
أراد المودّع(') سفرآً والمالك غائب وستذكرة") 


[غةء ] تإناها١‏ اع إقهبا : 


إذا مات العدل » فإن اتفقا( '! أن يكون في يد المرتهن أو في يد موت العذل 
عاك حكات رو اكراوم ” '! يضعه عند عدل يرتضيه . 


وكذلك [ لو كان ](') في يد المرتهن فمات » فإن رضي الراهن 
[151/ب:] 
)١(‏ في (1) : [ وعلى هذا ] . 


١ 
١] (لافى زات )| للحامن‎ 
240 (؟) انظر  التهنيب (4:/ 559) #[الروضة‎ 


(4) 1[ دون] ستطتا من (1): 

(5) في ( ب ) : [ كن ] . 

(5) انظر : الأم ( 5 / ”7 ) ء التهذيب ( 5 / 55 ) ؛ فتح العزيز (١١٠١1/١١١)؛‏ 
الروضة ( 555 ). 

(1) [ المودع ] سقطت من ( ب ) . 

() ذكر المصنف ذلك في ( / ج1 / ل // ١١‏ /أ) حيث قال المصنف : ” إذا أراد 
الذي في يده الوديعة سفرآ والمالك غائبٌ فسلمها إلى الحاكم » فعلى الحاكم قبولها ؛ 
لأن الحاكم نائب للغائبين في حفظ أموالهم “ . 

(5) في:(1 )1 الفق ].. 

05 في 1 [ فلكم ] .. 

1)١1١(‏ لو كان ] سقطت من (أ). 


أ ء ا ١ ١‏ 12 3د 


لالالالالانانانانا نالا نانا نا نانانا نالا 


[ غىء ] 189 ياه : ايوم 

إذا وضعا المال على يدي عدلين » فإن شرطا أن يحفظه من أراد 
منهما ء كان لكل واحد منهما أن ينفرد بحفظه , وإن() قال؛) 
يحفظان المال موضعا واحدآ مع(" » فلا ينفرد أحدهما بحفظه » وإن 
وإن أطلقا الأمر فهل لأحدهما أن ينفرد بالحفظ(') أم لا ؟ 

ذكر ابن سريج في المسألة وجهين!" : 

أحدهما : ليس لأحدهما أن ينفرد بالحفظ » حتى لو سلم أحدهما 
للآخر صار ضامنا للمال ؛ لأنهما لم يرضيا إلا بحفظهما » فصار/“") 
فصارا”! كرجل أوصى إلى رجلين لا ينفرد أحدهما بالتصرف . 

والثانى : يجوز لأحدهما أن ينفرد بحفظ«!') ؛ لأن اجتماعهما 
إطلاق قولهما : يحفظان هذا المال » على أن لكل واحدٍ منهما حفظه 
222222222222222 125225252222222 1 
الوضنيين ؟ لأنة لا يشنق!' © اختماعهما على التضنرة © "وهذه 


777 7لاسس سد سس ا داس ا ا 10 


. الرهن ] سقطت من (أ)‎ [)١( 

. ) 4١١ / 5 ( انظر : التهذيب ( 5 / 55 ) ؛ البيان ( 5 / ”5 ) ؛ أسنى المطالب‎ )١( 
. ] في ( ب ) : [ فإن‎ )5( 

(4) هكذا في النسكتين > والصيؤاب لقالا : 

8 ينا ]كاسن 

الاي (انه ١)‏ ايعس | 

0 
6 
8 


في (أ) : [ وصار] . 


مذهب أبي يوسف ومحمدا . 

وقال أبو حنيفة(") ارك الي ها لم » فلكل واحدٍ 
منهما أن ينفرد بالحفظ » وإن كان مما ينقسم/' ',لا ينفرد أحدهما 
بالحفظ ؛ ولكن يقتسمان . وإذا تكلمنا مع أبي حنيفة فيتصور الخلاف 
في الشقين7”) جميعا » فنقيس أحد الشقين7) على الآخر . 


[ 66 ]عت : 


إذا كان الرهن مما ينقسم » فإن قلنا : ليس لأحدهما أن ينفرد 
بلاحفظ 1 اذا كل" مماستقس. فلا نقسم ع مأثت قأذا ١‏ لأححهما أثة نف ى 
الفصل الثاني : في الجناية بعد الرهن والكلام في موضعين أحدهما : 
لالالالالالالالالالالالالالالانلانالانا إذا 
ا ا ان ف ا وود او الل ا 


ذكر ابن سريج") الت 0 
أحدهما 00 فق لقان ددهو لفل براح قينا 


أن يحفظ الجميع . 

)١(‏ انظر : تكملة البحر الرائق ( 8 / 0١5‏ ) ؛ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 
/ا / ١/7”‏ ). 

ا ل 
(/ا/ ١2‏ ). 

(9 )في رفك[ لا تسم | 

1 ] ملت ين 1١‏ مكل رن اكت لم 

ل 0 

كفي زات ):: ها بيده ] 

كاف (1):::[ شري ]| 

(1) انظر : فتح العزيز ( 1٠١/١‏ ) ؛ الروضة ( 0 ). وقطع فى التهدينب (+/ 


١ 

1 اشوا الا اي ااا ا قله ا ااا اكد او ا 231 
:51ت ؟ إذاامله احذهمةالى لاحو سمتايها النصت : 

. في (أ) : [ لا يجوز ] وهو خطأً من الناسخ‎ )٠١( 


يجو لقسمة لعل منهما 
حدذ : 
لمشقة مشقة 0 
٠ 2‏ 
لون شقة » 0 
35 00 ْ 1 1 
0 
1 ل من له . 
حفظل الجدين ج01 د رم 
١‏ 00 في" يذه مسائل أ 
في جح خمس 


© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
6 
© 
© 
© 
1 : 
© 
© 


1 ( 





انتزاع المال من 
يد العدل 
ضيهما » 9 
بتراضي 
ليه كان ب 
/ إل ظ 
0 00 0 عا 
30 1 » أو 32 ل 
التراضي . ضعفب فلا 1 ا 58 
لات له ق عاو آخر لحاكم ينزع بين احن 
7 007 : عدل فا لعدل ود لحد 
فين ١‏ حاله د عجو 7 م 32 
ف ا 0 ا امتنع 5 0 يجاب 
فا اله اله بغيره واشع / طبرت ب 
- 0 3 ل يرضاه ٠.‏ المال ! 
1 6 
ئ ْ 5 ف 8 
0 عداوة 
لمتراهني 
0 


5 
حدهما تغير حاله وأنكر خر لحاكم لا يعتمد 
: انتزع 
. » فا 9 
5 00 عنده | ل 
غة اع : وأنكرا" الخ 
7 ْ 0 الحا 
عى أ 3 
لو اد 0 
حذ 
ل واحدٍ نتز 
قول واحدٍ منهما ؛ ولكن لتغير 


تغير حال العدل 


0 
(9) في (أ):[ 


المال من يده » وإن صح عنده ضده'"'! أقر المال في يده . 

مهكذا ألم كل" الملاة دح المندكمث ماحه لتليلى" تمد حامهء 
إن كان طرف يقتص له منه وليس له أن يفكه عن الرهن ويبيعه في 
لالالانانالالانانانانالانانانانان0انانا 

ل 10 © | كبا ١18‏ 1]ز عون : 

إذا جنى العدل على/*) الرهن » إن كان عامدا9) صار خائنا! ' > جنية العدل على 
؛ ومن أراد انتزاع المال من يده يجاب(" إليه”) ويضمن ما فوت بجنايته » الرهن 
بجنايته » وإن كان مخطئ”7') فيضمن ما فوت بجنايته » وهل يجعل 
اظاحكدح سس 2 طح سسْستة .7 لالاااسااللتتتتت ر 0 
أم لا ؟ 


فيه وجهان وسنذكرهما في الوديعةا' " . 


موجب جنايته » فلابد أن يسلم إليهما حتى يردان عليه ليحفظه رهن 


في ( 1 ) : [ الحاله ] . 


انظر : البيان ( 5 / ”5 ) ؛ أسنى المطالب ( 5 / 5١١‏ ). 


0 


. يصير ضامنا ؛ لأن العمد والخطأ يستويان في وجوب الضمان‎ -١ 
. ؟- لا يصير ضامنا ؛ لأنه لم يقصد العدوان‎ 
. ) 5١7 / 5 ( انظر : الأم ( 5 / 73 ) ؛ التهذيب ( 5 / 55 ) ؛ أسنى المطالب‎ )١١( 


لالالانانانانلانانانانا نالا نا نان نانانا 
الفصل الثانى : 
في بيع المرهون 
وفيه اثنتا عشرة مسألة : 
[ معان إتتجقكرزز : 


العدل لا عالت بيع المرهون عند إطلاق التعديل من غير إذن ؟؛ العدل لا يمك بيع 
ا "ليه الحفط :ومن عدن إليه الحنظ لا يجلكه غير المرهون !9 بان 
الحفظ كالمودء(") [57/ب:أ] 
م66 ] قبا ها [جيرنة : 
لان الملك له ؛ إلا أنه لابد من إذن المرتهنا” ") في البيع 0 بعزل الراهن له 
الراهن لا يملك البيع0) دون إذنه » فلو عزله الراهن عن البيع ينعزل 
عن الرهن فيخرج على وجهين بناء على أن الحق يثبت للمورث ابتداء 


١.١ ماع‎ 


لالانانانانانانانانانانا 


6-7 
- 
6-7 
6-7 
6-7 
6-7 
6-7 


اتيس 1 لساك واد لشسطل ل !فطل . 4ل وح موسي مكصلى. احير ون حر ل ا 


' . ] في (أ) : [ فرضا‎ )١( 

)١(‏ انظر :الام 2 10 الكيضيب :8 387 انق السطالب 1م 
() [ المرتهن ] سقطت من ( ب ) . 

(؟) [ البيع ] سقطت من ( ب ) . ٠‏ 

(5) انظر : الام ( 5 / 5/ ) ؛ الروضة ( 555 ) ؛ أسنى المطالب ( 5 / 5١5‏ ). 
(5) انظر : كنز الدقائق ( 5 /7 ) ؛ تبيين الحقائق ( 5 / ١75‏ ) . 

(90) انظر : المعونة ( 5 / ١11‏ ) ؛ الذخيرة ( ؟ / 6٠‏ ). 

0 لبون درل ارام . وفي رواية : لا 


0 : المقنع ( 557/1١7‏ ) ؛ الشرح الكبير (؟١١55/1:‏ ) ؛الإنصاف 
(؟١55/1:).‏ 


ودليلنا : أن من يستفيد البيع بالإذن ينعزل/) بالعزل كسائر 
الوكلاء . 


فروع ثلاثة : 
[ غ68 اتهززرز : 
العدل(" إذا أراد البيع [ عند حلول الحق » فلابد أن يستأذن 


أ م" © لغ أأددهء 00 أحقه 2 ذاذا أء وا عو ك ا دحأ رره 4ه ع فأه 


ا 0 ١‏ 0 5 5 'لرهن 
لالالالالالالانلانلالانانلالالانانالانانا 
وسوس 0 1م اي ا اا ل و كن سردي 
تك وم ل + 
5 ا 0 هل يحتاج العدل 
هل يحتاج إلى استئذان الراهن أم لا ؟ إلى 5 
الراهن عند البيع 


فيه وجهان70') 


وقال أبو علي!' ابن أبي هريرة(/ : يحتاج إلى استئذانه ؛ لأنه 


5 نظو فكع الكو 3917/11 )مالروضية رفع 1 : 

5) انظر : فتح العزيز ( ١١١/5٠١‏ ) ؛ الروضة ( 5545 ). 

) [ أبو علي ] سقط من ( أ ) . وهو : الحسن بن الحسين القاضي » أحد أئمة الشافعية 
الشافعية من أصحاب الوجوه » صنف التعليق الكبير على مختصر المزني نقله عنه 
أبو علي الطبري مات ( 545 ه ) ببغداد . انظر : طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة .)99/١(‏ 

(6) انظر : البيان ( 5 / 55 ) ؛ فتح العزيز ( .)١١١/1٠١‏ 


0 لق را )» وفي عزمه 0 
ا 00 


أ طح لدم ١‏ 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالانا 
عع» ١‏ زعيدب يبون : 


عزل العدل من 


لو عزله المرتهن هل ينعزل ؟ قبل المرتهن 

من أع سهان مون .قال ايتعزل اعبار براجت . وعليه يدل 
نقل المزني . فإنه ذكر في الكتاب”' ' : ما لم يفسخا أو أحدهما 
وكالته . 


وتعليله : أن إذنه شرط في البيع » وبعدمه يمتنع البيع » فينعزل 
بغزله : 

وذكر أبو إسحاق المروزي!' ' أنه لا ينعزل ؛ لأن العدل وكيل 
الراهن » فلا يصح عزله من غيره إلا أن يفقدا' ') شرطدا"' ؛ [ وهو 


( 
( 
( 
) في ( ب ) : [ الحق] . 
ه) انظر : البيان ( 5 / 55 ) ؛ فتح العزيز ( ٠١‏ / 10 ) . 

( 

( 

( 

( 


ذا أصح الوجهين . انظر : الروضة ( 155 ) . 
انظر : البيان ( 5 / 55 ) ؛ الروضة ( 555 ) . 
٠‏ )انظر : مختصر المزني 7/5 .)١١5‏ 
)١‏ انظر : البيان ( 5 / 55 ) ؛ الروضة ( 155 ) » وهو أصح الوجهين . 
)١‏ في )١(‏ : [لفقده ] . 
)١‏ في(1):[شرط]. 


إذنه » فعند عدم الإذن يمتنع ؛ لفقد شرطه ](") ؛ كما لو قال : بع 
مالي بحضرة فلان ؛ فإذا غاب فلان لا يملك البيع » وليس ينعزل 
القفال في كرة يخرج على الوجهين فيما لو جنى عليه عبد من ملكه 
لالالالالالالالالالالالالالانانلالالانا 

ل ©خن! ]| 4ا2]! 1آ2]4ا! : 

يداي العدل يليد ع امكين ٠‏ واريية ا قد اد ]' ل بعد 
[ بنقدٍ حال ]7 » بثمن المثل7؟) » وإن( ") باع بغين / يسير ولم يجد ”. 
من يشتري بأكثر من ذلك » فالعقد صحيح كما في حق ') الوكيل [١'/ب:ب]‏ 
سواء ؛ فاما إذا كان يجد من يشتريه بتمام ثمن المثل فباع بخين يسير 
فاسد ؛ لأن من يتصرف في حق الغير عليه مراغاء النظر وك 
ترك النظر(*) 


فروع اب . 
[ 8 تهربر : 


لو باع بدون ثمن المثل وسلم » فما دام المال باقي) يسترد » فإن 


. ) حق] سقطت من ( ب‎ [١ 

. عليه ] سقطت من ( أ)‎ [ )٠ 

6) انظر : الأم ( 5 / 55١‏ ) ( طبعة دار الوفاء ) ؛ التهذيب ( 5 / 55 ) ؛ الروضة 
(555). 


بيع العدل للرهن 
)١(‏ ما بين العاقفتين سقط من ( ب ) . بدون ثمن المثل 
)١(‏ ما بين العاقفتين ساقط من ( ب ). 

(؟) ما بين العاقفتين ساقط من ( أ |). 

() في ( ب ) : [ الثمن ] . 

(5) في ( ب ) : [ فإن ] . 

(0 

(0 

(0) 


فإن أرادا' "تعر المتستري رمام ندا العكة وتران اراد تغريم 
أحدهما - وهو الصحيح(") - : أن الرجوع عليه بجميع القيمة ؛ 
ل ل ا 
والقول الآخر : أن الرجوع عليه بالنقصان عن القدر الذي لو 
باع به صح البيع ؛ لأن تفريطه بذلك القدر7 » والرجوع بالباقي 


[ 6خ ] اهن ]عق 1 : 


ار ا » فحضر من يرغب فيه بزيادة » إن كان بعد 
التفرقا '! ولزوم العقد فالعقد نافذ » وإن كان في مجلس العقد [ فعليه 

ان يفسخ العقد وتديع معن طلبه بريادة + فإن .لم يفعل ف الجواب: قال إذا باع الععل 
الشافعي!") : كان البيع مردودا » فاختلف أصحابنا('') : فمنهه من بثمن المثل فوجد 


من يطلبه بزيادة 


(0)افي 17[ خصيق ] 
(5))في (1):::[ تضصرل] .. 
(59)في.(١)‏ 1 ]: 


0 7 ل 


5) انظر : فتح العزيز ( 1757/5١‏ ). 
) ما بين العاقفتين سقطت من ( ب ) . 
)في رت )| المقدان ]+ 

) في ( ب ) : [ التصرف ] . 


(9) انظر : الأم ( ؛ / 35١‏ ) ( طبعة دار الوفاء ) . 
)٠١(‏ انظر : الحاوي 707/17١‏ ) ؛ فتح العزيز ( ١1١7/٠١‏ ) ؛ الروضة (555). 


قال بظاهر ما نص عليه( . ووجهه : أن مجلس العقد ] (" 
2 اص ا ا ولوك اا ا ا 1 1 
العقد » ولو باع بثمن المثل وهناك من يطلب بزيادة فالعقد باطل » 
كيد ود ام ا 
وَقَال تعطن أصنحاننا 9 : لا يحكم بانفساخ العقد 00 
ا لال رك بثبت الباذل7*؟) 
لها على البذل!” أم لا ؛ فإن العادة أن الشيء لا يشترى إلا بقدر ثمن 11"1/ب:!] 
0 ْ 


: 6 د‎ ١ 0 


ايدان 


>-------77ل77ج لج بحت رخ ع الزيادة أو 


الأول نافذ » وإن أصر/) على بذل الزيادة زمانا يتمكن فيه من رجوعه عنها 
الفسخ [7) والعقد حكمنا ببطلانه . 


[20 ] [عاهق ]+إنها : 


. ) 145 ( ؛ الروضة‎ ) 17 / ٠١ ( هذا أصح الوجهين . انظر : فتح العزيز‎ )١( 
. ) ما بين العاقفتين سقط من ( ب‎ )1( 

(؟) انظر : الحاوي ( 317/17 ) ؛ فتح العزيز ( 177/1١‏ ) ؛ الروضة ( 145 ) . 
() في ( 1 ): [البدل ] . 

(5) في (1) : [ البادل ] . 

(1) ما بين العاقفتين سقط من ( أ) . 

(0) فى (ا):1ن]. 

(5) في (١):[اضر].‏ 

4 )هل بهذا المرضم منط فين الشتكة 1 ب ) بمقدار ( ١١‏ ) لوحة . 


١ : 5‏ 1 إذا با 
لو باع من الثاني بما بذل الزيادة ولم يفسخ العقد الأول » ففي الثاني ولم يفخ 
المسألة ثلاثة أوجه على ما ذكرنا!'؟ في رجل [ باع ]7 ماله بشرمل عند الأول 


بشرط الخيار » ثم باعه من آخر في زمن الخيار . 
ضغ ] تإنا8ا! ]ع إقعد : 


إذا اختلفا 1 الثمن الذي يبيع به العدل : فقال أحدهما ٠:‏ 0 
يالدر اهم » و قال الآخر : بع يالدنائير “فلوو لش أ بسع نو اكد مث المتراهنين في 
من رقبته فيخرج من الرهن وإن كان نفساً وكان وارثه الأب فيبنى ب 


<١ ١ << << < 


لالالانالانانا نالا نالا نانا نا نانانا نالا 


البيع بنقد البلد موافقا لقول أحدهما أو لم يكن ؛ لأن المصلحة في 
البيع بنقد البلد » ثم يصرف نقد البلد في جنس حق المرتهن . 

فإن كان كل واحدٍ منهما نقد في البلد باع بأغلبهما » فإن كانا 
غالبين باع بما هو من جنس الحق منهما » وإن كان الحق من جنس 
رح د م سين عه لحك جد الحو شف لبد را 
كل وجه عند( "اللحاكم ١ك‏ نكذا 2ه [ ني | 2 .هذا ٠١‏ كان للم فين 
فيما يقول غرض ؛ فأما إذا لم يكن له قيم/') غرض ؛ بأن كان حقه 
دارهم ونقد البلد دراهم » فقال الراهن ا بالترام وإصركه 01 
ا ع ل 22222777722 222222222757772 1لا 


: جه5/ل/4”"/أ)» والأوجه الثلاثة - كما ذكرها المصنف - هي‎ /1( )١( 

. ينفسخ العقد الأول ويصح الثاني‎ -١ 

. أن الأول يبطل ولا ينعقد الثاني‎ -١ 

"- لا يبطل الأول ولا ينعقد الثاني . 

. ) في ( أ ) بياض » وهذا الجزء ساقط من ( ب‎ ) ١ 

(؟) هكذا في (] ) » وهذا الجزء ساقط من ( ب ) » ولعل الصواب [ لا يصح ] . 

. ] هكذا في ( | ) » وهذا الجزء ساقط من ( ب ) » والصواب [ عيّن‎ ) ١ 

(5) [ يبيع ] ليست موجودة في ( | ) » وهذا الجزء سقط من ( ب ) والسياق يقتضيها . 
(5) هكذا في ( أ) » وهذا الجزء ساقط من ( ب ) » والصواب [ فيه ] . 

() هكذا في (أ) » والصواب [ باع ] . انظر : الحاوي 7١‏ / 757 )ء البيان 


1[ ](' إذا باع وقبض الثمن فهو فيئ القبض نائب الرهن7") 
ذكرنا إن قلنا يثبت للوارث ابتداءً فهاهنا لا يثبت الأرش 


وعند مالك" يبرأ الراهن عن الدين بنفس البيع ؛ لأن البيع 
لحق المرتهن والثمن يحصل له . 

أما الكلام على أبي حنيفة فقد ذكرنا) » وأما ما قال مالك : 
فليس بصحيح ؛ لأن الملك في الرهن للراهن ٠‏ والثمن بدله » فلابد 
أن يكون له ء إلا أنه تعلق به حق المرتهن فيصر ف إليه . 


[ قا ] تؤناهز! اعاعله! : 


إذا ضاع الثمن في يد العدل » ثم خرج المبيع مستحقا » فالمشتري 
يرجع بالعهدة على العدل » ثم العدل يرجع بما غرم على الراهن ؛ لأنه 
وكيله في البيع » وليس له أن يرجع بالعهدة على المرتهن ؛ لآن الرهن إذا ضاع الثمن 
1 في يد العدل ثم 
خرج المبيع 
0 
١ 3١/1(‏ )). 
)١(‏ 1[ و] ليست في ( | ) والسياق يقتضيه . 
)١(‏ هكذا في (أ) » والصواب [ الراهن ] . انظر : الحاوي (7/ 707 ) ؛ البيان 
١ 3١/5(‏ ). 
(") انظر : الحاوي ( 7 / 735١‏ ) ؛ البيان ( 5 / /5 ) ؛ أسنى المطالب ( 5 / 5١5‏ ) . 
(:) انظر : بدائع الصنائع ( 8 / ١915‏ ) ؛ الدر المختار ( ١٠٠77/1١؟١١).‏ 
(5) هكذا في ( | ) ٠‏ والصواب [ الرهن ] . 
(1) وقيل : بل ضمان الثمن من المرتهن لأن العدل جعل وكيلاً له وقبض الوكيل كقبض الموكل 


م 
3 


انظر : الذخيرة ( 5 / 75 ) ؛ مواهب الجليل ( 5 / 551 ) . 
(1) ووافق الحنابلة الشافعية في هذا » فلو تلف الثمن في يد العدل فهو من ضمان 
الراهن . 
انظر : المقنع ( 455/1١١‏ ) ؛ الشرح الكبير ( ١١55/1؛‏ ) . 
(8) في الفصل الثاني من الباب الرابع من كتاب الرهن ص 777 . 


ب وإن قلنا يثبت للموروث أولا فيخرج على الوجهين في استدامة 
ل 


ما كان حقه » واستيفاء الحقوق لا يحصل بغير المملوك » هذا إذا لم 
يعلم المشتري وكيلاً فسنذكر الحكم في كتاب الوكال(") 


[ اغا ]عت : 


لو وجد المشتري بالثمن 7 عيبا » فرد بالعيب 0 55 
نفسه وصار كما لو صرف البأنع الدراهم إلى دينه فالمشتري ل 
ا 5 و ال 


[ غخا ] وؤباها! إعاغها : 


لو مات العدل فباع الحاكم الرهن بنفسه » أو كان الرهن في يد خروج المبيع 
المرتهن وامتنع الراهن من البيع » فباع الحاكم وقبض الثمن وضاع مستحق بع بيده 
من يده » ثم خرج [ المال ]7) مستحقاً » فالمشتري لا يرجع بالعهدة 


القاضي ؛ لأن القاضي يحتاج إلى بيع مال الأطفال والغاتئبين 
والمسعين/ » فلو قلنا : يثبت الرجوع عليه بالعهدة » أدى إلى أن 


. ليس ] ليست في النسختين والسياق يقتضيها‎ [)١( 

)١(‏ ذكر المصنف ذلك في ( 1 / ج5 / ل/8؟1١/‏ ب .ل / ١59‏ /أ) فقال : إن أنكر 
البائع الوكالة وقال ما عرفتك وكيلا » له مطالبته بلا خلاف » وإن اعترف بالوكالة 
بأن صرح الوكيل بأنه وكيل فلان فهل له مطالبته بالثمن على أربعة أوجه : 

١‏ - الصحيح لا يجوز له مطالبته بالثمن . ؟ - الثمن يثبت في ذمة الموكل 
والوكيل كالضامن له . 7 ينيك" في'ذهة الوكيل .ولا يحت فى نمه الجوكل,. 
؟ - يثبت في ذمة الوكيل ويثبت للوكيل مثله في ذمة الموكل 

(") هكذا في ( أ) » وهذا الجزء ساقط من (  )‏ الصر د ال 

(5) انظر : ' التهذيت ( 5/:فة ) 4 أنشي المطالت ١‏ 218/2 )2 

(5) في ( أ ) : [الما]ء وهذا الجزء ساقط من ( ب ) . 

(1) هكذا ة 


يمنع!') من البيع وفيه فساد أموال الناس ؛ ولكنه يرجع على الراهن 
إن كان حيا » أو في تركته إن كان ميت( . 

فأما إذا نصب القاضي أمينا حتى باع الرهن وضاع الثمن عن”7") 
يده فخرج الرهن مستحقا » من أصحابنا من7) قال : للمشتري 
الرجوع بالعهدة على / العدل الذي قبض منه الثمن قياس على عدل 
المتراهنين . والمنصوص' : أن لا رجوع عليه ؛ لأنه نائب عن 
الحاكم » والحاكم لو باع بنفسه لم يكن للمشتري أن يرجع بالعهدة 
عليه قياسه يُنزل منزلته . 

بخلاف عدل المتراهنين ؛ لأنه نائب الراهن » ولو باع الراهن 
هذا المرتهن بحق آخر إن اختلف الحقان في الحلول والتأجيل أو القدر 
لالالالالالالانلانلالالالانلالانانانانانا 

| حالما | كبا 8729! إإإكران! : 

الثمن في يد العدل أمانة كأصل الرهن سواء » فلو ادعى هلاكه 
اك 1 . الثمن في يد 
يقبل قوله كالمودع ؛ ولكن ليس له دفعه إلى واحدٍ منهما ؛ بل عليه العدل أمانة 
إمساكه كما كان يمسك الرهن حتى يتفقا على شيء » أو يأمره الحاكم 


بالتسليم . 


فلو دفع إلى أحدهما صار ضامنا ؛ كما ذكرنا في عين الرهن 


]أ:ب/١154؛[‎ 


. ] هكذا في ( 1 ) » والصواب [ يمتنع‎ )١( 

)١(‏ انظر : الأم ( ؛ / 57” ) ( طبعة دار الوفاء ) ؛ مختصر المزني ( ١١57/9‏ )؛ 
ا ل 
ا ا" 5 

(؟) هكذا في ( | ) » والصواب [ من ] . 

(:) انظر : الحاوي ( 7 / ١57‏ ) ؛ التهذيب ( ؛ / 550 ) . 

(5) انظر : الأم ( : / 35١‏ ) ( طبعة دار الوفاء ) . 


يسلمها إلى أحدهما بغير اتفاق منهما!( . 

فروع ثلاثة : 

[ غ0 اتهجزز : 

لو أذن له في الدفع إليه فادعى الدفع » فإن صدقه أو قامت بذلك 
بينة فلا كلام » وإن لم يكن بينة » فالقول قول المرتهن مع يمينه أنه 
ماقبيض7" , 


وقال أبو حنيفة/' : القول قول العدل مع يمينه » وإذا حلف سقط 
حتى يكون له غرض في إخراجه من الرهن بدل الحق وبيعه ورهن قيمته 
لالالانانالالالانانانالانانانانان0انانا 
المركون فيو قحناء الديق عو إذا ] 17 ادع [ الوكيل ١7]‏ دقع المان 
المال إلى صاحب الدين » وأنكره لا يقبل قول الوكيل » كذا هنا . 


[ 2 ] [عإقن اج 1 : 


إذا حلف المرتهن كان له أن يرجع على الراهن » وله أن يرجع رجوع المرتهن 
على العدل » أما الرجوع على الراهن فلن الدين في ذمته » وأما على الراهن أد 
الرجوع على العذل فلان حقه حضيل ف بيده زادعتي فوا ةي و ا 


. مسألة ( 7817 ) من هذا البحث‎ )١( 

)١(‏ انظر : الأم ( ؛ / ”357 ) ( طبعة دار الوفاء ) ؛ التهذيب ( 5 /57 ) ؛ أسنى 
المطالب ( 5 / 555 ). 

(؟*) انظر : مختصر الطحاوي ( "١8/5‏ ) ؛ بدائع الصنائع ( 8 / 75508 ) . 

(5) هكذا في ( أ) ٠»‏ وهذا الجزء ساقط من ( ب ) » والصواب [ إسقاط ] . 

(5) [ إذا ] ليست في ( | ) والسياق يقتضيها . 

(1) [ الوكيل ] ليست في ( | ) والسياق يقتضيها . 


يثبت » فإن رجع على العدل رجع بأقل الأمرين من الدين أو بدل 
الثمن ؛ لأن ذلك قدر حقه » وإذا عرن(') العدل لم يكن له أن يرجع 
على الراهن وإن كان الراهن مصدقاً للعدل ؛ لاآنه يقول المرتهن قد 
ظلمه » والمظلوم ليس له أن يظلم الغير . 

فأما إن رجع على الراهن يرجع بدينه » كان للراهن الرجوع 
على العدل ؛ لأنه مأمور بدفع تحصل به البراءة » ولم يحصل 
بالحق الآخر للمرتهن ذلك وإلا فلا غرض فيه ولا معنى له . 
لالالالالال0ا0ا0ا0ا0الالالالانانالالانا 

( عمنا | []ؤتدف إلإنرل" : 

لو ادعى الدفع إلى الراهن ولم يكن مأذونا فيه » فله أن يغرم 
أيهما أراد ؛ سواء صدقه الراهن أو كذبه ؛ لأنه مفرط بالدفع إليه . 

فإن غرم الراهن لم يكن للراهن الرجوع على العدل ؛ لأنه إذا 
كان مصدقا إليه1 فقد وصل إليه ملكه » فإذا ادعى الرد عليه يقبل 
م 33ت 
كالمودع . 
ْ وأما إن غرم العدل » فإن كان الراهن مصدقا للعدل رجع عليه ؛ 
لآنه ضمن لتفريطه » وعين المال حصلت في يده » فصار كما لو 
الأول له أن يرجع عليه ؛ لأن الأمين يقبل قوله فيما يدفع عنه 
غرامة . فأما في التزاء!') الغير غرامة فلا . 


[ طط ] يؤناه! اعزتزعا : 


. ] كتبت في ( | ) بهذه الطريقة » والصواب [ غرم‎ )١( 

.) 555 ( انظر : التهذيب ( 5 / 55 ) ؛ الروضة‎ )١( 

(؟) هكذا في ( | ) » وهذا الجزء ساقط من ( ب ) » والصواب [ له ] . 
(4)فكداافي 0 والصوات | ازا ]اء 

0 


إذا دفع العدل 
المال إلى الراهن 


إتلاف أجنبي 
للرهن في يد 
العدل 


لالالانالانلانا نالا نانانانا 

يي بيع الرهن بوضع على يده ؛ لأن التوكيل كان في العين لا في 

قيمتها ؛ إلا أنا جوزنا له إمساك القيمة لأنا(') بدل الرهن فقامت 
( 


[ لعن ] إن 8]! لأإزلات : 

إذا استقرض الذمي من المسلم مالاً ورهن عنده خمراً » فالرهن وه الكفر عند 
فاسد » فلو اتفقا على أن يكون الخمر في يد ذمي آخر على سبيل المسلم 
التعديل » فلما حل الحق باع العدل الخمر التي كانت في يده » فهل 
يلزمه قبض الثمن أم لا ؟ 

فيه وجهان/*) 

أحدهما : لا يجبر ؛ لأن في اعتقاده أنه غير مملوك للراهن . 

والثاني : يجبر عليه ؛ لأن أهل الذمة إذا تعاقدوا فيما بينهم 
وتقابضوا لا نتعرض لهم ونجريها مجرى العقود الصحيحة » فيقال 
له : إما أن تقبض » وإما أن / تبرئ . 

أ مست | العو ل بوت صن اا حو اهو عاق الها ل هادي اليم 
المرتهن إخراجه من الرهن ورهن قيمته لحقه . 
لالالانانانانالانانانانانانانانانانانا 

نقتا ] با 12! 311]زنا! 7 ]ل : [ 15/ب:ا ] 
يبيع عليه » فإن لم يكن في الموضع قاض » فالحكم فيه كالحكم فيما من بيع الرهن 


. ] هكذا في ( أ ) » والصواب [ فالغرامة‎ )١( 
. ] أ) » والصواب [ لأنها‎ 0 

(*) انظر : التهذيب ( 5 / 55 ) ؛ الروضة ( 544 ) . 
(5) انظر : البيان ( 5 / لاه ) . 


027 اا للا رت بر 
حقه » وسنذكر ذلك في الحجر(") 


[ تمتك ] لقا اا عي ا : 
لو أذن للمرتهن في بيعه » ففي المسألة وجهان!" : اف 
أحدهما : يصح . وهو مذهب أبي حنيفة! ") ومالك(*( ؛ لأنه لو 5 


وكله بالبيء! ل ا فو 
الخامسة : لو جنى على عبد آخر لهذا الراهن غير مرهون فهو كما لو 


متهم في هذا البيع ؛ إذ المرتهن يريد التعجيل ليصل إلى حقه . 
ونظير هذه المسألة : الوكيل هل يبيع من أبيه وابنه ؟ وستذكر/") 


اس عد عد 


[ عدا اين : 


لو وكل حتى يبيع بحضرته » فظاهر ما نص١!‏ ') عليه جوازه ؛ 
لأن التهمة قد انتفت بحضوره . 
وين أظبيطانا!" ١‏ رقن بفناق ل مهنو 1 لدتو كين فنا اا 


. ذكرها المصنف في كتاب التفليس . انظر مسألة ( 587 ) من هذا البحث‎ )١( 
.) 555 ( انظر : التهذيب ( 5 / ؟5 ) ؛ البيان ( 5 / 580 ) ؛ الروضة‎ )١( 
.)١١97/15١ ( ؛ الدر المختار‎ ) 7٠١5 / 4 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )"( 
1) 1100/77 )لطر الحعراة 0 10111 علد الجواقن اللعيده‎ 
2 


ل م ل 0 
(5) هكذا في ( أ) » وهذا الجزء ساقط من ( ب ) » والصواب [ ببيع ] . 
() وهذا أصحهما . انظر : الروضة ( 155 ) . 
(8) ذكر المصنف ذلك في ( أ/ ج 5 /ل/ 1/١117‏ ) وفيه وجهان: ١‏ -د يصح البيع . 
؟ - لا يصح البيع . أما إذا أذن له الموكل صح . 
(9) انظر : الأم ( 5 / 51" ) ( طبعة دار الوفاء ) , 
)٠١(‏ وهو اختيار الطبري في ( العدة ) هكذا نقله في البيان ( 5 / 50 ) . 


بحقه . وليس بصحيح . 


الباب التاسع 
في التداعي 
ويشتمل على فصلين : 
أحدهما : وقوع التداعي بين انين 
وفيه خمس مسائل : 
[ 2 اتجتزاز : 


إذا كان لواحد على آخر دين » ورأينا بعض أعيان ا الاغتاات ف 
و('أيده » فادعى أنه رهنه وأقبضه ء وقال مالك( : [ ما ]7” 00 عقد الرهن 
٠١‏ وأثأى 2 كاه نحدية أم 05 3 2 أم 5, 5 5 وحأى دالا حل 5ع ذأأةء , 
ثلآث سدائل أحدها : لواجنى عليه فحق :مظالية القود.والمال:وكل 
لالالالانالالانانالانانانانانانان0انانا 

| علقا | ها 12! إلإازنا! : 


إذا اختلفا في قدر الرهن : فقال المرتهن : رهنتني كلا العبدين » 
كان الغالك جسن بهذا الواهة» 


أو اختلفا في عين الرهن : فقال المرتهن : رهنتني هذا الثوب » 
وقال الراهن : بل الثوب الآخر ء أو اختلفا في قدر الدين الذي رهن 
به : فقال المرتهن : لي عليك ألفان وقد رهنت بألفين » فقال الراهن : 


كاي نوكا لحر عاق يزازب )+ والكوات] ف ]+ 

. ] هكذا في ( | ) » والصواب [ المالك‎ )١( 

(*) [ ما] ليست في ( أ ) والسياق يقتضيها . 

(4) انظر : الأخزر 00/74 ) (طبحة دار الوفاك) #الينان 3317753 ) #والمذكوو 
أصح الوجهين كما في الروضة ( 551 ) . 


لا بل رهنت بألف واحد »؛ فالقول قول الراهن مع يمينه ولا 
يتحالفان!" . 

بخلاف ما لو وقع الاختلاف بين المتعاقدين [ وكل منهما 
يدعي ]17 حقا على الآخر » فإذا اختلفا وكل واحدٍ يدعي استحقاقا 
ينكره الآخر . 


ذلك إلى الراهن لأنه المالك . الثانية : لو أخذ المال يضعه رهناً 
لالالالالالالانلالالالالانلانلانانانانانا 

فأما الرهن فيوجب للمرتهن على الراهن حقا » فأما الراهن فلا 
فائدة له في الرهن ولا يستحق به شيئا » فيحصل المرتهن مدعياً 
والراهن منكر » فالقول قوله . 

قال مالك7) : إذا كان قيمة الرهن بقدر الدين » فالقول قول 
المرتهن » وإذا كان زائداً كان القول قول الراهن ؛ لأن العادة أن 
.4 يم - 0 لم ٠‏ . (ع) وت . 
تكون قيمة الرهن قريبة من الرهن7'! فيشهد له الظاهر . 

ودليلنا : أن الراهن مدعى عليه » فوجب أن يكون القول قوله » 
وما ذكر من اعتبار الظاهر فالحكم لا يبنى عليه ؛ كرجل وامرأة 
تنازعا سيفا لا يجعل القول قول الرجل . 

وكذلك عطار ودباغ تنازعا عطرا وجلدا لآ يرجح بالظاهر حتى 
يكون القول [ في العطر ]7 قول العطار » وفي الجلد قول الدباغ » 


)١(‏ انظر : الأم ( 5 / 50١4‏ ) ( طبعة دار الوفاء ) ؛ التهذيب ( ؛ / ؟7 ) ؛ البيان 
اس ا 

)١(‏ [ وكل منهما يدعي ] ليست في ( | ) ؛ والسياق يقتضيها » وهذا الجزء ساقط من 

() وذلك أن المالكية قالوا : إذا اختلفا في مبلغ الدين » فالرهن شاهد للمرتهن . 
انظر : المعونة ١١53/7١‏ ) ؛ عقد الجواهر الثمينة ( ” / 78١‏ ) ؛ الذخيرة 
ل" 

(4) هكذا في ( ]أ ) » والصواب [ الدين ] . 

(5) [ في العطر ] ليست في ( | ) والسياق يقتضيها » وهذا الجزء ساقط من ( ب )  .‏ [5؟١/ب:أ]‏ 


2 
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ع 
3 
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[ 6خا]ايق : 

لو أرسل رسولا إلى إنسان ليستقرض منه مبلغا / معلوما » ودفع 
إليه بعض أعيان أمواله ليرهن به » ثم وقع الخلاف ؛ فقال المُرسّل 
إليه : أقرضتك على يد الرسول بإذنك عشرين والمال رهن بعشرين 
» وقال المرسيل ال ا 
صدق الرسول مرسله فتحصل المرحل/"! إليه مدعيا إذن المرسيل 
في أحدا') عشرين والرهن به » ومدعيا على الرسول قبض عشرين 
رهما تمتك إن فالقول: فرك الفتكن برع مياه , 

فأما إن صدق الرسول المرسع( إليه » فالقول قول المُرميل : 
ا ا ا 1 01 
مآ أذنك إلا في غشبرة »ويرجع على الرسول زالعشوة الزائقة إق لم 
يصدق الرسول في دعواه دفع العشرين إليه . 

فأما إذا صدقه فلا يرجع عليه ؛ لأنه يقر بأنه مظلوم فليس له أن 
يظلمه » وهكذا لو كان قد بعث إليه على يد الرسول بعبدٍ وثوب 
ليرهن أحدهما ويكون الآخر وديعة » وقال المرسل إليه : بل لي 
رهن الثوب والعبد وديعة » فالقول قول المالك : إني ما أذنتُ في 
رهن الثوب ٠‏ فيحلف وتسقط الدعوى في الثوب » وقد أقر المالك بأن 
العبد رهن عنده وهو ليس يدعيه ء فلو أقام كل واحدٍ منهما بينة على 
مايدعيه وأنه نهاه عن غيره ء فالعبد خارج من الرهن ؛ لأن 
المرتهن ينكره ولاحق له » ويثبت حكم الرهن في الثوب ؛ لأن البينة 
الثوب رهن يمكن حملها على الصحة ؛ بأن يكون قد نهى عنه في 


. ) هكذا في ( | ) » والصواب [ المرسل ] وهذا الجزء ساقط من ( ب‎ )١( 
. (؟) هكذا في ( 1 ) » والصواب [ عشرين ] بدون زيادة أحد‎ 
. ] هكذا في (أ) » والصواب [ المرسل‎ )*( 


الرسالة في 
الرهن 


الابتداء كما شهدوا به الذين شهدوا بالإذن في رهن العبد ثم أذن فيه 


بعد ذلك(١)‏ 
[ )خا] تؤناع!! +188 : 
إذا كان له على رجل ألفان ؛ أحدهما برهن ا » إذا كان لشخص 
: , على آخر دينا 
ققضاء الا + فاع سبر حرو فك الاق نارم الدين يكتطية "١١‏ اليق الذي نيه فد مده 


الرة لوي بر لور ؛) الألف 
بقلبه أحد الدينين وقع عما نواه . 


م الالفه عن الاينين يها اورترى للقبرتعرضيما . 


ع ات كخ ادع 


ىنسأ؛)١١57/51١ انظر : الأم ( ؛ / 57" ) ( طبع ةدار الوفاء ) ؛ البيان‎ )١( 
ماسجا‎ 
.)::5/5( 

) هكذا في ( أ ) » وهذا الجزء ساقط من ( ب ) » والصواب [ الذي يقضيه ] . 

) هكذا في ( | ) » والصواب [ فك ] . 

) هكذا في ( | ) » والصواب [ يقضيه ] . 

ْ ( 

( 


(1145) نظن الحاري (8:5719) + التمنيي (ك 7 )ويد أظير 
القولين . 
انظر : فتح العزيز ( /1١‏ 197) . 

(0) انظر : الحاوي ( “ / 5١5‏ ) ؛ البيان ( 5 / )١553‏ ؛ فتح العزيز .)١95”77/15١١(‏ 


وكذلك إذا طلق إحدى امرأتيه » أو أعتق أحد عبديه » يعين في 

وقال ابن أبي هريرة! : يقع بينهما جميعا ؛ لأنه ليس لأحد 
الألفين مزية على الآخر » فانصرف إليهما جميعا . 

ويفارق مسألة الزكاة ؛ لأنه لا يجب عليه الإخراج عن المال 
الغائب »؛ فإذا قال : نويت به زكاة المال الغائب ؛ فما أضر بأحد ؛ بل 
اختار ما فيه تغليظ وعليه7! » وهاهنا إخراج الألفين واجب عليه » 
فلم يكن لأحدهما مزية عند الإطلاق 

ال ا الاسم 


٠ 2 


ا 


او ووو ل مود اح ا ا اال ا 
الدرهمين في حال الكفر وقبض الدرهم المشتري » ثم أسلما » فيكون 
الرجوع فيه إلى قول الدافع » فإن قال م 
رأس المال سقط عنه الربح » وإن قال : : قبضت [) درهم الربح ء 
اح غلية ار ادن لقال ونون أطلى » عحهفا امعد عق كته دن هد هر 
الربح » وبقي عليه نصف درهم من الربح » وبقي عليه نصف درهم 
تتح تحترا الببتببيتت ‏ 
[ وسقط عنه نصف درهم من رأس المال ]27 ' » وإن أطلق ولم يكن 
عنهما /جميعا . 


) انظر : الحاوي ( 7 / 04" ) ؛ البيان ( 5 / ١179‏ ) ؛ فتح العزيز ( .)١97 7/05١‏ 

) هكذا في ( أ ) » وهذا الجزء ساقط من ( ب ب ) ». والصواب [ عليه ] بدون واو . 

)1 مبيع | البسست في ))1١(‏ والسباق يفتضيها . 

) هكذا ف في ( أ ) والصواب [ قضيت ] . [157إ/ب:] 
) ما بين العاقفتين ليست في ( أ ) والسياق يقتضيها . 


[19/ب:] 


وحْكِي فيه طريقة أخرى(": أن التعيين إليه!'! » فإن صرفه إلى 
الربح بقي عليه رأس المال » وإن صرفه إلى رأس المال سقط عنه 
الربح . 

وهكذا الحكم فيما لو كان على رجل ألفا درهم لرجلين » فوكلا 
رجلا بالاستيفاء » فسلم إلى الوكيل ألفا » فإن صرح بالألف المدفوع 
الباب السادس في التعديل . وهو وضع الرهن على يد العدل ولا خلاف 


والثاني : الأمر إلى الدافع » فله أن يعين أيهما() شاء . 

فرعان : 

[ خا [تجرتز : 

لو وقع الاختلاف بينهما : فادعى الدافع أن الألف المدفوع من7") 
من 7 الألف الذي به رهن وقد افتك الرهن به » وزعم أنه صرح به 
حالة الدفع » أو قال : نويت عنه » وأنكر صاحب الدين وقال : بل 
صرحت بضده أو نويته » فالقول قول الدافع مع يمينه ؛ لأنه أعلم 
بدفعه » ولأن الدافع يقول : الدين الباقي علي بلا رهن » وصاحب 
الدين يدعي أنه برهن ؛ ولو اختلفا في أصل الدين ٠»‏ فالقول قول 
المدعى عليه » فكذلك إذا اختلفا في صفتها" . 


/ 5 ( ؛ الروضة ( 550 ) ؛ أسنى المطالب‎ ) ١19”/3٠١ ( انظر : فتح العزيز‎ )١( 
.) 5١ 

.)55٠00( وهذا أصحهما. الروضة‎ )١( 

(") انظر : فتح العزيز ( ١177/5١‏ ) ؛ الروضة ( 56١‏ ) . 

(:) هكذا في ( | ) » ولعل الصواب [ يقسط ] والتفسيط يكون على قدر الدينين . انظر : 
حاشية الرملي على أسنى المطالب ( ؟5 / 55٠‏ ) . 

(5) وهو أصح الوجهين . انظر : الروضة ( 56١0‏ ) . 

(5) هكذا في ( !أ ) » والصواب [ عن ] . 

(0) انظر : الأم ( 5 / 5٠١‏ ) ( طبعة دار الوفاء ) ؛ التهذيب ( ؛ / ؟73 ) . 


في جوازه وفي ذلك ثلاثة فصول أحدها ' في بيع العدل الرهن وفيه 
لانانانانانانا نالا نا نا نا نانانا 


أو نوى أحد الألفين » وقع عنه » وإن أطلق فعلى وجهين7") 

فإن اختلفا : فقال صاحب الدين : [ أبرأثك ] ('! عن الألف الذي 
لاا رهن به » وقال من عليه الدين: بل على7) الألف الذي به رهن » 
فالقول قول المشتري/*) ؛ لأن الإبراء فعله وهو أعلم بفعله(”) 

03 ] نا8ا! اعإقمم : 

رجلٌ سلم عبدا إلى إنسان وأخذ منه ألف درهم » ثم اختلفا : الاختلاف في 
فقال القابض للعبد : الألف لي عليك قرض » والعبد رهن في يدي , العين هل هي 
وقال الآخر ل لعي سيت ملك را لسر ل عا ال ا ا 
يتحالفان ؛ فيحلف الذي قبض العبد بالله : ما رهنت » ويؤمر كل 
واحدٍ منهما برد ما قبض . فأما إذا كان بالعكس » فقال القابض للعبد 
: بعتني العبد بالألف . فقال الآخر : بل الألف قرض والعبد رهن » 
فهاهنا لا يتحالفان ؛ ولكن القابض الألف يحلف بالله : ما بعت 
العبد » فينفي البيع بيمينه » وصاحبه لا يحتاج إلى يمين ؛ لأن الرهن 





جانب المرتهن ليس بلازم » والقابض للألف أقر بأن عبده رهن » 


: في المسألة السابقة وهما‎ )١( 

. للمرتهن أن يصرفه لما شاء‎ -١ 

؟- ينصرف إليهما . 
) [ أبرأتك ] ليست في ( أ ) ومكانها بياض والسياق يقتضيها . 
) هكذا في ( أ ) » والصواب [ عن ] . 
ا 
( 


.) 


فإن شاء قبل » وإن شاء ردل! . 

وتخالف الصورة الأولى ؛ لأن هناك الدافع للألف يدعي ألفا في 
ذمته وهو منكر » وصاحبه يدعي زوال ملكه عن العبد وهو منكر » 
فحلفناهما جميعا » وفي الصورة الأخيرة القابض للعبد يدعي زوال 
ملكه عن العبد وهو منكر » وينكر بقاء حقه في الألف وصاحبه 
ينكر زوال ملكه ويقر [ بالقرض ]7 » فالمنكر أحدهما » فكان 

[ طحا ] وؤنا8]! لعأقاياما! : 

لو باع شيئاً من إنسان بشرط الرهن » واتفقا على عدل يكون 
الرهن في يده » ثم رأينا المرهون في يد الراهن » [ فقال الراهن ]7") 
:إن ال لس يي قن 
[ قد سئلم ]7*) إلى العدل وقد استقر العقد . والآن فإنما أخذثه لأنتفع 


به ء فصدقه المرتهن وأنكر العدل القبض » ثبت الرهن » وإنكار 
العدأ قندض , المال لا دؤذثد ف , حقمما » حت , له تلف المال ف, بده لم 


متا تبي 
أنه قد اشترى من الوكيل » فصدقه الموكل » وأنكر الوكيل البيع : 
ثبت البيع ولا يؤثر إنكار الوكيل في حقهما . 

ولكن لو ادعى على العدل غرامة ؛ بأن كان الرهن مما لا ينتفع 
به مع بقاء عينه » أو كان ينقص بالانتفاع » فقال : أنت مفرط في 


.) ١١77/5 ( انظر : التهذيب ( ؟ / 737 ) ؛ البيان‎ )١( 
. وهذا الجزء ساقط من ( ب ) والسياق يقتضيها‎ ٠ ) | ( بالقرض ] ليست في‎ [ )١( 
(؟) [ فقال الراهن ] ليست في ( أ ) ومكانها بياض بمقدار نصف سطر والسياق‎ 


4[ تدك لوت في او انناف متها 


إنكار العدل 
قبض الرهن 


]:ب/١58[‎ 


التسليم إلى الراهن وقد تلف في يده فعليك الضمان » فالقول قول 
العدل / ؛ لأن المرتهن يدعي عليه قبضاً وعدوانا يقتضي الضمان وهو 
منكل . 

فأما إن قال العدل : قد قبضت ؛ وإنما رددت عليه للانتفاع » 
وقال المرتهن : ما قبضت وقد تلف علي [ فلي ] () الخيار في فسخ 
البيع » فحكم هذه المسألة حكم البيع( إذا أقر [ الوكيل ]7 يقضي 7*) 
الثمن والوكيل في الشراء أو البيع وسيذكرا/ . 


. ) فلي ] ليست في ( أ ) والسياق يقتضيها ء وهذا الجزء ساقط من ( ب‎ [ )١( 
. ] (؟) هكذا في (! ) » والصواب [ البائع‎ 

(؟) [ الوكيل ] ليست في ( ١‏ ) والسياق يقتضيها . 

(4) هكذا في ( | ) » والصواب [ بقبض ] . 

5) 


التسليم فقولان : 
1- الول قول الموكل 
؟ - القول قول الوكيل . 


في التداعي بين جماعة 

وفيه خمس مسائل : 

[ كع إمجعزار : 

رجل له على رجلين مائة وله!') عبد مشترك فقال : رهنتماني 
دكا كالطانة اذى لي تاكن 1 ككاة ا الح والر قن ولب ين 
كذباه في دعوى الدين » أو أقر( بالدين وأنكرا الرهن » فالقول و 
رمف ال ل ا لني عبدهما 
في نصيب المصدق ؛ وفي نصيب المكذب القول قوله(") 

فرعان : 

[ عاخا اتجورنز : 
أنكر المرتهن قبضه فالقول قوله ويكون الضمان على العدل لأنه فرط 
لالالالالالانالالالالانانانالانلالانانا 

.: ١ 08 ص لخدب‎ ١ 


أنكرا جميعا الرهن ٠‏ ثم شهد كل واحد منهما على الآخر » قال 
الشيخ أبو حامد( : لا تقبل شهادتهما ؛ لأن المشهود له يزعم أن كل بغيقاماونهها 
كل واحد منهما ظالم بجحود ما ادعاه عليه ؛ والمدعي إذا طعن في سك وش 
الشاهد لا تقفبل شهادته عن نفسه . الآخر 


. ] هكذا في ( | ) والصواب [ ولهما‎ )١( 

. ] هكذا في ( 1 ) والصواب [ أقرا‎ )١( 

(؟) انظر : الأم ( 5 / 508 ) ( طبعة دار الوفاء ) ؛ التهذيب ( ؛ / "7 ) . 

(:) انظر : الأم ( 5 / ٠١8‏ ) ( طبعة دار الوفاء ) ؛ الحاوي ( ٠١7/7‏ ) ؛ التهذيب 
0" 

(5) انظر : فتح العزيز ( ١175/13٠١‏ ) ؛ الروضة ( 555 ) . 


وسائر أصحابنا قالوا() : تقبل شهادتهما ؛ لأآن كل واحد من 
الشاهدين لا يدفع بشهادته عن نفسه مضرة » ولا يجتلب نفعا . 
وأيضا فإن إنكاره لا يوجب جرحا فيه ؛ لأن الإنسان قد تعرض له 
شبهة فيما يدعى عليه أنه قد خرج عن الحق بالأداء » أو اعتقد أن 
صاحب الحق أبرأه » وما جانس ذلك . 

ولهذا لو ادعى رجل على آخر شيئا فأنكر » ثم إن المدعي 
والمدعى عليه شهدا عند الحاكم بحق لإنسان على آخر » تقبل 
شهادتهما وإن كنا نعلم أن أحدهما على الباطل فيما جرى بينهما ؛ 
ولم يوجب ذلك جرحا في الشهادة ؛ لجواز أن يكون المبطل منهما قد 
عرضت له شبهة . 





43 
فإن صدقهما فلا كلام » وإن كذبهما فالقول قوله » وإن صدق 
أحدهما دون الآخر يثبت ما ادعاه » والقول في حق الآخر قوله . 
فلو أن المصدق شهد على المدعى عليه » أصحابنا( أطلقوا أنه 
لا تقبل شهادته ؛ لأنه شهد لشريكه ؛ لأن صورة المسألة فيما لو كان 
الحق الذي ادعياه موزون( لهما ؛ لأنه لا يسلم لأحد الورثة شيء 
حتى يسلم للآخر مثله » فالمصدق لا يستبد بالحق الذي أقِر له ؛ بل 
يكون بينه وبين صاحبه » فإذا جاء يشهد كان منهما7') ؛ لأنه يثبت 
لصاحبه مثل الذي يثبت له ليسلم له ذلك » وشهادة المتهم لا تقبل » 


. وهذا أصح القولين‎ ) 175/5٠١ ( انظر : التهذيب ( 5 / 77 ) ؛ فتح العزيز‎ )١( 

)١(‏ انظر : الأم ( ؛ / 75 ) ؛ الحاوي 3١7/17١‏ ) ؛ التهذيب ( ؛ / ؟7 ) ؛ أسنى 
المطالب ( 5 / 55٠‏ ) . ونقل في فتح العزيز ( ١77/5٠١‏ ) عن ابن كج قبولها . 
وانظر : الروضة ( 555 ) . 

(؟) هكذا في ( أ ) » والصواب [ موروث ] . 

(؛) هكذا في ( ) » والصواب [ متهما ] . 


على 
رجل انه رهن كل 
واحد منهما عبده 


فأما إذا كان الحق الذي ادعياه عن قرض أو مبايعة فتقبل(') 
الثالثة ‏ ادا نالحدل ا لم 


<> 


لالالانالالالالانالالالانانلانانانانانا 

ادعيا على رجدين ال لهما علديحما مالد 2 وقد رهددما البيع > ١‏ ادعاء اتنين على 
المشتر ك بينكما بالمائة » فإن صدقاهما أو كذباهما » فالحكم ظاهر » ة 
وإن صدقا أحدهما ثبت ما ادعاه واستحق على كل واحدٍ منهما ربع 
العدافة واو تكيفه المع كد لها من ملكتيها رهن بدو كيف ملك كل 
واحدٍ منهما خارج عن الرهن » وإن صدق أحد الرجلين أحد 
المدعيين وصاحبه صدق ١|‏ لمدعي الآخر » ثبت لكل واحد منها ربع 
المائة - وهو نصف حقه - » وربع العبد رهن » فإن شهد أحد 
الراهنين على الآخر تقبل » وإن شهد أحد المدعيين للآخر » فالأمر ش 
فيه على ما/ تقدم ذكره( . [/ب:] 


[ 3 ] يإنا ١8‏ إعإكمر : 


رجل له عبد » فحضر رجلان وادعى كل واحدٍ منهما دينا وأنه 


ادعاعء اثنين أنه 


رهن عبده بالدين الذي له وأقبضه 4 فإن أنكر ما ادعاه كل واحدٍ رهن كل واحد 


منهما عبده 


منهما » فالقول قوله ؛ سواء كان المال في يدهما أو في يد أحدهما 0 
لأن اليد لا تدل على الرهن ؛ ولهذا لو رأينا مالا في يد إنسان فادعى 

أنه رهن في يده »ء لا يجوز لمن شاهد المال في يده أن يشهد له 
بالرهن . 


فأما إذا صدق أحدهما وكذب الآخر » فالمال رهن عند [ من ]7*) 


. ) 155 ( ؛ الروضة‎ ) 1757/5١ ( انظر : فتح العزيز‎ )١( 

. ) 75٠١07 / 7 ( هكذا في ( أ ) » والصواب [ العبد ] . انظر : الحاوي‎ )١( 

(؟) في المسألة التي قبلها . وانظر : الأم ( 5 / ١5‏ ) ؛ مختصر المزني ( 7/19 )١٠١١8‏ 
؛ الحاوي ( 700/1 ). 

(5)[ من] ليست في ( أ) » وهذا الجزء ساقط من ( ب ) . 


ويكون ذلك من ضمان الراهن وقال أبو حنيفة من ضمان المرتهن . 
نا نا نان نا نان نان نان انان 


6-7 
6-7 
6-7 
6-7 


لج مدن 
فإن قلنا : إذا أقر به يغرم » فله تحليفه رجاء أن يفوته 2 ' ؛ فتؤخذ 
منه القيمة وتكون رهناً عنده . 


وإن قلنا : لا يغرم عند الإقرار » فينبني على أن النكول [ و] 7 
رد اليمين بمنزلة الإقرار ؛ فلا تعرض عليه اليمين لا [ إلى ] (") 
يداف ابص 15> الو اواو ارام امه اأآر ره حك .. 

وإن قلنا : النتكول ورد اليمين بمنزلة البينة ؛ فيعرض اليمين 
رجاء أن ينكل » فيرد اليمين على خصمه . 


فعلى هذا القول لو عرضنا اليمين فنكل ». ورددنا اليمين على 
الرابعة : لو باع العدل على وجه يصح ثم استحق المبيع فالضمان 


هكذا في ( أ ) » والصواب [ قيمته ] . 
هكذا في ( أ ) » والصواب [ للثاني ] . 
نظر : التهذيب ( ؛ / 7 ) ؛ البيان ( 5 / ١١5‏ ) ؛ الروضة ( 155 ) . 
00 | ) ء وهذا الجزء ساقط من ( ب ) ٠‏ والصواب [ يقر به ] . 
[[و] ليست في ( | ) والسياق يقتضيها . 
*) [ إلى ] ليست في ( | ) والسياق يقتضيها . 
") هكذا في ( أ ) » والصواب [ فترد ] . 
انظر : التهذيب ( ؛ / 5 ) ؛ الروضة ( 555 ) . 


إدعاء اثنين على 
واحد أنه رهنهما 
ولا يعرف 
السابق منهما 


نجعله كالبينة في حق المتداعيين ] ! '؟ » فأما في حق ثالث فلا ؛ لأن 
ما يؤخذ منهما لا يجوز أن يكون حجة على غيرهما ؛ ولكن نغرمه 
القيمة لتكون رهنا عنده(") 


[ نا ] تجنا8ز! [إع+قكرزاما! : 

ادعى كل واحد منهما أنه رهن عبده بدينه وأقبضه » فصدقهما 
جميعا » وسألناه : من السابق ؟ فقال : لا أعلم » فصدقاه ولم يكن 
لأحدهما بينة » فللمسألة وجهان7") 

كن شي الحيامم اك اا 1 111 اي ها الماك ا م 


93 على الراهن وهل للمشتر يِ مطالبة العدل بالثمن ينظر إن كان 


لالالانالانانانانانانانانا نا نانانا نالا 





إن سبو يس اسساسي ال انا بيصن ابر بس بيسهسا بمستتين ٠‏ ول 
في يده لهما فإنا نقسمه بينهما » فكذا هاهنا . 

فأما إن ادعى كل واحدٍ منهما أنه السابق فكثبه في قوله أنه لا 
يعلم السايق منهما » فالقول قوله مع يمينه » فإن حلف فالحكم على ما 
ذكرن! “مواق تكلنكرد اليمين غليهمنا + فان حلك أحدهما ويكلن 
على ما ذكرنا من الوجهين7") 


. ) ما بين العاقفتين ليس في ( أ ) » وهذا الجزء ساقط من ( ب‎ )١( 
1 وهذا أصح الوجهين . انظر #الروة‎ )١( 
.) 555 ( ؛ الروضة‎ ) 175/3٠١ ( ؛ فتح العزيز‎ ) ١7١ / 5 ( انظر : البيان‎ )"( 
. وهذا أصح الوجهين‎ )4( 
. ) 665 ( انظر : الروضة‎ 


(5) من الوجهين في المسألة السابقة ؛ وهما : 
-١‏ ينتزع الرهن عن يد المقر له . 
3 ال ل 

(5) وهما : -١‏ يحكم ببطلان العقدين . 


[ دنا اتورزز : 
عدلاً نائباً عن جهتهما يطالبه وإن كان نائباً من جهة القاضي فوجهان 
نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نان 


ى 





الآخر وقد ذكرنا(") 

[00ا ] [علق ]+ ! : 

م م ا اي ا 
تحليفه للآخر على ما ذكرن() . والمنصوص! أفي هذا الموضيع” 
أنه لا يحلف » وإن أقر بعين من المال في يده ففي المسألة قولان 


أحدهما : صاحب اليد أولى ؛ لأنه اجتمع له إقرار ويد » فصار 
لح ا و ا 0 


والثاني لمارا الست ار ) ؛ لأن الراهن اعترف له وهو 
المالك وأنكر يد صاحبه [ و ]7 يخالف مسألة دعوى الملك ؛ لأن 


اليد تدل على الملك ولا تدل على الرهن . 


-١‏ يجعل الرهن بينهما نصفين . ش 
)١(‏ هكذا في ( أ) » وهذا الجزء ساقط من ( ب ) ٠»‏ والصواب [ لأحدهما ] . 
)١(‏ مسألة ( 52٠‏ ) من هذا البحث . وفيه قولان : 
-١‏ إذا قلنا : إن أقربه يغرم فله تحليفه . 
-١‏ وإن قلنا : لا يغرم عند الإقرار » فيبنى على أن النكول بمنزلة الإقرار أم لا ؟ 
؟) راجع الحاشية السابقة . 
:) انظر : الأم ( 5 / 55١‏ ) ( طبعة دار الوفاء ) . 
) انظر : التهذيب ( ؛ / 75 ) ؛ البيان ( 5 / ١75‏ ) ؛ الروضة ( 555 ) . 
5) وهذا أصح الوجهين . 
انظر : فتح العزيز ( ١75/1٠١‏ ) ؛ الروضة (555 ). 
(9) [ و] ليس في ( أ ) والسياق يقتضيه . 


/ 
/ 
5 
/ 


ع 


أحدهما : لا يطالبه لأنه نائب القاضي وهو لا يطالبه كذا نائبه . 
لالالالالالالالانلالانانلالالانالالانان 
[ نا | عن جارك : إقراره بالسبق 


إذا كان المال في يدهما / » فأقر لأحدهما بالسبق » ففي النصف 59 
حصي ا رار ار عنده » وفي النصف الآخر 
قولان| !)على ينا نكردا في الضوؤة قالها” 


. صاحب اليد أولى‎ - ١ : والقولان هما‎ )١( 
. ؟ - المقر له بالسبق أولى‎ 


4 لا يي < 
م07 قزل 


كتاب التفليس 
المُفليس في الشرع : اسم لمن عليه ديون وماله لا يفي بديونها" . 
واشتقاقه في اللغة من قولهم : أفلس الرجل إذا ذهب ماله خطر 
من أمواله ولم يبق إلا مالا حظر له ؛ مثل : الفلوس . 


وتقدير قولهم : أفلسَ : أي صار ذا قلس ؛ كما يقال : أثرى إذا 
صتاز ذا "ثرو ىواسي اذا هعارز :15 سا1 


ويشتمل الكتاب على ثلاثة أيواب(") : 


)١(‏ والتفليس : أن تهلك بضاعة الرجل التي يتجر فيها » فلا يفي ما بقي منها في يده بما 
عليه من ديون . 1 
والتفليس والإفلاس مصدران » وهو في الشرع يطلق على معنيين : أحدهما ما سبق 
. والثاني : أن لا يكون للرجل مال معلوم أصلا . 
والمفلس : هو من عليه ديون لا يفي بها ماله » فإذا ثبت عند الحاكم ذلك وسأله 
الغرماء الحجر عليه ومنعه من التصرف فلّسّه الحاكم . 
انظر : الزاهر ( ١15١‏ ) ؛ البيان ( ١7١/5‏ ) ؛ فتح العزيز ( ١957/5١‏ ) ؛ النظم 
(١/75177)؛‏ المغني لابن باطيش ( "53/0١‏ ) ؛ القاموس الفقهي ( 565١‏ ) . 
)١(‏ انظر : النهاية (” / 572١‏ ) ؛ المصباح المنير ( ١8”‏ ) ؛ القاموس المحيط ( 
0١‏ )مادة ( فلس ) . 
(") والنسخ التي بين يدي فيها أربعة أبواب . 


8 

. 

يي 

ئًٍ-5ظ 
ْ6 

ع 
2 

7 
3 
3 

2 
2-0 
59 
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الباب الأول 


في بيان حكم المفلس وما يثبت له (' ' الإفلاس والعسرة/") 


ثن: حبس المعسر 
031 عراز : 0 
من عليه دين وهو مُعسير به » لا يجوز حبسه ولا ملازمت(" . 
قال أبو حنيفة!'! : يجوز للغريم أن يلازمه ؛ ولكن لا يمنعه من 
وإن لم يأذن منعه من الدخول . 


. 53 0 8 و 5 در ار ده 6 لع 
ودليلنا : قوله تعالى : + وَإِن كارت ذو عْسَرَة قَنَظِرَةٌ إن مَيَسَرو "23) 


فنظره الله تعالى [ أي ]7') آنظر المعسر » وفي زمان الإنظار لا 
تجوز الملازمة ؛ كما لو كان عليه دين مؤجل لا يلازمه قبل انقضاء 
الأجل » ولأن في الملازمة إضرارآ به ؛ لأن الناس لا تعامله فتنقطع 
معيشته » وإذا لم يلازم فالناس يعاملونه » فينفق من كسبه على نفسه 


. ] هكذا في ( 0 : ساقط من ( ب ) » والصواب [ به‎ )١( 

(1) العْسسْرٌ : نقيض اليُسنْر » وأغْسّر فلان : افتقر » وعَسَّرَنِي الرجل حل اقفن 
العسرة . 
انظر : المفردات في غريب القرآن ( ؟ / 55: ) ؛ المصباح المنير ( ١55‏ ) ؛ 
القاموس المحيط ( ١١55‏ ) مادة ( عسر ) . 

(") انظر : الأم ( 5 1777 ) ؛ الودائع لنصوص الشرائع ( ل / 75 /أ) ؛ الوجيز ( 771/٠١‏ 
) ؛ البيان ( ١177/5‏ ) ؛ فتح العزيز ( 75١8/٠١‏ ) ؛ الروضة ( 556 ) . 

(5) انظر : الهداية ( 9 / 71 ) ؛ العناية ( ٠١‏ //ا1٠”‏ ) ؛ نتائج الأفكار ( 711/1٠١‏ 


). 
2 كاه "قن الامو متي لا م طوارر رع مويق يواه اد رو _- 
(5) [ البقرة : 180 ] + وَإن كارت ذُو عَُرَْفَنطِرَة إل ميَسَرْقَ أن تَصَدَّقُوا حت رئَكُرْ 
إن كش كلمو" 


(1) [ أي ] ليست في ( | ) والسياق يقتضيها . 


إقامة البينة على 
»؛ ويصرف الفاضل إلى الدين . الإفلاس 
امنا فؤباع]! إعلرنا! : 
الرجل إذا ركبته الديون » فادعى هلاك ماله » فإن أقام على ذلك 
بينة سْمِعتْ شهادتهم » ولا يشترط في هذه الشهادة أن يكون ‏ الشهود 


من أهل الخبرة الباطنة ؛ لأن المال أمرٌ ظاهر ليس في معرفته مشقة 
»ولو أراد الغرماء تحليفه مع البينة لا يحلف ؛ لأن البينة قد دلت 


عليه » وإن لم يكن له بينة » فلا يقبل قوله ؛ لأن الأصل بقاء المال . 

فلو ادعى علم الغرماء بهلاك ماله » فالقول قول الغرماء » 
يحلفون بالله لا علم [ لنا ]7 أنه هلك ماله » ويحبس في الدين » وإن 
المتبرع عما قال ليس للعدل فسخ العقد الأول . 


رمعا يعويه سير : بورسريد . 
5 ادعى أن الدية 
اتاضي :أن الذيق لزرشه ]19 في قال يدل هت سال “المخل” ٠‏ فى مقينة ين 


- الثمن » والقرض ٠‏ والمسلم فيه - لا نُسمّع دعواه ؛ لأن الملك قد “لمسلم فيه أو 
ثبت ؛ والظاهر من حال الإنسان أنه لا يضيع المال ؛ فالأصل 


بقاؤهل' . 
اعت يإناهز! ع ؤم : 
لزمه الدين باختياره لا في مقابلة [ مال ]7 - مثل : الصداق » 
ادعى أن الدين 
بسبب اختياره 


. ) [لنا ] ليست في ( | ) والسياق يقتضيها » وهذا الجزء ساقط من ( ب‎ )١( 

. ) 58 / 5 ( انظر : الييان ( 17/5 ) ؛ الروضة ( 155 ) ؛ أسنى المطالب‎ )١( 
م عدي ا‎ 69 
| 0) 
6 
(0) 


5) انظر 0 نكن تسود 0041 ا الروطيية ا 
مده 51 د 


(") [ مال ] ليست في ( | ) » وهذا الجزء ساقط من ( ب ) والسياق يقتضيها . 


ومال الضمان - » فادعى الإفلاس » فإن عُرِف له ثروة وغنى فلا 
وجهين!" : 

أحدهما : لا يقبل قوله ؛ لأنه مختار فى التزام المال » والظاهر 
الثاني : لو لم يرجع ولكن باع العدل منه قبل فسخ الأول ففيه ثلاثة 
لالانانانانانانانانانا نالا ن0انا نا نانانا 

واحادى .يحبر تسد .وان و مسان مت بعرره: 7 إبشمئئ ني استجتعسيه 
فيؤديه ولا يوجد ظاهر يدل على خلاف ما قال . 

]| ناما قرام : 

لزمه الدين - لا في مقابلة بدل - بغير اختياره ؛ بأن أتلف مال 
إنسان خطأ » أو قتل قرابة له إنسانآ وكان مخطنئا » فأراد الحاكم أن 
يحكم عليه بالدية فادعى العسر » فإن عرف له سابق غنى لا يقبك ,رع ان الدين 


إلا ببينة » وإن لم يعرف له غنى سابق فيقبل قوله مع يمينه ؛ لأن اختياري 
الأصل في الناس عدم الملك ولم يظهر من حاله ما يخالف ذلك » 
ويحكم بإعسارها' . 
]| تكبا8ا! لغ عنه! : 
)١(‏ انظر : فتح العزيز ( ١١97/5١‏ ) ؛الروضة ( 555 ) ؛ مغني المحتاج ( /١‏ 
5١‏ ). 
)١(‏ وهذا هو الأصح . انظر : منهاج الطالبين ( 7١7/57‏ )؛ أسنى المطالب ( 555/5 
)؛ مغني المحتاج ( ؟ /57١؟).‏ إقامة المعسر 


(؟) هكذا في ( أ) » وهذا الجزء ساقط من ( ب ) » والصواب [ يلتزم ] . 

(:) والوجه الثاني : لا يقبل قوله وعليه البينة » وما ذكره المصنف أصح الوجهين . 
انظر : فتح العزيز ( 777/13٠١‏ ) ؛ الروضة ( 555 ) ؛ أسنى المطالب ( ؛؟ / 
15 ) ؛مغني المحتاج ( 7”/5١؟7).‏ 


و 
كع لكا ع كارح كلمح كرح كرح ١‏ 


لالالانالانانا نالا نالا نانا نا نانانا نالا 
والجيى سن وقد وامد كوا امجح ام الى اولسار 
لآانها شهادة على النفي » فصار كما لو شهد عليه أن لا دين 
عليه /. 

ودليلنا : ما روي في قصة قبيصة بن مُحَارق7) أن رسول الله 
“ا قال : ” المسألة حُرّمَتْ إلآ في ثلاث “ ذكَرَ مِن جُملة الثلاث : 
” رَجُْلٌ أصابَثهُ فاقة أو حَاجَة حَتّى شّهد أو تكلم تلاثة مِنْ ذوي الحِجال) 
من قوامد أن ك3 أضدابئة حاحة + فحلك له المسالة حكى يصبيب يا 


إن 





- 


عِوَز » أؤ قِواما مِنْ عِوَز [ أؤ ]7 عَيْش )() » فهذه شهادة على 


)١(‏ انظر : الوجيز ( 7١7/1٠١‏ ) ؛ البيان ( ١777/5‏ ) ؛ الروضة ( 555 ) ؛ مغني 
المحتاج ( 5١7/5١‏ ). 

(1) لبيان مذهب مالك نقول : إن المالكية تمع عندهم بينة الإعسار في الحال ؛ ولكن 
الذين لا تسمع بينتهم هم التجار الذين يأخذون أموال الناس ثم يقولون : ذهبت . قال 
مالك في الذين يتفالسون ويقولون : ذهب مالنا ولا يُعرف ذلك : يحبسون وإن شهد 
انظر : عقد الجواهر الثمينة ( ؟ / 784 ) ؛ الذخيرة ( 7 / 50 ) . 

(؟) قبيصة بن المخارق بن عبد الله الهلالي » وفد على النبي ا وروى عنه » وأخذ عنه 
: ابنه قطن وكنانة بن نعيم وغيرهم » كانت له دار في البصرة . 
انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب ( 8 / "5٠١‏ ) ؛ تقريب التهذيب ( 557 ) . 

(5) الحِجا : العقل . وإنما قال ا : ” من قومه “ ؛ لأنهم أهل الخبرة بباطنة » والمال مما 
يخفى في الهلاك » فلا يعلمه إلا من كان خبيراً بصاحبه » وإنما شرط الحجا تنبيها 
على أنه يشترط في الشاهد التيقظء فلا يقبل من يغفل . انظر : شرح صحيح مسلم ( 
1/) ؛ النهاية ( 558/1١‏ ) ؛ المصباح المنير ( 57 ) مادة ( حجا ) . 

(5) السيداد - بكسر السين - : هو ما يغني من الشيء وما تسد به الحاجة » وكل 
شيء سددت به شيئا فهو ميداد بالكسر » ومنه سداد الثغر والقارورة . انظر : شرح 
ا 2222222222 11 
( سدد ). 


(5)[ أو] ليست في ( أ) » وهذا الجزء ساقط من ( ب ) . 


٠١١ [‏ اب:أ] 


الإعسار » ولأن الشاهد يثبت بشهادته صفة تظهر للشاهد ويقف 
عليها ويرى الحاجة فكان مقبولا ؛ كالشهادة على أن لا وارث له 
غير فلان » ويخالف ما لو شهد أن لا دين عليه . 


فروع ستة : 
[لمساتجرر : 
بينة الإعسار مسموعة فى الحال(") 
السادسة : لو قال الراهن بعه بدراهم وقال المرتهن بدنانير فلا يبيع بواحد 


أ ءح ١.‏ 


لانانانانانانا لان لانا نان نا نا نا نانانا 


إلى ل حت سرون ةم 2 حضون 5 سصصوئار 0 ل جع حيرا جم عمص بعر سسا اصدحار ٠‏ 


4. 


ا 
بينته » وقد ذكر الطحاوي! اكراقة بكسن دي '" » ومنهم من يقول : 


)١(‏ أخرجه مسلم » كتاب الزكاة » باب من تحل له المسألة ح ( ٠١55‏ ) عن قبيصة بن 
مُخارق الهلالي قال: تحملت حمالة » فأتيت رسول الله ا أسأله فيها » فقال : ” أقم 
حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها “ . قال : ثم قال : ” يا قبيصة » إن المسألة لا تحل 
إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك » ورجل 
أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال : 
سداد من عيش ٠‏ ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد 
أصابت فلاناً فاقة » فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال : سداداً 
من عيش - » فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحت “ . 

. ) 5١7 / انظر : البيان ( 1717/5 ) ؛ الروضة ( 555 ) ؛ مغني المحتاج ( ؟‎ )١( 

(؟) [ و ]ليس في ( 1) والسياق يقتضيه . 

(5) انظر : الهداية ( 7 / 787 ) ؛ كنز الدقائق ( ه / ٠‏ ) ؛ تبيين الحقائق ( ه / 17 ) 


(5) هي ما رواه محمد بن الحسن الشيباني عن أبي حنيفة » وتسمى أيض) ظاهر الرواية 
». وهي ست مدونات : المبسوط ؛ الجامع الصغير » الجامع الكبير » الزيادات » 
اميد الصتفيق .+ السول الكني . 
انظ كتابة الملكلك العلمى ومطتادق اذ نياك لطبي( 1 

(5) انظر : المبسوط ( 857/5١‏ ) ؛ فتح القدير ( 5857/10 ). 

(0) الطحاوي :ادن حم اعرد يل مكية نو نافدة] رون الححكوك ع2 
الطحاوي الحنفي ( 779 وقيل 779 ه - 57١‏ ه ) . والطحاوي نسبة إلى طحا 


يحبسه القاضى مدة يغلب على علمه فيها أنه لو كان له مال أظهره » 
ويختلف ذلك باختلاف طباع الناس(") 
مدتِيتنا أذم ] 4ك ا ماه امات و ا ا 50 مأاأحمآاة اأه أ » 


منهما ولكن يأتي القاضي حتى يأمر بالبيع بنقد البلد إلا أن يكون 


لالالانالانانانانانانانانا نا نانانا نالا 


إنانها] زعتدف بجوي ١‏ : 
إذا ا 0 ع 0 صيغة الشهادة 
ألا عدن عرزل : 
الشرط أن يكون الشاهد ممن يخبر باطن حاله ؛ بأن كان جاراً له شرط انشاهد 

مدة طويلة » أو كان يخالطه في أكثر اوقاته » وهو ممن يعتمده 

ويركن إليه . 

ل 0 

يكن الاعتماد على الظاهر7”*) 


دوه ناه « م رست ا رح 
» والشروط . من كبار فقهاء الحنفية . 
انظر ترجمته في : السير ( 77/١5‏ ) ؛ الجواهر المضيئة ( 77١/١‏ ) . 

.)؟58؟7/5١‎ ( انظر : فتح القدير‎ )١( 


)١(‏ وهذا هو الصحيح عند الحنفية . يمين المعسر هل 
انظر : الهداية ( 787/٠١‏ ) ؛ فتح القدير ( 58١ / ٠١‏ ) ؛ تبيين الحقائق ( 37/5 بيقة ؛ 
). 

() انظر : الروضة ( 555 ) ؛ أسنى المطالب ( 4 / 54: ) ؛ مغني المحتاج ( ؟ / 
ل" 


(4) انظر : التنبيه ( 7517 ) ؛ البيان ( ١177/5‏ ) ؛ منهاج الطالبين ( 7١١/5١‏ )؛ 


اقنط] [عاهق إع يها : 
ل ل د الو ل وهل 


٠ 


ا ا 
الشهود : 2 اذا ادعاه فقد يا مرا محتملة 3 د 


والقول الآخر : ٠‏ أنه ” ؟ لأن البينة قد شهدت بالإعسار » 
داه تسد 


لقنا [علهق عقان 2 : 
تخلاقة كنم تونق طن مقلاانة العو 55 
فيه وجهان(! : ا 


أحدهما : لابد من مطالبة الخصم ؛ كيمين المدعى عليها") 
والقكن : 0 تنام إلى متطافنة لسع رن رداق لق ال 


أسنى المطالب ( 5 / ”55 ) . 
)١(‏ انظر : التنبيه ( ١597‏ ) ؛ الوجيز ( ١77/15٠١‏ ) ؛ التهذيب ( 5 / ١١5‏ ) ؛ البيان 
ا" 

) انظر : مختصر المزني ( ١١57/94‏ ). 

) وهذا هو الأصح . انظر : فتح العزيز ( 77١7/1٠٠١‏ ) ؛الروضة .)555١(‏ 

) هكذا في ( أ ) » وهذا الجزء ساقط من ( ب ) » والصواب [ لم ] . 
) الم 0 
( 


انطن + فقح العرين (١‏ 13 
80 افظر ‏ لوحو 0555/75 الو 32 انق الفطالق ( نه ةم 


(4) وخذا فشك الرشيق التق فش العوية ا ارو 0 


فإذ 
يريد أن يسقط عن نفسه مؤاخذة » فصار كما لو ادعى على ميت أو 
غائب مالا وأقام بينة يحلف مع البينة على طريق الاحتياط ؛ بل(') 
مطالبة أحد » فكذا هاهنا . 


غلم [علهن أؤاعن 2 : عدد الشهود في 


شهادة الإعسار لا يقبل فيها أقل من ثلاثة أنفس ؛ لما روي في " 
قصة قبيصة أن رسول الله “ا قال : ” حتّى يَتنهّد تلآثة مِنْ ذوؤي 
الحجامِن قري "!1 ولأن عيرة الإنسان وإعدافه أمبر يخميض 
معرفته ويشق الوقوف عليه » فتثرط فيها زيادة العدد كشهود الزنا(") 
الؤنا( . 


[06] فؤنا8!! ]ع | عه : 


إذا ادعى الإعسار في موضع لم يجعل القول قوله » وإن لم يكن 
له بينة فادعى على الغريم أنه يعلمه معسرا » شتمع دعواه ويحلف!ا" , .. 
١ 7‏ 5 5( 0 
3 يبيد ك للغريم 
ذلك ؛ فإن نكل ترد اليمين عليه فيحلف7) ويثبت الإعسار فلا 
يحبس »؛ وإن حلفا حبسه القاضي في حقها"! . 





. ] هكذا في ( أ) » وهذا الجزء ساقط من ( ب ) » والصواب [ بلا‎ )١( 

. من هذا البحث‎ ) 31١ ( سبق تخريجه مسألة‎ )١( 

(؟) والمذهب : أن الإعسار يثبت بشهادة شاهدين » والحديث محمول على الاحتياط 
والاستظهار . والمصنف تبع شيخه الفوراني في ذلك » ومال إليه في البيان » قال 
فى الروضة : ” وهذا شاذ“ . 
انظر : الإبانة ( ل ١57/‏ / ب ) »ء التنبيه ( 797 ) ؛ البيان ( ١58/5‏ )؛ فتح 
العزيز ( 77١/5٠١‏ ) ؛ الروضة (555 ) ؛ أسنى المطالب ( 5 / 555 ) ؛ مغني 
اللمحتبب_اا ا _ !ا ا؟ _ > سببببببب ب ب بح أحجح 
00 

(5) المراد به الغريم . 

(5) المراد به المعسر . 

(1) المراد به الغريم . 


فرعان : 

[عالما جونز : 

إذا حلف الغريم أنه لا يعلمه معسراً » فحبسه الحاكم » فادعى من .ى 
الغد اكه البو تذظم فلدسني : لتمع دغنواه ؛ لاكتمال أنه عر عرين: 
صادق » وإذا طلب د د يحلف » حتى لو ادعى في كل يوم تقبل يعرف إعساره 
دعواه ويحلف ؛ اللهم إلا أن يظهر للحاكم أنه يقصد بذلك التعنت 
والأذية فلا يجيبه إلى ذلك7") 


[#نا] ا عجقل ١‏ : 1 بسب:] 
الراهن ضمن للمرتهن الآقل من حقه أو قيمة الرهن وإن رد على المرتهن 


لالالانالانانا نالا نالا نانا نا نانانا نالا 


تسعين يمن حييمن- جع ندر ١‏ يعيح إن ند يمن ايبيمان بن يعي يديت تييع 

؛ فيحلف ثانيا لا يعلمه معسراً بمبلغ كذا » ونحبسه بذلك القدر » فإذا كيفية تحليف 
.| إدا 

استوفاه وعلم أن له شيئا آخر نعين قدراً آخر من دينه » ويحلف ثانية 570 

أنه لا يعلمه معسرا بمبلغ كذا » ويُحبس بالقدر الذي حلف أنه لا جسن الدين 


: ]جورق!‎ ١8 ] ١62 [ 

ل ا ل 

ل ل ع ا ل ل 
وقت » حتى [ إذا ] ١‏ '؟ ظهر أنه مفلس يخليه ؛ لأن الحبس عقوبة  »‏ 


تخلية المفلس 
بعد ثبوت إفلاسه 
بالتحري عنه 
)١(‏ انظر : فتح العزيز ( 75١7/05٠١‏ ) ؛ الروضة ( 555 ) ؛ أسنى المطالب ( 5 / 
65" ) ؛ مغني المحتاج ( ؟ / 7١7‏ ) . 
)١(‏ انظر : التهذيب ( 4 / ١١7‏ ) ؛ فتح العزيز ( 73١١/15٠١‏ ) ؛ الروضة ( 555 ) ؛ 
أسنى المطالب ( 5 / 555 ) ؛ مغني المحتاج ( 7١7 7/ ١‏ ) . 
(؟) [ إذا ] ليست في ( | ) » وهذا الجزء ساقط من ( ب ) والسياق يقتضيها . 
معاقبة الممتنع 


من قضاء الدين 


.و 


ورأى القاضي أن يُعَزّره بنوع آخر من التّغزير غير الحبس كان له 


ذلك , 
وعدا عا رو كن بعر ل ا ال 
الواجدا”) يُحِلُ عِرْضة وَعَقُوْبَتهُ “00 . لوالي الشكر( ل 


)١(‏ انظر : الأم ( 5 / ١47‏ ) ؛ الحاوي ( 37 / 47 ) ؛ التهذيب ( 5 /7 ١١7‏ ) ؛ البيان 
(5/؟؟١).,‏ 

. الجلد : القوة والصبر والشدة . والتجلد : إظهار الجلد‎ )١( 
. ) ؛ لسان العرب ( ”* / 157 ) مادة ( جلد‎ ) ١84 / ١ ( انظر : النهاية‎ 


(") في (أ) : [ إن ]» وهذا الجزء ساقط من ( ب ) » والمثبت من أبي داود وابن 
ماجه . 
واللي : المطل . 
النهاية ( 5 / 585 ) مادة [ لوا ] . 

(54) الواجد : القادر على قضاء الدين . النهاية ( 5 / ١65‏ ) مادة ( وجد ) . 

[5) أخرجه أبو داود » كتاب الأقضية » باب الحبس في الدين وغيره » ح ( 5414 ) . 
قال الألباني : ' حسن “ صحيح سنن أبي داود للألباني » ح ( ١575‏ ) ؛ النسائي في 
الكجر ف كتساف النخليظ قدي الدين. تربسانت مظدل الجتحو ب ح 15889 )وح 
(5754) ؛ابن ماجهء كتاب الصدقاتء؛ باب الحبس في الدين والملازمة » 
ح ( 7577 ) ؛ ابن حبان » باب عقوبة الماطل » و 0 الس مجن 
الصحيحين » كتاب الأحكام ح ( 7١55‏ ) »؛ قال الحاكم : ” هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه “ ؛ والبيهقي » السنن الصغرى ٠‏ أبواب البيوع » باب في الحبس 
والملاز 
ح 5١7079‏ ). قال الأعظمي : ” حسن “ ( 7/5 515؟). وفي الكبرى ». كتاب 
التفليس » باب حبس من عليه دين إذا لم يظهر ما له ... ح ( ٠٠١0‏ ) ؛ الطبراني 
؛ المعجم الكبير » ح 7١59‏ ) ؛ أحمد في المسند .ح ( ١158١‏ ) ؛ مصنف ابن 
ا ا الم 

(1) الشكر : الإعطاء . وبالضم العطاء والشكر . القاموس المحيط ( 175١‏ ) مادة 





” يحل عرضه “ : أن يقول له : يا ظالم ! يا جائرا') ! فأما القذف(") 
والشتيمة لا تجوز » وأما العقوبة بالحبس والتعزير . 

وقال <ا : ” مَطّلْ( العَنِيّ ظلهٌ “(*) لس 
عن ظلمه » قال رسول الله ا : ” انصر' أَحَاكَ ظالمِا أؤ مَظلومَا “ . 
قَقَيْلٌ يا رسال الله نلصره إذا كان مَظلوما » فكييف تَلصرٌ؛ إذا كان 
ظالما ؟! ققالَ : ” يَدْقَعْهُ عَنْ ظلمِه ١“‏ 


[ لتنا ] 6ؤنا 8]! الأإزلات : 

إذا ثبت عند الحاكم إعساره فأطلقه من الحبس . فادعى الغرماء 
بعد ذلك أنه قد استفاد مالآ » فالحاكم يسأله » فإن أنكر ولم يكن لهم 
بينة » فالقول قوله مع يمينه ؛ لأن الأصل بقاء العسرة » فإن أقاموا 

ادعاء الغرماء 
بينة شهدوا أنهم قد رأوا في يده مالا » فإن أقر بأن المال له أمر على المفلس أنه 
فه١ا‏ 00 استفاد مالا 

ص ل 0 وإن 

ادعى الهلاك فالحكم على ما سبق ذكره(") 


( شكر). 


. ) ١177/15٠١ ( انظر : شرح مسلم للنووي‎ )١( 
( ل 5531000 انظر : النظم‎ 
. ؛ القاموس الفقهي ( 711 ) ومراده هنا أعم من القذف بالزنا‎ ) "١ 
.)١977/5٠١ ( المطل : منع قضاء ما استحق أداؤه . شرح مسلم للنووي‎ )©( 
ا وص ا ل سي د ح(8072؟50)ء‎ 
وباب إذا أحال على مليء فليس له رده ح ( 7718 ) ؛ مسلم » كتاب المساقاة » باب تحريم‎ 
. “ مطل الغني ... ح ( 1515 ) : ” مطل الغني ظلم » وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع‎ 
( أخرجه البخاري بنحوه » كتاب المظالم » باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما ح‎ )5( 
) 5157 ( )ء وكتاب الإكراه » باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه ... » ح‎ 14 


(1) مسألة ( 917” ) من هذا الب لبحث , 


الثالثة : لو وضع على يدي عدل آخر ينظر إن كان الراهن والمرتهن 
نا نا نا نانا نا نا نا نا نا نا نا نا نان نا نا نان 


وإن قال : هو في يدي وديعة أو مضاربة » أو في يدي لإنسان 
وأنا وكيل في بيعه » فإن كان الرجل حاضرا يسأل فلان » فإن كذبه 
صرفه إلى الغرماء ؛ لأن من أقر بمال لإنسان ورد المقرله 
لس 55555557 020 2 لاجد 2ه 
طريقة : نجعله مالا ضائعا يوضع في بيت مال للمصالح » وأقرب 
المصالح قضاء ديونه . 


وعلى طريقة : يبطل حكم الإقرار ويقر المال في يده » وإذا 
أبطلنا حكم الإقرار فالظاهر أن ما في يده له » فوجب صرفه إلى 
الغرماء . 

ولو أقر بعد ذلك لإنسان آخر لا يقبل قوله ؛ لأنه صار متهما ؛ 
لأنه يقصد بإقراره تفويت حقوقهم . وأما إن صده/") المقر له نقره 
في يده » فلو ادعى الغرماء أن بينهما مواطأة » فهل يحلف على ذلك 
أم لا ؟ 

فيه وجهان!" : 

أحدهما : لا يحلفا؛) ؛ لأنه لو رجع عن إقراره لا يقبل » فلا 
فائدة في تحليفه . 


)١(‏ عملا بقاعدة : الإقرار يرتد برد المقر له . موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 
050 

. ] هكذا في ( أ) » وهذا الجزء ساقط من ( ب ) » والصواب [ صدقه‎ )١( 

(؟) انظر : الحاوي 7377/107١‏ ) ؛ المهذب ١185/7‏ ) ( طبعة دار المعرفة ) ؛ 
ال 222222-22-22 22222222222222 22 للئئ2 00 
ا 

(4) وهذا أصح الوجهين . انظر : فتح العزيز ( 3١67/٠١‏ ) ؛ الروضة ( 555 ) . 


بإذنهما يضمن وإن كانا غائبين نص في كتاب الرهن 


م 
/ 
5 
ع 
0 


والثاني : يحلف ؛ لأنه أمر محتمل . 

فأما إن ادعوا على المقر [ له ]7 أن المال الذي أقر له [ به ] 
('؟ هو حقهم ؛ وإنما قصده التفويت عليهم » وطلبوا يمينه » فهؤلاء 
ما ادعوا عليه حقا ؛ ولكن ادعوا أمرآ لو اعترف به نفعهم ؛ فإن 
المال يصرف إليهم » وسنذكر هذه المسألة في الدعاوي7" . 

فأما إن كان المقر له غاتبا » فإنه يحلف على ذلك في الحال ؛ 
لأن العادة أن الإنسان لا يقر بملكه لغيره . 

وأيضا فإن الأصل بقاء الإعسار » وإذا حلف تسقط عنه المطالبة 


وهكذا لو أقر به لطفل أو مجنون وسنذكر / تمام هذا الفصل في 
الدعاوي/!؟! . 


] أ:ب/٠١*‎ [ 


. [له] ليست في ( | ) والسياق يقتضيها‎ )١( 

(5) [ به] ليست في ( | ) » وهذا الجزء ساقط من ( ب ) والسياق يقتضيها . 

() وقد اخترمت المنية المصنف - رحمه الله - قبل أن يصل إلى الدعاوي » فهذا 
الكتاب لا يوجد في التتمة . 

(4) وبهذا انتهى الجزء الخامس من كتاب تتمة الإبانة نسخة  (‏ ) » وكُْتِب في نهايته : ( 
تم الجزء الخامس - بحمد الله وعونه - » يتلوه - إن شاء الله - في الجزء السادس 
الباب الثاني : فيما يقتضي الحجر ) . 


5 
ع 
و 
1 
7 
/ 
0 
0 
| 
١‏ 

3 


الباب الثاني 


فيما يقتضي الحجر , ويبين أحكامه بعد الحجر 
وفيه ثلاث عشرة مسألة ٠:‏ 

[ نا إتتقكرر : 

إذا اجتمع على رجل ديون الناس » والأموال التي في يده لا تفي 
بالديون ؛ فإ | الكرماء :مق الحاكد | عليه ز للحاكم الحجر بطلب 
بالديون ء» إن لم يطلبو لغرماء من الحاكم الحجر عليه » لم يجز للحاكم 0 
الحجر عليه ؛ لآن الحجر عليه ليس نظراً له ؛ وإنما هو لمراعاة 
المصلحة للغرماء » وهم من أهل مراعاة النظر لأنفسهم » فليس للحاكم 
أن ينظر لهم . 

هذا إذا كانت الديون لقوم من أهل التصرف على الإطلاق ؛ فأما 
الحاكم بالسفه » فللحاكم أن يحجر عليه ؛ لأنه ليس لأصحاب الديون 
[ نظر] 7" » ولأنه [ ليس لهم ]7 مراعاة حقوقهم ؛ وإنما على 
القاضي مراعاة مصالحهم . وإن كانوا غائبين فليس للحاكم الحجر ؛ 
من جعل المسألة على قولين ومنهم من جعلها على حالين ومن قال 
لالالانانالالانانانانالانا نان نالانانا 


سما يحمسا ا حصان امبحعع بي -052نئ 1 اعحندظة) ٠‏ صسمجدر ع إحيئ 00 اسمن د 


ا ا ار ب ). 
ليس يي( أ 


الحجر بطلب 
بعض الغرماء 


ديونهل"! , 
[ ضغا ] قؤنا8!! [أها! : 
إذا ظالنوا الحاكم بالححر* عليه 'وكانت ديوديه خالة ::فالحاكد 
بجخطي ابراه ولا ,كلهم ار بعكم ١‏ 
وعند أبي حنيفة' '" لا يجوز للحاكم أن يحجر عليه ؛ لأنهلو 
ودليلنا : ما روي أن النبي ا ” حجر على معاذ وبّاعٌ عَلَيْه مَالهُ “27 


/ ؛ أسنى المطالب ( ؛‎ ) 55١ ( ؛ الروضة‎ ) 3٠١/١ ( انظر : فتح العزيز‎ )١( 
هه‎ 

20000 
) » وشرحه فتح العزيز ( 3٠١/٠١‏ ) أنه يحجر إذا كان دين ملتمس الحجر أكثر 
من مال المفلس » وإن كان مال المفلس يفي بالدين فوجهان : أظهرهما المنع . وفي 
زواك"ثئ دا الروض 
(511) أن الأقوى عدم اعتبار قدر دين الملتمس . 

(؟) انظر : الهداية ( 9 / 71١‏ ) ؛ العناية ( 9 / 7١‏ ) ؛ نتائج الأفكار ( 371/5 ) . 

(:) أخرجه الحاكم بنحوه » » المستدرك على الصحيحين » كتاب البيوع ح 7١5/8‏ )»2 
وقال الحاكم : ” هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه “ ؛ والبيهقي؛ 
ح(١5١١١)و‏ ح(55١١١)و‏ ح(55١١١)؛والدارقطني‏ ., السنن » كتاب 
البيوع » ح ( 55 ) . قال في البدر المنير ( ؟ / 8١‏ ) : ” حديث كعب بن مالك ” 
أذ 











- عليه السلام - حجر على معاذ وباع عليه ماله “ رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم 
وقال : صحيح على شرط الشيخين “ . 

- قال ابن خحر في تلخيص:الصير (12312) +" حديث كفنا تن مالك" أنه 
هشام بن بوسلقكاين مسن عق الخو عر عيبن مالك بحن اسه ادهل د 
عن معاذ ماله وباعه في دين كان عليه “ » وخالفه عبد الرزاق وعبد الله بن المبارك 
عن معمر فأرسلاه » ورواه أبو داود في المراسيل من حديث عبد الرزاق مرسلاً 
مطولا » وسمى ابن كعب عبد الرحمن » قال عبد الحق : المرسل أصح من المتصل 
. وقال ابن الطلاع في الأحكام ل ا ا 
لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم » فقالوا : يا رسول الله » بعه لنا » قال : ” ليس لكم إليه 
و الي و ا رزو ا و 113111 1 


0 


لالالانانالالالانانانالانانانانالانان 


8 
احم 360 


لأن القاضي منصوب لمراعاة الدين [ لثلا ]7 يميل إلى يعرضا") 
غرمائه فيصرف كل ماله إليهم » ويُقدموا على غيرهم فيحصل لهم 


فإذا حجر عليه [ لم ] () يصرف ماله إلى التبرعات من الهدايا 
والصناعات أو سرف في النفقة » فلا يبقى له مال يصرفه إليهم 
ويضيع حقوقهم » فيحجر عليه حتى لا يتبرع » ويكون الإنفاق فيه 
بالمعروف » فيسلم لأرباب الديون حقوقهم . 


ومنهم من قال إن لم يكن في البلد قاضي فوضع لا يضمن وإن كان 


لانانانانانانا لان لانا نان نا نان نانانا 


الظظل لذ الحمد سيسحت جه جهر ده 00 2 8 2007 0 حييبت سي 


500 


ا 


[ تم ] 0 8ز! 1881 : 


تنبيه : قوله : ” وباعه “ الضمير يعود على المال . وأخرجه البيهقي من طريق الحجر على 
روود : أنه “ا بعثه بعد ذلك إلى اليمن ليصبره “ انتهى . مختصر خلافيات المفلس الذي 
أمواله بقدر 
0 ديونه 
)١(‏ [ لئلا ] ليست في ( أ ) » وهذا الجزء ساقط من ( ب ) . 
)١(‏ هكذا في ( أ ) » والصواب [ بعض] . 
(5) [ لم ] ليست في ( | ) والسياق يقتضيها . 
(:) الذي يظهر وال | علمب أنه يفعبه الذاليك مو كام التخيدن ؛ لأنه سبق أن ذكر 
منفعتين ؟ وهما: 
لنت يديل إلى وعقتين عو ماف سرف كن هالة البقم .:: 
-١‏ لتلا يصرف ماله إلى التبرعات .. 
(5) هكذا في (! ) » والصواب [ ربما ] . 


إذا كانت ]() أمواله زائدة على ديونه » فسألوا الحجر عليه » 
فالقاضي لا يجيبهم إلى ذلك ؛ لأن في الحجر عليه إضرارا به 
وليس عليهم في ترك الحجر مضرة ؛ لقدرته على قضاء ديونهم . 

فأما إذا كانت الأموال بقدر الديون » فإن لم يكن قد ظهرت عليه 
أمارات الفلس ؛ بأن كان الرجل كسوبا » ولا ينفق إلا من كسبل" . 

نان فاه ووام لماو القع اميه ان ا ان 
لعدذر وإن كان فيه قاضي فإنه يضمن إن وضع لا بأمره وإن كان لعذر . 
لالالالالالالا0الا0الالالالالانانلالانا 
سي اسسات ورجسعان 


أحدهما يحجر عليه . وقد نقل المزني” م عه 


جناية المكاتب ورقيقه ما يدل على ذلك فقال : فإن/') وقف"'! الحاكم 
الحاكم ماله أدى إلى سيده وإلى 00 ديونهم . 
وإنما قال ذلك حيث كان فيما ذي ارط فا شري انه لكر 


بعد ذلك : فإن لم يكن عدم نا رودي هذا كله عد واف هال الاك ١‏ 


. ) إلى هنا انتهى السقط الذي كان في النسخة ( ب‎ )١( 

(') في (1): 

(5) في (1) : [فك] . 

() في (أ 1 هيه تداق ] والشك مواق لداافن الحاري روفال فني التداة» : ” حكى 


أبو إسحاق قولين وحكاهما الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وجهين “ . انظر : الحاوي 
0 


27 ب( متعم ف انشتين. 
في ( ) : [ أوقف ] والمثبت موافق لما في المختصر . 

في ( ب ) :[ما] .. 

في ( ج5) :| نما اللي | والسكسرافق لقا النكسن: 


07 /١١ و‎ ٠.٠. 
0 الفصل الثالك + في لأستو افوس الس مقع نات الك ها ل‎ 


١.١ ١ لأ لطع‎ 


لالالالالالالانلانلالالانلالالانانالانانا 


والوجه التائي : لا يجوز الحجر* ' ؛ لان استحداث ديون غيرها 
والتبرع بالمال أمر موهوم ؛ وهو خلاف المعهود ؛ لأن طباع 
الناس مجبولة على حفظ الأموال والتحتززا 0 


ل ال "بجا 
[ علا ايوق : 
إذا أراد الحاكم أ : ف أ لم فا 1 
ذا أراد الحاكم أن يعرف هل في أمواله وفاء بديونه فيقوم 5 


ماليارمة صدرفه إلى نوونة «اذا كرفي يذه أعدان أموال التواها رمدي 





الناس7') ولم يوف!' ثمنهال) » فهل يضيف الأثمان إلى الديون 
ل 0 
أحدهما : لا يفعل ذلك ؛ ولكن يقوم غير(' ') الأغيان المشتراة مث 


ا اه 

(5) في :)١(‏ 1[ تؤمر]. 1 

(؟) قال في فتح العزيز ( ٠١7/5٠١‏ ) ؛ والروضة 557١‏ ) : إن الأول اختاره الإمام 
ايب ل ب بيب بي 222 255222222222222 0 
- إمام الحرمين - والثاني الأصح عند العراقيين . 


في ( أ ) : [ عنها ] . 
0 الك فتح العزيز ( 7١" /5٠١‏ ) ؛ الروضة ( 557 ). 


يتغير حاله ليس لأحدهما أن يسترد إلا برضى الآخر . الثانية : لو 


ييه ييا عد ٠.‏ ل از بجايها حول بها حى سحاد :حيو احتي 
1 إننا يسمي فق أمو الذاميالا يتبلط اقووه على ألقدة مه : 


: والثاني في تيع جنع الديون ٠٠‏ وتقره جيه الامرال و الأ () 
اوداك 1 الاك 0117 ويم فكا ون لتعبازنية الكرهاني” 


وأصل هذه المسألة / : أن الحاكم إذا حجر عليه وفي”'') مالها'") 
تغير حاله لكل واحد منهما أن يسترد وإن أبى الآخر فعلى هذا لو 
نانا 


لشي 


وإن قلنا : لهم الرجوع » فنجعل تلك الأعيان وأعواضها كأن 
ليست( '2 [ موجودة ]!') ؛ لاختصاصهم بها(") 


في (!): [عن]: 


ع 
5 
3 
0 
3 
لك 
ا 
00 
38 


0 :[ مطالية] . 


9 د الحجر بالديو 
|):الأصحاب]. ند 


0 0/06 ا" 
(1)15لا] سقطت من (1). 
)١1(‏ في (1):[ لسبب ] . 


[ ا ] يإنا18! اعإقمط : 
إذا كان عليه(") ديون مؤجلة » فجاء الغرماء إلى الحاكم وسألوه 
الحجر عليه ؛ فسواء كان ما في يده يفي بالديون » أو كان لا يفي بها 
(؟) الحاكه(”) لا يحجر عليه ؛ لأنه لا حق لهم في الحال » وفي 
جنى على الرهن عمداً يخرج من العدالة وإن جنى خطأ لم يخرج . 
لالالالانالالالانانالالانانانانالانانا 
بتأخير حقوقهم بأن تكون في ذمتها" » فلا يراعى النظر لهم . 
وأيضا فإن حالة حلول الدين ربما تكون قدا") حصلت له-7"") 
أموال تفي بديونهم » فلا يحجر عليه لخوف ضرر موهوم يعود إليهم 


فأما إن كانت الديون بعضها حالة » وبعضها مؤجلة » فإنا('') 
نجعلا" '! المؤجلة!') كأن ليست [ موجودة ]!! » وننظر إلى الديون 


)١ 0‏ [ موجودة ] ليست في النسختين والسياق يقتضيها . 
ا اااي تيدر ٠/١)؛‏ وفي التهذيب ( 4 / 85 ) 


انظر التيسيف 2 ارده ٠‏ ) ؛ البيان ( 5 / ١5١‏ ) ؛ أسنى المطالب ( 5 /7 155 ) 


0200 


| اللطس س سس ا سس ا 0171 1 1 001 
الحالة : فإن كانت تستعرق7" ماله ووجدت71 المطالية من أريابها 
بالحجر أو من بعضهم » [ خُحِرَ عليه ]7) ؛ وإن كانت أمواله 
الباب السابع : في التداعي والاختلاف وفيه فصلان أحدهما : في التداعي 


عرو ار 
رغمت مجر" : 
لاض عل طايه جب لصون جه 0 لوجر حلول الديون 
عليه الديون المؤجلة ؟ المؤجلة على 
فيه قولان!"') : تل 


أحدهما : تحل الآجال!'! » وهو مذهب مالك(" . 


انظر مسألة ( 35557 ) من هذا البحث . 
)٠١(‏ [ أحدها ] سقطت من ( ب ) . 
ع 0 0 
)١1١(‏ انظر : الأم ( 5 / ١55‏ ) ؛ الحاوي (/55: ) ؛ التهذيب (5/١١١٠)؛‏ 
الي ا اي 727 


047 


في الحال حتى يجتهد في تحصيل المال في المدة » ويقضي الدين 
عند المحل ٠‏ وهذا الغرض قائم ؛ لأنه محتاج إلى التخفيف عنه بترك 
به الدين فبقينا الأجل . 


ويخالف الموت ؛ لأن بعد الموت لا يحتاج إلى التخفيف عنه(") 
في المطالبة ؛ لأن المطالبة ساقطة عنه » وليس يرجى حصول المال 
له » ففات غرض الأجل فيسقط الأجل . 


[ غ7 ] [+هت جل 1 : 


إذا قلنا : تحل الآجال بالحجر() » فالحكم على ما سنذكره فيما لو 
كانت الديون كلها حالة(") 


فأما إذا قلنا : لا يحل الأجل » فتقسم الأموال الموجودة التي 
ليست أثمانها في ذمته كلها على أصحاب الديون الحالة » ولا يوقف 


. في (1): [الأجل]‎ )١( 
. ) ١17/1 ( ؛ الذخيرة‎ ) ١١185 / انظر : المدونة ( 5 / 87 ) ؛ المعونة ( ؟‎ )١( 
٠ . )( (؟) [ كالموت ] سقطت من‎ 
انظر ممصن النرني 04:73 )بوه فونهاسي اماد بهذا متعم‎ ):( 
. الوجهين‎ 

انظر : فتح العزيز ( ٠١١/٠١‏ ) ؛ أسنى المطالب ( 4 / 455 ) . 

في () : [الرقبة]. 0 
هكذا في النسختين والصواب [ أجل ] . 
في ( | ) : [ بالمطالبة ] . 
في (1 ) : [ بالموت ] خطأ من الناسخ . 
إلحلد] عدون رد 


زع 


06 
0) 
0 
(03) 
(03) 


عد قنندة يان 
المفلس لا يوقف 
لأرباب الديون 
المؤجلة نصيب 


لأرباب() الديون المؤجلة شيئا ؛ لأنها") لا يحجر على المفلس 


أرباب الديون المؤجلة9 » فلا ينتقص حقوق أرباب الديون الحالة 
5 يون ينتقص حفوق ار يون 
وأيضا فإنه لا حق لهم في الحال » فلا يمنع حقوق المستحقين 
: رةه 4 ماه ازء 
عنهم لمراعاة من رضي بتأخير حقها“*) 
| 2©تدا | إغلدن الجرول! : 
إذا قسمنا أمواله بين أرباب الديون الحالة ولم يبق معه شيء يايستام انحور 
آخر. فإن الحجر / لا يستدام عليه بسبب الديون المؤجلة(©) . وإنما ا 
222221772117222 002222222222222 
كذلك ؛ لأن الحجر عليه ابتداءً بمطالبة أرباب الديون المؤجلة لا [«ب:ا] 
يجوز » ولا يستدام أيضا بسبب ديونهم/' 


[ 6ت ] [علهن اعلها : 

إذا كانت الديون المؤجلة أثمان وأعيان أموال أربابها في يده . 
لاسا ا ا 11 111 
تباع تلك الأعيان ا 08 حقوق أرباب الديون المؤجلة أم لا ؟ فيه هل تباع الأعيان 


وجهان!" ٠‏ المشتراة 

١‏ بالمؤجل في 
الديون الحالة ؟ 

] في (]) : [ بأرباب‎ )١( 

(0) في ( ب ) : [ لانا ] 

(") في ( أ) : [ الحالة ] وهو خطأ من الناسخ 

(5) انظر : فتح العزيز ( 7٠١7/5١‏ ) ؛ الروضة 577١‏ ) 

(5) في ( ب ) : [ الموكلة ] 

(1) [ بسبب ] سقطت من (1) 


() في (أ 0 : [ الأموال ] . والأعيان : هي التي يقع عليها البيع أؤيزيد هذا الاختياز 
0 6) انظر :عيدب 15/1 )زر طبعة داك العوفنة )1 الوط ا 


اليد 6+ + ب )+ ححححححححححححححجحب ائيئي 


أحدهما : لا تباع ؛ لأن حقوقهم متعلقة بها » فصار كما لو كانت 
في أيدي أرباب الديون المؤجلة رهون بديونهم لا تباع في الديون الحالة . 
والثاني : أن الأعيان تباع » وهو الصحيح/' . وإنما قلنا ذلك ؛ 
لأنا إذا منعنا البيع في حقهم فلا يخلو(! : إما أن يمنع المفلس من 
التصرف في الأعيان أو لا يمنع ؟ 
وليس يمكن القول بالمنع من التصرف ؛ لأن فيه إبطال فائدة 
الأما الث أ كمته هن" التسية ته 6ه 1 خسن 1 مااع أذ هو م 6 
الثانية : لو تعيب الرهن واختلفا فقال الراهن تعيب في يدك وقال 
لالالالالالالالالالالالانلانلانانانانانا 
إنانها] كوبا 199؟ فكي 19 : 2 
إذا حجر / الحاكما”) عليه بالفلس نفذ الحجر ؛ سواء ين 
خلوة7” . أو كان ظاهرا بين أيدي الناس ؛ إلا أن المستحب للحاكم 
شور ع ا كور ذلك في البند. ويناريا» قتي لكان ؟ حتى 
يظهر حاله للناس( ")افلا يعاملوة الو كح في حي من عدن 
ل 
أحدهما : أنها") يوقف كاد 1 ا 


.) :557/ 5 ( ؛أسنى المطالب‎ )١18/5( 

)١(‏ انظر : فتح العزيز ( 3١7/5٠١‏ ) ؛ الروضة (557 ) . والقول الثاني أشار إليه 
في الإملاء . 
انظر : المهذب ( ١18/57‏ ) ( طبعة دار المعرفة ) . 


انظر : الأم ( 5 / ١4٠‏ ) ؛ مختصر المزني ( 5/ )١١5‏ ؛ الحاوي (7/ 57: ) 
؛ المهذب ( ١1١/7‏ ) ( طبعة دار المعرفة ) ؛ البيان ( 5 / )١55‏ . 

(4) [ أنه ] سقطت من ( ب ) . 

(5)في رب ) : [موقوك]. 


المرتهن لا بل في يدك فلي الخيار في فسخ البيع فالقول قول الراهن 


حق الغير كان نافذآ ؛ كالمريض إذا تبرع ثم ازدادل! ماله 
وخرجت!() التبرعات من الثلث نفذناها » كذلك هاهنا(" . 

والقول الثاني : أن التصرفات باطلة ؛ لأنه محجور عليه بحكم 
الحاكم » فلا ينفذ تصرفه ؛ كالسفيه إذا عقد عقداً لا ينفذ وإن كان فيه 


نظر . 


ويخالف المريض ؛ لأنه غير( محجور عليه ؛ ولهذا لا يمنع 


التدط]ا يوق : 


إذا قلنا : التصرفات موقوف/ , فإنا نبيع باقي أمواله في حق 
الغرماء على ما سنذكره!'") , 
فإن لم يف بديونهم » ننقض من تصرفاته الأضعف فالأضعف » 
فنبطل هبته أولا » فإن لم يحصل ببيع الموهوب وفاء » نقضنا البيع ؛ إذا لم يف ماله 


بالديون تنقض 


(أ) : [فيه] ,. 
وهذا أصح القولين » وهو اختيار المزني . 
انطو محتصدك الفوفي 53-/1521) تفن الططية نذا 010407 الرواضة | 


إذ الأصل لا عيب . الثالثة : لو تبرع بالرهن ثم أقبض ثم أراد أن 


لأنه يقبل الفسخ » ثم بعده!'! العتق(") والوقف(") 


يرجع ليس له ذلك . الرابعة : لو رأينا الرهن في يد الراهن فقال : 


4. 


لمحي يي 
الإقرار ؛ فإن من أقر لإنسان بعين مال في يد غيرهل” . يثبت حكم 
ومسي الح لجال في رده ووز الس 


وهل يزاحم الغرماء(' الذين ثبتت ديونهم بإقراره قبل الحجر أو 





. ] في (1) : [ نفيده‎ )١( 

. ] في (1) : [ بالعتق‎ )١( 

(؟) انظر التهديت ٠ ١/4‏ ) ؛ البيان ١55/51١‏ ) ؛فتح العزيز )7١5/5٠١(‏ 
؛ الروضة ( 557 ) . وذكر في المهذب ( ؟ / ١5١‏ ) ( طبعة دار المعرفة ) : أنه 
يحتمل أن يفسخ من تصرفاته الآخر فالآخر كما في المريض . ونقله في البيان 
كوجه , فجعل في المسألة وجهين . 

(5) أما عند أبي حنيفة فهو لا يرى الحجر بالدين أصلاً » وعندهما يجوز الحجر بالدين 
؛ ويمنع المحجور عليه من التصرف . والإقرار لا يضر بالغرماء . 
انظر : بدائع الصنائع ( ٠٠١ / ٠١‏ ) ؛ تبيين الحقائق ( 75١8/5‏ ) ؛ تكملة البحر 
الرائق (7/4 1١55‏ ). 
وعند مالك : فإقراره بالدين » فإن كان استحقاق غير المقر له من الغرماء بغير بينة 
الل اس عر لو و ا ا ب 
الحجر تعلية. : إما قير ال الاكم واشهاده كلفة أى ينيدة , 
انظر : المدونة ( 5 / 77 ) ؛ المنتقى ( 5 / 488 ) ؛ عقد الجواهر الثمينة ( ؟ / 
)؛ التاج والإكليل ( 5/ 52١057‏ ). 
والمذهب عند الحنابلة : أن إقراره صحيح ولا يشارك الغرماء ؛ بل يُتبع به بعد فك 
الجر حقه” 
انظر : المقنع ( 7501/1 ) ؛ الشرح الكبير ( 7501/1١‏ )؛ الإنصاف ( 757/1١7‏ 
1 

(5) في ( ب ) : [ في يده ] » والمثبت هو المناسب للسياق . 


(5) في (]) : [ العلما ] . 


5 


بالبينة » وفي المسألة قولان!")(" 

أحدهما : لا يزاحمهم » وبه قال مالك(" ؛ ولكن إن فضل عن 
ديونهم شيء صرف إليه . 

ووجهه اكد ارما عن ونا ٠‏ » فلو قلنا : يقبل إشر اريم 
حتى يزاحم الغرماء7/ » أدى ذلك إلى الإضرار بهم و'') انتقاص”7") 
حقوقهم . 
أقبضت العدل ولكن رده إلي لانتفع به وانكر العدل فالقول قول الراهن 
لالالالالالالا0الالالالالالانانالالانا 

ويوحي لان مسيرزرلل 0 اوسرز انل سعايت لصي ٠‏ اكابة يمسن بسنت 
ذمته » والإنسان لا يتهم في أمر يعود ضرره إليه . 

وهذه المسألة نظيرها(''! : م(" لو رهن ملكه ثم أقر بأنه كان 


. في (أ) : [ وجهان ] » والصواب المثبت كما في الأم‎ )١( 

)١(‏ انظر : الأم ( 5 / ١5٠‏ ) ؛ الحاوي ١‏ / 54: ) ؛ المهذب ( ١977/5٠‏ ) ( طبعة 
دار المعرفة ) ؛ التهذيب ( ؟ / ٠١7”‏ ) . 

(؟) انظر حاشية ( 4 ) الصفحة السابقة . 

(5) [ بماله ] سقطت من (أ) . 

(5) [ الغرماء ] سقطت من ( ب ) . 

(5) [و] سقطت من (أ) . 

(1) في ( ب ) : [ انتفا من ] . 

(5) انظر : الأم ( ؟ / 0 وهر الأظهر كباافي الزوعة (107 )1 

(1) [ ضرر] سقطت من (أ) . 

) في (21[:)1*] . 

) في ( ب ) : [ نظير ] . 

7ه بعلت من ( 1 


١ 
١١ 


: 


قد باعه قبل ذلك » أو رهنه » أو أعتقه » وقد ذكرناه!" . 
وعلى هذا لو أقر ببعض أعيان أمواله لإنسان » هل يختص المقر 
له بتلك!') العين7) ؟ فعلى هذين القولين : 
إن قلنا : في الدين يزاحمهم » فهاهنا [ ينفذل! . 
وإن قلنا : في الدين لا يزاحمهم / » فهاهنا ]1 يصرف بقي /1‏ 
ماله إلى الغرماء » فإن كان فيها("' وفاء سلمنا العين7 إليه » وإن لم [*/>" ! 
في لزوم الرهن ولا يقبل قوله على العدل في وجوب الضمان عليه لأنه 
لالالالانالالالانانانالانانانانان0الانا 
( لتنا ]| كبا 18! لززعوتنا! : 
إذا لزمه دين بعد الحجر » فإن كان باختيار صاحبه - مثل : البيع 
والقرض - » فلا يضارب الغرماء(''! ؛ ولكن يكون الدين في ذمته ؛ 
لأنه إن كان عالما بفلسه فقد رضي بأن يكون حقه في ذمته » وإن لم 
3 0 





اي 


) في (1 ) : [ القبض ] وهو خطأ من الناسخ . 


انظر : فتح العزيز ( 75١9/5١‏ ) ؛ الروضة ( 554 ). 


إذا لزمه دين بعد 


الحجر 


فرط حين لم يستخبر(') عن حاله ؛ لأن(') مثل ذلك الأمر لا يخفى . 


وإن ثبت بغير رضي من ثبت(" له الدين - مثل : أن أتلف مالا » 

3 
الع 30 ذكعر القاضي الإماء/' !"رم المجني عليه يتأخر عن 
ارما ' ؛ لأن أرش الجناية [ تعلق بالذمة » وحقوق الغرماء 
متعلقة بالعين » وأرش الجناية ]7') إذا تعلق بالذمة لا يزاحم المجني 
تفي م يك وني ني 010 دمن اد 01515 اهمد ١1‏ فسوقد نيه 

ليس له الرد إلى الراهن فلو رد لضمن . الخامسة : لو رأينا في يد 


> ا ا يح م يي ار يا ل 0 


لالالانانالالانانانانانانانانانانالانا 
شمر سكيد صرق ون اسحدئ معي وسار جد بجر عاص روس 
بخلاف المرهون إذا جنى يتقدم المجني عليه بأرش الجناية على 
المرتهن » وكذلك عبد المفلس إذا جنى يتقدم المجني عليه على 
اكريما 
والفرق بينهما امسم ماس اي 1 
رقبة العبد » ولدين! "6 المر يق محلان ' الذمة والعين » فإذا(') 


)0 
0 
0 ن زاب ) . 

(4) انظر :فح العزيل (4 /؟ .)"١‏ ' 

(5) [ الغرماء ] مكانها بياض في ( أ ) » وكْيّب منها فقط الجزء الأخير هكذا : [ ما] . 

3( لج ): [ ''/ب:ب ] 
0( 
)0 


انظر اللمنب 6 موقو ور حوس الدع كبا 
الروضة ( 555 ) . ولم يذكر صاحب المهذب ( ١17/07‏ ) ( طبعة دار المعرفة ) 
؛ والبيان ( 5 / ١١5‏ ) غيره . 

(5) في (1) : [ والدين ] . 


حق المرتهن أو شاركنا بينهم يتضرر المجني عليه ؛ لأنه(") يفوته 





بالكلية . 


المرتهن ؛ لأنه يستوفي من ذمته ويصير كدين / لا رهن به . وأيضاً 
حنالته متقم 5() ع1 حت المالكى , فتتقك ع1 حة أقفكه لأمللأكى ءعء هاهذ ا 
العدل فقال الراهن : أقبضته بعقد الكراء وقال العدل : لا بل بعقد 
لالالالالالالالالالالالالالالالالالانا 

ل عالنا | كزينلا . 


لو استحدث دين بعد الحجر ». وأقر بدين سابق على الحجر » 
وقلنا : لا يزاحم الغرماء » فإنهما يستويان » وما فضل يقسم بينهم7”) 


[ 32 ] وؤنا18! إعأقيق؟ : 

إذا ادع رح نمطا مالا وله تكن 1 رين »وكل ” 5000 
اك الم عليه . و( ''رددنا اليمين على المدعي نينا 
فحلف . فإن قلنا : النكول ورد اليمين كالإقرار » فيصير كما لو أقر 


:] [1 

ب ) : [مة متعلقة ] وهو خطأ من الناسخ . 
أ) : [وكانا] . 

“التهديك 001/2 


22 


م 

٠. 
6 
َه‎ 
للا‎ 


م 
كك 
لسلا 
سحا سه 
: ا 
ا الم الل الم الم م ال ال 
0 
اميا ا مميااا ا سيريا سيا ييا ااا سيالا سسياخا سبحا 


اله 
ب 

ع 
00] 
د 

ها 

لسآاة لآ 


الرهن فالقول قول الراهن . السادسة : لو كان عليه دينان وقد رهن 
لانانانانانانانانانلانا نان نا نا نا نانانا 
اكب ايحص جر اعنم ارمع انكس قو لبت سيهياب 0 سدور 


والثاني : يكون كالدين الثابت بالإقرار ؛ لأنا إنما نجعل النكول 


ورك 
اليمين حكم البينة بينهما ا ا 
سائغ يقويه جنبته بنكوله » فأما في حق ") فلا تجعل كالبينة(؟) 

[ غتط ] فؤناهز! اعزتزعط : 


إذا كان للمفلس دين في ذمة إنسان من قرض أو سلم » فأراد أن استيفاء المنس 
يستوفي منه المال ناقصاً بصفة ويرضى به » لا يجوز ؛ لآنه لا دينا له 
1 اله اص ا رم أن 


لتر رون به1" , 


. مسألة ( 65” ) من هذا البحث‎ )١( 

)١(‏ وفي الحاوي (7/ 55: ) ؛ المهذب (97/7١)(طبعةدر‏ المعرفة)؛ 
لدبب جججج جيجح 
٠١” / 5(‏ ) ؛ فتح العزيز ( 707/1٠١‏ )؛الروضة(5557): أنه إذا قلنا: 
النكول ورد اليمين كالبينة شاركهم ٠‏ وإن قلنا : كالإقرار » فعلى القولين السابقين في 
إقااال لال 3س سجججحححححححيييييي بسي 
المفلس . وفي البيان ( ١58/5‏ ) : أنه على طريقين : أحدهما ما سبق . والثاني 
نقله عن ابن الصباغ أنه يشارك الغرماء قولا واحدا كما لو ثبت ذلك بالبينة . 

في () : [ ثابت ] . 

في ( | ) : [ فلا نجعل له حكم البينة ] . 

)1( 

في (1)[ نضفة ]. 


لطر .؛ مختضين النركي ز اخ 00 القيفي ور انا لان ور 
5) ؛ أسنى المطالب ( ؟ / 48٠0‏ ) . 


وفيه طريقة أخرى : أن تبرعه موقوف » فإن!') كان فى ماله مع 
رهنا بأحدهما ثم قضى أحدهما واختلفا فقال الراهن ٠‏ قضيت الحق 


لالالالانلالالالانلالالانلالالانانانانانا 
عنما ] يزنها 19! الالال : شراء المفلس 
في الذمة 


المفلس( إذا اشترى شيئا في الذمة يصح الشراء ؛ لأن الحجر 
عليه في أعيان أمواله نظراً ل ضرر في 
: ا ' المال الذي اشتر 0 
؛ لأن/7” احلخر خضل الا ملكا و روف لو 
تكسي أو تاحتط اك زد باحق "١‏ ل ير 
ويجب صرفه في الدين!" . 


مح سس مد 


[ 82 ] تناه قيال ]تا : 


من الأعضاء - » قله استياء القصاص ٠‏ والحكم في العفو على ما طن 
سس 22 11ت 
عبده 


في العبد المرهون إذا جُنِي عليه ؛ لأن حق الغرماء متعلق بالمال 


الح 


كدال 
ا له : حَشنّه » وحشً إذا قطع الحشيش . والحشيش : اليابس 
اليابس من النبات . واحتش الرجل إذا أخذ الحشيش . انظر : النهاية ( 59٠0/1١‏ )؛ 
المصباح المنير ( 57 ) ؛ القاموس المحيط ( "8٠١‏ ) مادة ( حشش ) . 
(6) انظر : الوجيز ( 177 ) ( طبعة دار الكتب ) ؛ التهذيب ( 7 / ٠١١‏ ) ؛ البيان 
(55/5١)؛أسنى‏ المطالب ( 5 /58: ). 
(9) انظر مسألة ( 78١‏ ) من هذا البحث . والحكم فيه : أن على السيد استيفاء المال 
وتسليمه إلى الغرماء . 


كما تعلق حق المرتهن / بالرهن . 

فإن(') كانت الجناية موجبة للمال فعفا(! » فالحكم في عفوه 
كالحكم في هبته وعتقه وقد ذكرناه(") 

فأما إذا كانت الجناية على المفلس » فإن كان طرفا فالحكم فيه 
كوك فى الجاسي عكر وقد ذكرنال؟ . 


كول ألرا هن ولي قالنه لله ١‏ لم او حلة الفساءد حي نس كما 
لالالالالالالالانالانلالانلانلانانانانانا 








ل وارانت مللعلض يرن 6 
فالوارث ينزل منزلته في الجناية على أطرافه في حال حياته . 

وإن لم يكن له وارث معين » فنبني على أصل لنا(''! ؛ وهو أن 
السلطان هل يجعل كالوارث المعين حتى يستوفي القصاص وسنذكره 


)١(‏ في (أ) :[وإن]. 
(1) [ فعفا] سقطت من ( ب ) . 
(؟) مسألة ( 37 ) من هذا البحث . والحكم فيه : قولان : -١‏ يوقف », فإن بقي مال 
نفذ ؛ وإلا بطل . 7- التصرف باطل . 
أ ) : [ ذكرنا]ء وهو المذكور أول المسألة . 
|):[فاما]. 


4) في ( 
في ( 
في (1أ):[إن]. 
في ( 
في ( 


(5 
9 
(0 
(0 
(0) 
(03) 


ب ) : [ والحكم ] . 
أ) : [دينه] . 
وذلك أن للشافعي في الدية متى تجب قولين : 
١‏ - أنها تجب للمقتول في آخر جزء من حياته . 
؟ - أنها تجب في ملك الورثة . وعلى كل القولين فإن الدية يقضى بها ديون 
الميت » وتنفذ منها وصاياه . 
انظر : الأم ( ؛ / ”8 ٠)‏ (58/1١)؛الحاوي‏ (٠ا/58؟).‏ 
(١٠)[لنا]‏ سقطت من ( ب ) . 


في موضعه! ') » فإن جعلناه كالوارث المعين » فالحكم في استيفاء 
القصاص والعفو كالحكم في حق الورثة . 

وإن قلنا : لا يجعل كالوارث ؛ فليس له القصاص ؛ ولعكن 
شري الال راصر نت إلى الدرمات 

وهكذا الحكم فيمن قتِل وعليه ديون ولم يكن قد حجر عليه 


بالفلس ؛ لأن بالموت حصل الحجر وإن لم يكن الحجر سابقا في حال 
الحياة . 


[ 6غ ] يناه !! عقر تلا : 
أحدهما يوزع على الحقين والثاني يصرف الراهن إلى أي الحقين شاء . 


<2 ١ ١ ١ أطخ بلح لدحا‎ <> 


لالالالالالالالانلالالانلالالانانالانانا 


[اتعذة ا الشسدالة متتكوى* فمدنا الى ماف ةفك واد ضلئ لبوا زوك درن للعفلين 
متاو كام كرك اذا حم لم وح معدا فيبل العريوحاء أن يحلفوا أم 
لا ؟][!" فيه قولان(" . 

وبين المسألتين مقاربة7؟) ؛ لأن حقوق الغرماء تتعلق بماله في 
حال الحياة بسبب الحجر » كما تتعلق حقوقهم بماله بعد الموت . 


["'/ب:ب ] 
)١(‏ ذكره المصنف في (أ/ ج5 / ل/ 157 / بء ل /158 /1) والحكم فيه أن فيه 
قولان : ١‏ - نقل الربيع أن ليس له الاستيفاء . ١‏ - نقل المزني أن له الاستيفاء . 


. ) ما بين العاقفتين سقط من ( ب‎ )١( 
. أن لغرماء الميت أن يحلفوا‎ -١ : والقولان هما‎ )*( 
؛‎ ) 5١5 / 2 ( ليس للغرماء أن يحلفوا . انظر : الحاوي‎ -١ 
المهتت د الا لسسسسسسسسسسسسسس كفب‎ 
4 ( ؛التهذيب‎ ) ١١5/3٠١ ( المعرفة ) ؛ الوجيز‎ رادةعبط()١97/١(‎ 


(5) في (]) : [ مقارنة ] . 


فمن أصحابنا من قال / : هاهنا أيضا في تحليفهه!) قولان(" . 
ومنهم من قال : هاهنا قولٌ واحدٌ : لا يحلفون!" . 


الفصل الثاني : في التداعي بين الجماعة فيه أربع مسائل أحدها : 
لالانانانانلانانانانانا نالا لانن نانانا 
بتكدد 6 كاك تع التجلكك ‏ حان :امد سكيد اللعدمحة ‏ خالن 2 حون الح ملايت 2 
فلم يكن للغريم أن يحلف؟'" . 
وهكذا الحكم فيما لو ادعى المفلس دينا على إنسان » فنكل 
المدعى عليه » فرددنا اليمين على المفلس فامتنع » فهل للغرماء أن 
يخلفوا ؟“فغلئن ما ذكرنا ؟ لأنيفيين الود يمين!'" على الإثبات 
داعا | مؤبا8 ١!‏ 11ه! “اآن : 
في زمان الخيار » ذكر الشافعي/) - رحمه الله - أن له أن يفعل ما 
يشاء من فسخ وإجازة . الحجر على أحد 
المتبايعين 
بالخيار 


(0) في (ت) : [ صطيفة ].. 

.)١58 7/5 ( ؛ البيان‎ ) ٠١8 / 5 ( انظر : الوسيط ( ” / 515 ) ؛ التهذيب‎ )١( 

(*) انظر : الأم ( 5 / ١178‏ ) الحاوي 454/17 ) ؛ الوسيط ( ” / 7515 ) ؛ فتح 
لعزي ب ييح 


.) 1١5 ( وهو قوله في الجديد وهو المذهب . الروضة‎ )5١5/5١( 


واختلف أصحابنا على ثلاث طرق/") 
لو ادعى رجلان على رجل رهنا فله ثلاثة أحوال أحدها أن يكذبهما فالقول 


<2 ١ ١ 


لانانانانانانا لان لانا 0ن نا نان نانانا 





برس ااال ال اتحجيرز يترس ‏ ا بي تتسصتير _جتااع هاو اسح 
والإجازة من فروع عقد تقدم ؛ ولهذا يلزم العقد بمضي الزمان . 

وقال أبو إسحاق المروزي// : ليس له الفسخ ولا الإجازة إلا 
بشرط النظر لمراعاة حق الغرماء . 

ومنهم من قال( : إن اختار ما فيه النظر فنافذ » وإن اختار مالا 
ل كم وين لش 
يتضمن منع('! ملك أو تبقية") ملك كان جائزاً . 

بيانه : : إذا قلنا ددن د در شيعه 
الفظر :فى الفست فاج ! عي كه اا المت في ل ا 
وإن كان النظر فى الإجازة ففسخ لا يجوز ؛ لأنه يزيل ملكا'') عن 
1 لس حر ماقي لزني ب الا 


١ ١ 6 ع١ أ‎ 


لالالانالانانانا نالا نالا نا نا نا نانانانا 


د سو ا سسسة امعسة ال ل 2 ال 11 لون وو 2 اووس ادا لظ كد 


) انظر : الوسيط ( ؟ / 515 ) ؛ التهذيب ( 5 / ٠١١‏ ) ؛ البيان ( 7/5 .)١55‏ 
دا انوا وض . انظر : الروضة ( 555 ) . 
)في( [اجاره] : 

) في (1) : [ صدره] . 

ه) انظر : المهذب ( ” / ١9١‏ ) ( طبعة دار المعرفة ) ؛ التهذيب ( ؟ / ٠١7‏ ). 
) وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة . انظر : الحاوي ( 17 /55؛ ) . 

) في )١(‏ : [بيع ]. 

) في ( 1 ) : [ بيعه ] . 

)ف زاك ) :1 ولعت ]ف ...,ى 

قي | الخ ] وهو خطا من التابع.. 

قيار )لمك آء. 


لأنه يزيل ملكه عن الثمن » وإن فسخ/'! والنظر في الإجازة يجوز ؛ 
لأنه يستديم الملك في الثمن » ويمنع من تملك7 الثمن!" . 


. فسخ ] سقطت من ( أ ) ومكانها بياض بقدر كلمة‎ [ )١( 

٠ ٠ ..] (5)افي () :]ملك‎ 

(؟) وذكر في البيان ( 5 / 5:55 ) أن الشيخ أبا حامد ذكر في ( التعليق ) طريقة رابعة 
واب سسا با ؟ 
” الصحيح عندي : أنه لا يملك فسخ العقد ولا إجازته بعد الحجر عليه بكل حال ؛ 
لأن عندنا ينقطع تصرفه بالحجر عليه “ . 


الباب الثالث 


في رجوع البائع في عين ماله / إذا لم يكن قد استوفى الثمن 0 [>-ب:ا] 
ويشتمل الباب على أربعة فصول : 


[ الفصل ]الأول : 


فيما يثبت به!' حق الرجوع 
وفيه إحدى عشرة مسألة ٠:‏ 


[ ا المجعزر : 


إذا حجر عليه الحاكم » ولم يكن في ماله وفاء بالديون!" توفي إذا وجد البائع 


دحم عن ملا(" اث انا جا س١ ٠‏ لجسم اماف | ا اكيم ا ا د 
أن يتصرف في النصف المنفك عن الرهن ينظر إن كان لا يحتمل القسمة 
لالالانانالالانانانانالانانانانان0انانا 

ونان بق حك .سن سام رن متسع شيع اقصات.. ٠‏ وحن إن 
كان بعد التسليم فيضارب الغرماء » وإن لم يكن قد سلم المبيع » فهو 


أحق به على معنى أنه يباع ويصرف ثمنه إليه . 
ودليلنا : ما روىا") أبو هريرة أن( النبي * قال : ” مَنْ 


.]41[:)1( في‎ )١( 
] في ( ب ) : [ الدين‎ )'( 
0 
فى ١ب فه‎ 
) 3١7/79 ( الأم 4 عا ) ؛ المقنع للمحاملي ( ل / 757 ) ؛ الإصطلام‎ ١ انظر‎ )5( 


20 
(1) انظر : الهداية ( 9 / ١8‏ ) ؛ العناية ( 4 / 78 ) ؛ تبيين الحقائق ( 5 / 787 ) 


(9) في ( ب ) : [ماروي عن] . 
(6) في ( ب ) : [ أنه قال : قال رسول ... قال ] . 


أذرك ماله" بعَينه عد رَجْل قذ أفلس » فهو أحَقُ به من غَيْره “7 . 
. والخبر مذكور في الصحيحين . وفي رواية عن أبي هريرة أن 
177 
“ا قال فِئْ الرّجُل الذي' " يعدم إذا وكد عندة: النتاع ولخ يفر قف 


فيصرف فيه مشاعا وإن احتمل القسمة فهل يقسم ؟ على قولين 
لالالانانانانانانا نالا نان ن0انا نا نا نالا 
سر يولح سساسي 
[مغنا ]تجزر : 
أن(" الخيار الثابت للبائع على الفور أو على التراخي ؟ 00 
[ فيه وجهان/" : 0 


أحدهما : على التراخي ] 7( ؛ لأنه حق رجوع لا يسقط إلى 
عوض فكان على التراخي ؛ كالرجوع في الهبة . 


. في ( أ) : [مالا ] والمثبت موافقٌّ للبخاري‎ )١( 

ا د و اس سه رم و د 

والترسويم, ح(1:.05١؟)‏ ؛ ومسلم » كتاب المساقاة » باب من أدرك ما باعه عند 

إلمة ره 

أفلس ... اي" 

(1)9 الذي ] سقطت من )١(‏ . ا 

(؟) في (ب) : [ يعرفه ] والمثبت موافق لمسلم . 

(5) في النسختين [ بايعه ] والمثبت موافق لمسلم . 

(5) أخرجه مسلم » “كنا المسافاة يانه قن ادرف وكا عاد عند السعد را ح ١٠65919‏ 
64 ). 





م 
3 


(0) هكذا في النسختين » ولعل الصواب [ هل ] . 

(10) انطرة د النينت 158/3 ) (طوعة دار الفدزفة) #القيقيه ع تك انهاه 
الل م الئ 
(5/؟؟١).,‏ 0 

(1) ما بين العاقفتين سقط من ( ب ) . 


0ب ب ببيبيبيبيبيبيبييببيبيببيبيبيبيبيبيب ‏ ل 
وقلنا : لا0) ينفسخ العقد وله الخيار » فالخيار على الفور أو / على 
التراخي ؟ فعلى هذين الوجهين . 

[ 80 ] [عتدى ]عقن 1 : 

وراك افع امياد بض الف اويكا ل الما 1 11 إذا لم يفسخ فله 
ذلك" ' ؛ لأن ثبوت حق الفسخ على سبيل النظر له » فإذا تركه لم ذنك 
يُمنع منه ؛ كما لو وجد بالمبيع عيبا فرضيه ؛ كما نقول7) : 

[ اغا ] [علهى جره : 

لو أراد البائء! ') أن يرجع في بعض المبيع كان له ؛ لآن ذلك رجوع البائع في 


أصلح للمفلس والغرماء من رجوعه في الكل ؟ من حيث إن بعض بعض المبيع 
المال يبقى فيباع في الديون ؛ وهذا كما لو أن الواهب الذي ثبت له 


الرجوع لو رجع في نصف الموهوب يجوز ؛ لأن ذلك أصلح 


[ 4 /ب:ب ] 


) وهذا أصح الوجهين . انظر : الروضة ( 532١‏ ) . 
) في ١(‏ ) : [ حجره ] . 

0 
( 


رفي وحه كلك : أن الخراو يذره ثادثة ايام + الرووطنة ر 0 


عرف »او اللذر ام قعر طى ف إوتتعؤين فعللي 0 

الاك ما الا لو و لاتيم 7 الات تا لاطو ا 
0 

(5) [الا] سقط من:(آ ' 

نظر الحينيب 120 :85 لقال 1 ع3 ) لس النطلف 2 


(8) في (أ) : [ يقول] . 
(1) [ البائع ] سقطت من ( ب ) . 


لو أن الغرماء قالوا للبائع : لا تفسخ العقد ونحن نقدمك على 
نفوسنا » ونرضى بأن يُقضى دينك كله » ثم نقسم البقية بيننا » لا 
يلزمه الرضى بذلك » ويجوز له الفسخ ؛ لأنه لم يأمن أن يظهر له 
غرماء فيزاحموه فيما قد أخذ » فيتضرر به » وإذا رجع في عين ماله 
لم يتضرر به أصلا ؛ لأنه إن ظهر غريم آخر لم يقدر على منازعته فيما 
0 
الا ا يي 
لا ؟ وسنذكرءط؟) ل 


[ 2غ ] [عاقق ]عقي 2 : 
الله عنه لا يصح لأنها شهادة لشريكه قال أصحابنا إذا ملكا ذلك 


لالالانالانانا نالا نالا نانا نا نانانا نالا 


وحار لسل(ذفل 28 عد حص 192 ل)--835 "عر عن 2ه سي حصب تا ار ل 2 خن سي 


)١(‏ انظر : التهذيب ( ؛ / 65 ) ؛ فتح العزيز ( 758/5٠١‏ ) ؛ الروضة ( 59١‏ ) ؛ 
مغني المحتاج ( 7١5 / ١‏ ) . 


(؟) انر الأم 1 1397 )ا امتختصين المزقي 39253 ؛ الخاري 1/0 ) 
) ؛ الوسيط ( ؟ / 515 ) . 

انظ تع العز رو 0 15 

(5) في ([) : [ سنذكر ] . 

اش اسح الع 

(0 


(85/5ى). 0 
(0) انظر : المدونة ( 4 / 85 ) ؛ الذخيرة ( ١18/1‏ ) . 
(5) في ( 1 ) : [ المدة ] . 


البائع عليهم هل 
يلزمه القبول ؟ 


التي قبلها ؛ لأن الضرر قد زال ٠‏ فصار كما لو كان بالمبيع عيب 
اك" 


ودليلنا : ظاهرا'! الخبر الذي روينا(" » ولأن الزوج إذا أعسر 
بالنفقة فتبرع إنسان0) بالنففة »لا تحبر المرأة على القبول:: فكذا 
هاهنا » ولأن التبرع يتضمن تمليك من عليه الدين على ما سنذكرها) 
ستذ كرو ) 


ولو تبرع على المفلس بمال لا يلزمه أن يقبل ليقضي به ديونه » 
فكيف يلزم الغير أن يجعل7 المفلس7") 


[ تا ] [علهن اغاعن 2 : 
5 5 3 ع إذا قبل صاحب 
لو قبل التبرح من من الغرماء » فظهر غريم آخر » ليس له أن العين التبرع 
يزاحمه فيما أخذ ؟؛ لأن على طريقة بعض أصحابنا : من تبرع فهل يزاحمه 
غريم آخر ؟ 
متُققت77 7_7 7 7 9197777777797 :8 137 ق777997ب7ب77 ااا 
ل ا ا ا اي ا 
بصداق امرأة فارتدت قبل الدخول ». يعود المال إلى ملك المتبرع 
١‏ إلى مك الزوج » ويا لم يدخل المال في ملك المفلس » فلا حق 


)١(‏ الظاهر : هو اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع بنفس الصيغة ويكون محتملة 
للتأويل والتخصيص . التعريفات ( ١١4‏ ) . 

. حديث مسألة ( 7175 ) من هذا البحث‎ )١( 

(5) في ( ب ) : [ آخر ] . 

(5) و تئر اليد ماترة: 

(5) في ( ب ) : [ يحصل ] . 

لاقي ب : [ له ] بدل [ المفلس ] . 

(9) في ( ب ) : [ ملكا ] . 

)نظن ا ا ا ا 2 001 "' 

(1) في ( ب) [مال] . 


وعلى طريقة : يحصل في ملك المتبرع عليه » حتى إن في 
مسألة الصداق يعود المال إلى الزوج #ولكن تعليك المتترع عليه 
0 5 ؛ لأنه ليس يمكن(') تبرئة ذمته 
إلا بأن يحكم بثبوت الملك له" والانتقال منه إلى من له الدين ؛ وإنما 
وإنما المقصود تمليك صاحب الدين » والمالك الذي كان له الملك 
خصه به » فليس للغير أن يزاحمه . 


[ 52 ] [عهق إعاغنا : 


إذا تبرع إنسان من الناس غير الغرماء بأداء الثمن » لم يلزم() 


الب 0 ار تي لح عرك الحو نايا" ' إن 


[ /ا/ب:أ ] 


خرج/' المبيع معيب(" فعلى من يرد الثمن ؟ 
فيه وجهان : 
أحدهما : على المتبرع ؛ لأنه هو المُملك(''! . فإذا بطل التمليك 
عاد إليه . 
)١(‏ في (1): [يملك ] 
() في (1) : [ إليه ] . 
(5) في (1أ) : [ يكن له ] . والمختار أولى؛ لأنه يعبر عن أن له القبول وله الرد بخلاف [ 
يكن ]. 
(:)[إذا ] سقطت من ( ب) 
(5) في ( ب ) : [ منهم ] 
(1) انظر : الروضة ( 57١‏ ) ؛ أسنى المطالب ( 5 / 587 ) 
() في (أ) : [وأما] . 
(6) في (1 ) : 1[ إن خرج في ] 
(1) في (1): [ عيب ] . 
)٠١(‏ في (1): [الملك ] 


والثاني : يعود إلى المشتري ؛ لأن الأداء يتضمن تمليكه ؛ بدليل 
حصول براءة ذمتها'! به . 
المسألة الثانية : أن يدعي رجل على رجلين رهنا له ثلاثة أحوال 
لالالالانالالانانانانانلانانانا نالا نالا 

. ©خما | |[ الدبف لززنينا‎ ١ 


0 بمطالبته ؟ عين ماله هل 
يعسح يحتاج إلى حاكم 
ل ار ار لوج العقد ] 
الفسخ ةك 00 
[ 8 ] باهز جورم 


البح خخ رحد عر اهار م تبكر ابعمل الشمن؛ ؛ ثم أفلس 
بالباقي » قال في القديم!" |: ليس له أن يرجع في الباقي العاروي 5 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن الرسول < قال : الع ابل 
من الثمن 


. ] في (]) : [ الذمة‎ )١( 

(1) [ ذلك ] سقطت من ( ب ). 

(9) في (١):[من].‏ 

31114 ل 1/455 )اسك قن الس ” العبد إذا تزوج بإذن سيده » وسلم 
وبللم السداق من قتصدة نع عق وطلق الغوراه قل الشدول + يعود الملك في" تنك 
الصداق إليه * . 

(5) ذكره المصنف في (أ/ ج١١1/ل/1/75أ/ل/85/ب).‏ وذكر المصنف : 
أنه إذا أعسر الزوج بالنفقة فيه قولان : 

. المنصوص في كتاب النفقات : لها حق الفسخ‎ - ١ 
مكراق أكذات اللفؤيضن كط أن لبس لها عق الفسء‎ 1 

ري لض ]الئل ] معو سر لاير ال 

(9) انظر : البيان ( 7/5 55١)؛‏ فنع الدزيق :40948 الزو ةي 1 

(5) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي المدني 
لمتكت 9]1-59522777-722تز-.لت ىؤل سَسصىلىل<لىسل ‏ ص ل2 لللش ‏ غيرؤُُّ 


( 54 ه ) وقيل غير ذلك , ؛» قيل : اسمه محمد » وقيل : المغيرة » وقيل : أبو بكر 
اسمه » وكنيته أبو عبد الرحمن » وقيل : اسمه كنيته » أحد الفقهاء السبعة . وروى 


أحدها أن يكذباه فالقول قولهما . الثانية : إن صدقاه صار رهناً منه . 
لالالالالالالا0الا0الالالالانانالالانا 


كل اء اغا فاقلسس الذي لقاع رد دق البّائع!') مِن تَمَنِه 
ا ار ا لطي رارع 


عن : أبي هريرة وعمار بن ياسر وعائشة وغيرهم » وعنه : أبناؤه وعبد الملك 
وعم اااا--ل-- ا ااسيرو وك ل يق 
انظر : التهذيب ( 7١٠/1١١‏ ) ؛ التقريب 577 ) . 

. ] عند أبي داود والموطأ : [ الذي باعه‎ )١( 

» أخرجه أبو داود » كتاب الإجارة » باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه‎ )١( 
ح ( 5570 ) مرسلاً عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن‎ 
الحارث ابن هشام أن رسول الله »ا قال : ” أيما رجل باع متاعا » فأفلس الذي ابتاعه‎ 
ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا » فوجد متاعه بعينه » فهو أحق به » وإن مات‎ » 
عن ابن عياش عن‎ ) ”57١ ( المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء “ » ومسندا‎ 
الزبيدي - قال أبو داود : هو محمد بن الوليد أبو الهذيل الحمصي - عن الزهري عن‎ 
عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي ا نحوه قال : ” فإن كان قضاه من ثمنه شيئا‎ 
فما بقي فهو أسوة الغرماء . وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه‎ » 
» شيئا أو لم يقتض » فهو أسوة الغرماء “ ومرسلا ح ( 577" ) ؛ عبد الرزاق‎ 
المص قا‎ 
؛ مالك . الموطأ. كتاب البيوع » ما جاء في إفلاس الغريم » ح‎ )1١١58( ح‎ 
قال ابن عبد البر في التمهيد (// 505 ) : ” هكذا هو في جميع‎ » )١١55( 
الموطآت التي رأينا » وكذلك رواه جميع الرواة عن مالك فيما علمنا مرسلة ؛ إلا‎ 
عبد الرزاق فإنه رواه عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر عن أبي هريرة عن‎ 
النبي » فأسنده » وقد اختلف في ذلك على عبد الرزاق ... “ . قال في تلخيص‎ 
الحبير ( ” /5” ) : ” أخرجه مالك وأبو داود من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن‎ 
بن الحارث بن هشام مرسلاً » ووصله أبو داود من طريق أخرى وفيها إسماعيل بن‎ 
عياش ؛ إلا أنه رواه عن الزبيدي وهو شامي ء قال أبو داود : المرسل أصح ء‎ 
واختلف على إسماعيل ؛ فأخرجه ابن الجارود من وجه آخر عن موسى بن عقبة عن‎ 
. الزهري موصولا » وقال الشافعي : حديث أبي المعتمر أولى من هذا » هذا منقطع‎ 
وقال البيهقي : لا يصح وصله . ووصله عبد الرزاق في مصنفه عن‎ 


فرع : لو قضى أحدهما ما عليه ينفك نصفه عن الرهن وقال أبو حنيفة: 
لانانانانانانانانانانانانانانانانانانا 


[ كان قد ]!') قبض [ شيئاً من ثمنه لا يكون أحق به . 

وراووا فى حكن 0 ” وإن كَانَ قذ أفبَض ] (") 
مِن تمنْه شيئاً ١‏ فهو أ مورة: اشرما 0 وات تن رجوعةه دع يعن 
ماله تبعيضا للصفقة على المشتري » وإضراراً به » وليس( ) له ذلك 
؛ ولهذا لو وجد المشتري بالمبيع عيبا » وأراد أن يرد نصفه » وكان 
المبيع عينا واحدة » لا يجوز . 

وقال في الجديد7 : له أن يرجع بما بقي من الثمن . 

ووجهه حاتري ري وح تحر اي يوتري ليد 
أو هلك في يده » ثم وجد به عيبا قديم') » يسترد بعض الأرش 
من العبد » وفيه تبعيض الصفقة على المشتري للعبد وكان جائزاً . 
والعلة فيه : أنه لم يصل إلى كمال حقه » فجاز له أن يسترد مما 
لسس77ت تت 0 كا كسس ساسم 


مالك . وذكر ابن حزم أن عراك بن مالك رواه أيضاً موصولا عن أبي هريرة » 
وفي غرائب مالك وفي التمهيد أن بعض أصحاب مالك وصله عنه “ . وانظر : 
المنتقى » ابن الجارود » أبواب القضاء في البيوع ح ( 57١‏ ) عن أبي هريرة عن 
ام ا ا 2 1 
” أيما رجل باع سلعة » فأدرك سلعته بعينها عند رجل أفلس ولم يقبض من ثمنها 
شيئا » فهي له » فإن كان قضاه من ثمنها شيئا » فما بقي فهو أسوة الغرماء “ . 

. ) ما بين العاقفتين سقط من ( ب‎ )١( 

. ) ما بين العاقفتين سقط من ( ب‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود » كتاب الإجارة » باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه » 
00000 

(4) في (1) : [ فليس ] . 

(5) انظر الأ رمم م شف ووو الخ قوم . واقتصر فى المهذب 
(957/1١)(طبعةدار‏ المعرفة ) ؛ والتهذيب ( : / 85 ) على القول الجديد » 
وه ابل ا م ل ب _.سهاللمل ‏ ملو 
الصحيح كما في البيان ( 5 / ١١5‏ ) . 

(1)شي:(١2)1‏ [ رجه ]: 

(0) في ( أ ) زيادة : [ له ] . 


له(') بقدر النقصان » فكذا7") هاهنا . 

وأما الخبر فمرسل(" 

وقال مالك7' : البائع بالخيار ؛ إن شاء رد ما أقبضه واسترجع 
المبيع”) » وإن شاء ضارب الغرماء . 

ودليلنا عليه : أنه لو قبض [ بعض المبيع ]!') المسلم فيه وانقطع 
وانقما 
الباقي » لا يؤمر برد المقبوض ليسترد جملة المال ؛» وكذلك لو 
أن 5 ى 
عينين وقبض إحداهما وهلكت الأخرى قبل القبض » لا يؤمر [ بأن 
هل يقسم فعلى قولين غير أنا إذا قلنا يجوز هل يحتاج في القسمة 


0 


10م سعد سن ركان 
كاف[ فكذ ]ء ش 
(؟) المرسل : ما رفعه التابعي إلى الرسول « ء صغيرا كان التابعي أو كبيرا . ومن 
لمع معي 1 له نر بده هن كاسن ردان من سهان بواهذا د 
اثنين . 

انان : التمهيد ( ١9 / ١‏ )» أصول الحديث ( 73١77‏ ) . 
5) انظر : عقد الجواهر الثمينة ( ؟ / 297 ) ؛ الذخيرة (2 / ١5‏ ) . 


[ *اب:اأ ] 


الرجوع يكون 
في نصف كل 
واحدة من 
-العينين 

أحدهما ؛ بل المؤدى من ثمنهما [ والباقي من ثمنهما ]!') ؛ اللهم 

إلا(" إن تراضيا على أحد العبدين يرجع فيه ؛ لأن فيه مصلحة للبائع 

والمفلس جميعا ؛ من حيث إنه لا يتبعض عليهما كل واحد من 

|1 نا 1) 

[555 ] [عاعر ]عن 1 : ظ 

رد المبيع من 


إذا كان المبيع منذوالع الأمقال 67 فقويكن”تضيته لثمت بو فلت ذوات الأمنك 
بقوله(") القديم : إنه إذا كان المبيع عينا واحدة لا يرجع في النصف ». 


خاوعاارال! ا مأ لدم 
إلى إذن شريكه وجهان . الحالة الثالثة : أن يصدق أحدهما فيصير 
لالالالالالالالالانلانلالانانلانانانا نالا 
رد البيعص ونم يسن تيه صضصرر » هن يجور ام كه : وثكد دحر نا 
قولين!') 

: إ+لن اغإنول!‎ ١ 0ع‎ ١ 


إذا باع عبدين قيمتهما سواء » وقبض نصف الثمن » وسلم باع عيدين 
ات 
ناوي ارا 
المنصوص فيما( نقلها") المزني!(' : أنه يأخذ العبد الباقي بما بقي 


00 


0 العبدين . 
في ( 1 ) [ بقولنا ] . 


(5) [ قولين ] سقطت من ( أ) » ذكرهما في ( 1 / ج ؛ / ل/ 5١٠7/ب)‏ وهما: 
-١‏ فإن قلنا : الصفقة تفرق جاز . 
؟دتوإن قلنا + الصفقة لأ فرق لبس الةاذلاف: 

(0) في (]) : [فما] . 

(6) في )١(‏ : [ ذكره ]. 


من الثمن . وشبه هذه المسألة : بما لو ارتهن! عبدين بألف درهم 
وقبض نصف الدين » ومات أحد العبدين » فإنه يمسك العبد الآخر 
بما بقي من الدين » كذلك هاهنا . وقد ذكرنا في كتاب الصداق(! في 
رجل أصدق امرأته أربعين شاة » فمضى حول » فأخرجت في الزكاة 
شاة » ثم طلقها قبل الدخول ٠»‏ قولين : 

تعفد ورهن ننه :قرع التضيدق أن يقي على التكفب الآ الشديانة 


<2 ١ ١ ٠_0 


لالالالالانانا نالا نالا نانا نا نانانا نالا 





اخاسووحد 0 يي بج ظريودةه ووية كك 0 و 
المفقودل'». فمن أصحابنا من قال في مسألة الإفلاس أيضا قولان7") 

أحدهما ٠‏ ما حكيناه! , 

والآخر : أنه يرجع في نصف العبد القائم » ويضارب(') الغرماء 
بربع7) الثمن . والمزني اختار هذا المذهب7 . 


يا 
5 


. ) ١١7/5 ( انظر : مختصر المزني‎ )١( 

(') في (1) : [ أرهن ] . 

(1()5/ج ل 1/1 ين 

)نير آ( | المتصرة | 

(5) انظر : الجمع والفرق ( ؟ / 55١‏ ) ؛ الحاوي (37/ 5١١‏ ) ؛ الوسيط ١‏ 57/*.» 


) ؛ التهذيب ( ؟ / 54 ) . 

(5) في ( ب ) : [ ما حكينا ] أي في أول الفرع أنه يأخذ العبد الباقي بما بقي من الثمن . 

(9) في (1أ):[ ضارب] . 

(6) في ( أ) : [ بجميع ] . والمراد بربع الثمن : أي ثمن العبدين جميعا » فيكون نصف 
ثمن أحدهما . 

(9) انظر : مختصر المزني ( ١١77/15‏ ) ؛ حيث اعترض على الشافعي بقوله : ” قلت 
أنا : أصل قوله أن ليس الرهن من البيع بسبيل ؛ لأن الرهن معنى واحد بمعنى واحد 


على الشريك مقبولة . المسألة الثالثة : لو ادعى رجلان على رجلين 

لالانالانانانانلانا نالا نا نا نان نانانانا 

إن وجد ؛ بان(" يكون/'! الشفيع الآخضر عفاعن 

الشفعة7 . وإن لم يجد الكل أخذ البعض .٠‏ وهذا إذا نازعه الشفيع 

ال 0 

ارصع ار روي ود ل 

في نصف كل واحد منهما » وإذا كان بعض المقبوض من الثمن قابل 

الهالك احير له أن بويج في له لقانم لبن وات ١‏ 

يت '! الحق » وليس يقسط الدين على 
عد لجسا ندر خياعا بعر د قد د حون كل يجيي 


طايقن كن كلقني 
0 
(؟) في (1) : [ المبيع ] . 
)9 د 
() في (أ) : [كان] . 
(5) الشفعة لغة : مشتقة من الزيادة ؛ لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به . 
انظر : الزاهر ( ١5١‏ ) ؛ النهاية (؟ / 585 ) مادة ( شفع ) . 
واصطلاح) : حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض 
مغني المحتاج ( ؟ / 56٠١‏ ) . 
(1) و 000 للم 
(9) في )١(‏ : [ لجميع ] . 
ا .)١‏ 
(9) انظر : الحاوي /37١(‏ ”55: ) ؛ المهذب )١59377/5١(‏ (طبعةدار المعرفة)؛ 
م ين 
)١1177/5(‏ وهو المذهب . انظر : الروضة ( 5١‏ ) . 


["/ب:ب ] 


له ثلاثة أحوال إحداها : أن يصدقاهما . والثانية : أن يكذبهما وحكم 
لانانانانانانانان0انانا 
والفرق/'! : أن(") مك د الك مات 


لسن ردق لى الصرايية ‏ | كن ') يصل إلى قيمة الابت7؟) , 
؛ وهاهنا يؤدي إلى الضرر به ]7 ؛ لأنه لا يصل إلى حقه . 


[ 8 ] #نا8!! 1غ+8ه! : 


إذا كان في ماله وفاء بالديون » وحجر عليه الحاكم » فهل له أن هن للبائع 


6-7 
6 
6 
9 
6 
- 
6-7 
6-7 


اللا 


فم | أم للا ؟ الرجوع في 
برجع لي ده المبيع إذا وجد 
فيه وجهان!'! : وفاء 


أحدهما : يرجع ؛ لقول رسول الله < : ” أيْمَا رَجُل مَات أؤ 
افق » فضاحب المتناء أحو بمقاحة إذانو كذ يعلقة 07 وهذاافتي 


ي ( أ) : [ الفراق ] وهو خطأ من الناسخ . 
( أ ) ل 

. ] في (1) » ولعل الصواب [ فإنه‎ ١ 

الا املس عراب | لقا 


5) انظر الفيذيب 60 5017م ) ١‏ كني الفويز 3013014 ا الووؤضية ا انق 
") أخرجه أبو داود » كتاب الإجارة » باب في الرجل يُقلس فيجد متاعه بعينه » ح ( 7577 ) 
) ؛ ابن ماجه » كتاب الأحكام » باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس » 
ح 7١100‏ ) واللفظ له ؛ قال الألباني في الإرواء ( 5/ 77١‏ ): ” ضعيف “. 
والبيهفيء كتاب التفليس . باب المشتري يموت مفلسا بالثمن» ح 01 55١١١)؛‏ 
والدارقطني » كتاب البيوع » ح ( ٠١6‏ ) واللفظ له ؛ والحاكم » المستدرك » كتاب 
البيوع ؛ ح ( ١4؟‏ ) واللفظ له ء قال الحاكم : ” هذا حديث عال صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه بهذا اللفظ “ . والشافعي » المسند » كتاب التفليس ( 9 / 417 ) ؛ قال 
السمججحجييت | ا سي ا ل مي فين 
175" قال الشيافعي :"الذي أكيذت بةأولى من قبل أن هنا أشنت يه 
مول افكمم فنة الس بين المونت و الإقادين »م رفحي ادن شهات منقطع 4 ادق 
الجارود » 

- المنتقى » باب أبواب القضاء . ح ( 575 ) بنفس اللفظ ؛ معرفة السنن والآثار 


ا ا 
وماك 
المشتري . فليسسا ا 


[ 82 ] فإنا ١18‏ اعإكهرا : 


إذا أفلس المشتري بالثمن7) وله ضامن7*) » فهل للبائع الفسخ 
والرجوع في عين ماله ؟ 


(50/5: ) ؛ قال في مختصر خلافيات البيهقي ( ” / 587 ) : ” قال أبو عبد الله 
: هذا حديث صحيح » وروى سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان أنه قضى بذلك “ 
. قال في تلخيص الحبير ( 785/7 ) : ” حديث أبي هريرة أنه قال في مفلس أتوه 
به : هذا الذي قضى فيه رسول الله : ( أيما رجل مات أو أفلس » فصاحب المتاع 
لحطل ‏ _ لق بمتا ( 
الحديث رواه أبو داود والشافعي والحاكم من طريق ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر 
22س 
عمر بن خلدة عنه » وأبو المعتمر قال أبو داود والطحاوي وابن المنذر : هو مجهول 
. ولم يذكر ابن أبي حاتم له إلا راويا واحدآ ؛ وهو ابن أبي ذئب ٠»‏ وذكره ابن حبان 

بببب 72 2 22222222 222222222222222 2222222222 222222222 022 
الثقات » وهو للدارقطني والبيهقي من طريق أبي داود والطيالسي “ 

. في (1) : [ وبما]‎ )١( 

. في ( ب ) : [ وليس]‎ )١( 

(؟) في ( ب ) : [ وبالثمن ] . 

(4) الضامن : الكفيل . ضمنت الشيء إذا كفلت به » فأنا ضامن وضمين ويتعدى 
بالتضعيف فيقال : ضمنته المال : ألزمته إياه . انظر : تهذيب الأسماء واللغات 
(55/7: ) ؛ المصباح المنير ( ١1١8‏ ) مادة ( ضمن ) . والضمان شرعا : التزام 
حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونة ويطلق على العقد 
. مغني المحتاج ( ١‏ / 7856 ) . 





إفلاس من له 
ضامن 


منهما يصير نصفه رهتا منه وإن صدق ‏ كل واحد منهما كل واحد 


ننظرا' : فإن كان الضامن قد ضمن بإذن المشتري » فليس له 
الفسخ ؛ لآن الضامن ليس بمتبرع » ووصوله إلى الثمن من جهته 
كوصوله إليه من جهة المشتري . 

وإن كان قد ضمن بغير إذنه » فوجهان7") 


والثاني : لا يجوز له الرجوع ؛ لأن الحق قد ثبت في ذمتها" ؛ 
ولهذا يجوز له مطالبته 7) » [ بخلاف المتبرع فإنه لا يجوز له 
مطالبته ](©) 


وهكذا الحكم فيما لو كان قد رهن بعض الناس ماله بالثمن ثم 
[ عاغدا | باه ا+هارام! : 
إذا مات وعليه ديون » فإن كانت حالة تعلقت بتركته » وإن كانت حلون الديون 


مؤجلة يسقط الأجل وتحل الديون7') وتتعلق بالتركة/" » [ و] حكِي عن بالموت 
مم 22221255 110222222225212 


. [ننظر] سقطت من (أ)‎ )١( 

. ) 57١0 ( الروضة‎ ») 555/5١ ( انظر : فتح العزيز‎ )1١( 

(5) في (أ) : [ نفسه ] . 

(4) في (1) : [ في مطالبته ] . 

(5) ما بين العاقفتين سقط من (أ) . 

(كانقيرره) [السن ]: 

(0) انظر : الأم ( 5 / )١57‏ ؛ الحاوي 595/1١‏ ) ؛ فتح العزيز ( ١٠957/1١)؛‏ 
الروضة ( 55١‏ ) . 


الحسن البصري(') أنه قال : لا يحل الأجل بموته(") 

دليلنا : أن ذمة الميت [ قد خربت ]7 بالموت » ولم ينتقل / 
الدين إلى ذمة الورثة ؛ لأنهم لم يلتزموا . وأيضا فإن صاحب الدين [ 
لم يرض بذمتهم وبين الناس تفاوت ]7') ؛ ولكن تعلق بأعيان 
التركة7"! » والأعيان لا تقبل الآجال . وأيضا فإن الأجل يراد للرفق » 
» وذلك الرفق أنه لا يُطالب بالدين إلى وقت معلوم حتى يحصل في 
هذا الأجل المال فيؤدي الحق عند محله . أو كان للرجل أصول 
أملاك يحصل له من فوائدها ما يقضي به الدين ويبقى أصل ماله 
محفوظا عليه » وقد فات هذا الغرض بالموت ؛ لأنه لا يقدر على 
تحصيل المال » والملك في أصول أمواله قد انتقل إلى الورثة » فما 
يحصل من الرفق والفائدة يكون لهم » فيصير بقاء الأجل ضرراً 
عليه ؛ لأن ذمته مرتهنة به » وإذا تأخر القضاء''! ربما(") يهلك 
الملك أو تصيبه آفة فتنقص القيمة » وإذا كان الغعرض الرفق وقد 


)١(‏ الحسن بن أبي الحسن - يسار - البصري » أبو سعيد » مولى الأنصار . ولد لسنتين 
بقيتا من خلافة عمر ( ٠١١‏ ه ) . رأى عليا وطلحة وعائشة » ثقة فصيح » يرسل 
ويدلس » كانت أمه مولاة لأم سلمة . انظر ترجمته في : السير ( 5 / "5 ) ؛ 
الحا ةي 
(5/ "57 ) ؛التقريب .)١7١(‏ 


. ) 73١١/5 ( انظر : البيان‎ )١( 

(؟) ما بين العاقفتين سقط من ( 1أ) . 

() ماابين العاففتين سقط من ( أ) ومكانه بياض بقدر كلمة . 
(©) في (1) : [ تركته ] . 

(1) [ القضاء ] سقطت من ( أ ) ومكانها بياض بقدر كلمة . 
(9) في (1): [بما]. 


[1/ب: ] 


ربع جميع المرهون حصته وذلك لأن كل واحد من المدعين يدعي رهن 


لالالالالالالانلالالالالانلالانانانانانا 

ل و ا 2 لا لاسرال راسي 
جملة التركة أعيان أموال ا تسر اف و لم ور لعات الرل رحن من 
التركة وفاء بالديون » فللبائعين أن يرجعوا في أعيان أموالهم 
عندنا!) , 

وقال مالك" : ليس لهم ذلك » واستدل بما روي فى قصة أبي 
بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله “ا قال في آخر الخبر : ” فإن 
مات المشتر ي فصاحب ١‏ لسلعة أمنوة العغرماء 0 

ودليلنا : ما روى أبو هريرة أن النبي 2 قال : ” أَيْمَا رَجُل مَاتَ 
أو أفلسَ » [ فصَاحِب المتّاع أَحَقْ بَمَتاعِه إذا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ “7 ؛ لأن 
الضرر عليه في هذه الحالة أكثر ؛ لأنه إذا أفلاس في حال الحياة ](") 
ع 0خ عاق قد دم 1 تتكهري ا لفو إل ا نهر 5 أن قبي م كق مع فاده 
نصف حق هذا ونصفه حقه ذاك فيصدقه واحد منهما ويكذبه الآخر . 
لالالالانانلالالانالانانانانانا 

[ عا ته : 

أحدهما : إذا مات وفي تركته وفاء » لم يكن لصاحب السلعة 
الرجوع فيها على ظاهر المذهب!"" . 


- 
6-7 
6-7 
و 6ه 


) في 
ْ 
) انظر : الأم ( 5 / ١77‏ ) ؛ الحاوي (5957/1) ؛ الروضة ( 55١‏ ). 
5) انظر : المدونة ( ؛5 / 85 ) ؛ الذخيرة ( ١07/0‏ ). 
) سبق تخريجه مسألة ( 87" ) . 

) سبق تخريجه مسألة ( 341 ) . 

محر لع ل ا 

) [ مال ] سقطت من (1) . 

ع 

.)55١(ةضورلا؛)‎ ٠ ( انظر :فت العزير‎ )١ 


هل يرجع 
البائع وفي 
التركة وفاء ؟ 


ووجهه : أن في حال الحياة إذا كان قادراً على استيفاء حقه ليس 
له الرجوع ؛ فكذا بعد الموت . 
وقال أبو سعيد الإصطخري!" : له الرجوع/ ؛ لما روينا في 
خبر أبي هريرة أن رسول الله »ا قال : ” أَيُما رَجُل مات أو أفلسَ “ 
62 
ردان رج في الع اك الصرون: كله |1 11 ) يزاحم فيها . 
وإذا استوفى الثمن لا يأمن ]! )أن يظهر غرماء فيزاحموه » وبه فارق 
الرابعة : لو رهن من رجلين من كل واحد منهما جميع ذلك ثم اختلف 


ا ل ا ا ا ا ل ل ا 0 ١‏ 


لالالالالالالانلانلالانانلالالانانانانانا 


ع مسح ال ور سس سيوع وموووسيووره - - 


لو لم يكن في التركة وفاء » فأراد الفسخ؛ فقال له الوارث 
والغرماء تيد كي وا كد قار رادو تون لكايه مر 
اكد لدج ١‏ امد في المقان "ونون أزاذ الوزارنت أداء!") الدين 
الدين من خالص!') ماله » لم يكن له الفسخ » ويلزمه قبض ما يدفع إليه 
من مالها' '" ؛ لأن الشرع جعل للوارث أن يمسك التركة ويقضي الديون 


)١(‏ أبو سعيد الإصطخري : الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى الإصضنطخري - نسبة 
إلى إصطخر من بلاد فارس -(555 - 778ه ). من أكابر أصحاب الوجوه في 
المذهب » ولي قضاء ثم حسبة بغداد ناكا رات وام د 
انظر ترجمته في : وفيات الأعيان ( 7 / 74 ) ؛ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة هل يفسخ إذا 
660/1١(‏ ). امتنع المشتري 
) انظر : الحاوي ( 1/ 5465 ) ؛ البيان ( .,)7١*/5‏ من أداء الثمن؟ 
) سبق تخريجه مسألة (/841” ) . 
) [لا ] ليست ( ب ) والسياق يقتضيها . 
) ما بين العاقفتين ساقط من ( أ) . 
) فى ( ب) :[ الفاس] . 
( : [ الفلس ] وذكرت في المسألة ( 7174 ) من هذا البحث . 
( 
( 


قضاء الوارث 
الدين من ماله 


من ملكه!" . 
[ 2 ] يناه ا! إعاعوه! : 
لو امتكم المككرى من آذاء الشن موقتو ,على 'الحائم الاستهاء: 
أو هرب وأخفى ماله والمبيع في يده » فهل له فسخ البيع أم لا ؟ 
فيه وجهان!" : 
المرتهنان السبق نظر فإن قال المرتهن لا أدري أيهما أول خلف على 
نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نانا 
والناسي : لا ينبت” ١‏ ؛ لآن مجرد النعدر ليس يحفي في الفسخ » 
الإاتوق لو كيو التددر “الابوقيف ")عند الحاكد انه معو 0 !ا لك 
لم يحجر عليه » ليس له الرجوع , فكذا هاهنا . 
فرعان : 
[20 اتجترترز : 
البائع لو") استوفى الثمن » وامتنع من تسليم"! المبيع » أو هرب 
هرب من البلد وأخفى المال » فهل للمشتري الفسخ أم لا ؟ 


. انظر : أسنى المطالب ( 54 /877: ) . وفي وجه : لا يسقط حقه من الفسخ‎ )١( 
امم ا ا ا م 3 ل‎ 
1 الرويطنة ا‎ 85 

انظ > التهذيت ( 4 7 /181) فت العوية هاو الروضة ا 
وهذا أصح الوجهين . انظر : الروضة ( 572١‏ ) . 

في ( 1 ) : [ الإعدام ] . 

|):[ظهر]. 


فعلى وجهين”7") 
أحدهما : يثبت ؛ كما لو أبق العبد . 
العلم وإن أقر لأحدهما ينظر فإن كان الرهن في يد الراهن فإذا أقر 


٠ ٠ 


لالالانالانانا نالا نالا نانا نا نانانا نالا 


[ لعن ] إجإدب بجوي ١‏ : 


والح لصون ل » فحجر عليه الحاكم وقسم ماله بين ظيون فال 
الغرماء » ورجعا' ) أصحاب المتاع في أمتعتهم » ثمبان لكام المفلس بعد 
١‏ بتفليسه 
مال وأنه ما كان معدما » فالقسمة صحيحة ٠»‏ وفسخ البيء(“*) في د 
الامة 3 
ار ا ا كه 
الفسخ:عنة الأمتناع / محتهة فيه ء فإذا اتصكل!) يدا" حك الحاكد 
قلات نفذ0" م س()(؟) ْ 
بالإفلاس » نفذ” ١‏ وصح ” ' . [ ١٠/ب:أ]‏ 


و9 ال 


0 ل 0 


إفلاس المسلم 
إليه 





انظر : فتح العزيز ( ٠١‏ / ”55 ) ؛ الروضة ( 575 ) . 
ما بين العاقفتين سقط من ( أ) . 

فى زنك ):: | فرح | 

0 5 : [ العقد ] . 
في 


0 
5-6 


ف ): وض ]| 1 
انظر ررض الطاك :85:84 ١‏ انس المطالت 7221 6) وفان في انسدق 
أسنى المطالب : ” وفيه توقف لأن القاضي ربما لا يعتقد جواز ذلك “ . 


لأحدهما صار رهناً منه وهل يحتاج أن يحلف للأخر فيه قولان بناءً على 


لانانانانانانا لان لانا نان نا نان نانانا 


اك ا ال لي ا سعد 
الحكم فيه كالحكم فيما لو أفلس بالثمن والمبيع ليس في يده وسيذكرا”! 
وسيذكر”"ا 

يح عن ني اهلاق العر ”ا "© أنه قال ٠:‏ لدا*) فسخ السلم 


قر ا ارم لضي ران علد اعد دو لع لماه 
فيه ؛ فإن له أن يفسخ العقد في قول7”) بسبب تأكدا') حقه » فكذا هاهنا 
هاهنا . 

والصحيح : هو الأول7") . ويخالف مسألة الانقطاع 0 
له غرض في الفسخ : وغوان يضل الى زان الخال في لفحل ' 
ولا يتأخر حقه » وهاهنا لا غرض لا" م 
ل ل لإ ل حدر 
[ بقيمة رأس المال » وقبل الفسخ له المضاربة ]7'') بقيمة المسلم فيه 
حلت المارنة وحم الما ور 1ن ؟ لأن قيمته أوفى من 
قيمة رأس 6 في العادة ؛ فإن الشيء لا يشترى في العادة سلما إلا 


برخص"'") 


)١(‏ وحكمه : لا خيار له في الفسخ » ويضارب الغرماء في أصح الوجهين . انظر : الحاوي 
(58/17: ) ؛ المهذب ( ٠١57/5‏ ) ( طبعة دار المعرفة ) ؛ البيان ( 7/5 95١)ء‏ 
الروضة ( 102١‏ ) . 

مسألة ( 509 ) من هذا البحث . 

انظر : الحاوي ( 0 /758: ) ؛ المهذب ( 3١67/7‏ ) ( طبعة دار المعرفة ) . 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


فروع ثلاثة : 
[ مغ اتهزبرا' : 


إذا قلنا : يفسخ فيضارب الغرماء ببدل7') رأس المال ويأخذ ما 
يخصه من جنس القيمة!" . 

فأما إذا قلنا : لا يفسخ العقد » فيضارب الغرماء بقيمة المسلم فيه 
» فإذا ظهر قدر حصته لا يصر ف إليه ؛ لأن أخذ البدل عن المسلم 


كيفية حصول 


المسلم على حقه 





لا يجوز ؛ ولكن إن كان في ماله من جنس المسلم فيه » يسلم إليه 


ه لح 
لمن هو في يده صار رهنا منه لأنه اجتمع له اليد والإقرار وإن أقر لمن 
لالالانانانالانانانانانانانانانان0انانا 

| عاعنا | [+إسف 1 إؤن ١‏ : 

إذا قلنا : ليس له الفسخ . فيضارب الغرماء بقيمة المسلم فيها '' كيفية المضاربة 
ويأخذ صرف ما حصل له في المسلم فيه فرخصت الأسعار » فإن 
كان يمكن أن يشتري ببعض ما حصل عند المزاحمة!') قدر حقه . 
فالزيادة ترد إلى الغرماء بلا خلاف/' » وإن كان يوجد بها" ') قدر 


في (1) : [ بقيمته يبذل ] . 

: الحاوي ( ” / 58: ) ؛ الوسيط ( ؟ / "٠٠١‏ ) ؛ البيان ( ١957/5‏ ). 

في ( ب ) : [ فيسترد ] . 

في ( ب ) : [يسلم ]. 

: الحاوي 458/1 ) ؛ المهذب ( ؟ / ٠١5‏ ) ( طبعة دار المعرفة ) ؛ فتح 
فتح العزيز ( 789/5١‏ ). 

") [ فيه ] سقطت من ( ب ) . 

4) في (1 ) : [ المواجهة ] . 

4) انظر : الوسيط ( ؟ / ٠٠١‏ ) ؛ فتح العزيز ( 3١9/5١‏ ) ؛ الروضة ( 51/١‏ ) . 

. ] في (أ): [يؤخذ منه‎ )٠ 


ا بايا صمسليدااًا سميبياحا > سبح 


حر ع حا اميك ولك اا لصي و لوم 
افده كارو ا سما لول ف لسعم وكا الدين 
لج اج ا 0 امسا 
ل ا ب ا ل ل 
الإمام”) - رحمه الله - : : أنه يشترى بجملة العشرة كْرٌ من الطعام 
ويصرف إليه :لا الغو الع 1 ل ا 
القسمة وقد سوينا بينهم » فما يحدث من التغير بعد ذلك لا يكون له 


)١(‏ في (1):[ بأن]. 

)١(‏ الكرٌ : مكيال معروف » والجمع أكرار ؛ مثل : قفل وأقفال » والكر يساوي اثني 
عشر وسقا » والوسق يساوي ستين صاعا . انظر: الأزهري ( ١5١‏ )؛ النهاية ( ؛ 
5) ؛ المصباح المنير ( ٠١7‏ ) مادة ( كرر ) ٠‏ والصاع يساوي ( 7.5١٠‏ ) كغم 
كما في الشرح الممتع ( 9/5: ) أو ( 7٠١7.7‏ ) غم كما في المقادير الشرعية 
حك لجر 212257557557577 0 216252522222222 
(771 ) فيكون الكرح .5لا 17 ١٠7/ا‏ صاعا كما في المقادير الشرعية 
والأحكام الفقهية ( ١185‏ ) . 

١778-7586 ٠‏ كغم وفي مجلة الحكمة العدد ( 7 ) ص ٠١6‏ أن 
ع ا كنك 5 كغم - ١1557‏ كغم , 


في ( (١‏ : [فكك ] . 

1 |) : [يقبل]. 

في ( 1 ) : [المال المسلم ] . 

اضيا 

ذكره في :التيذيت 44:75 )افون أسيكة إلى انهه قال في فتح العزيز ( /٠‏ 
0 السجم مه ا حصن كن الوم رك 

ا 
(8) في (01).* [الندهى | 
)٠١(‏ في (أ) : [ يؤمر] . 


00 الاك كم 0 0" 


ان ل ل ل لان انان 


نصيبه إلى ما يخصه باعتبار قيمة المسلم فيه حالة الابتياع » حتى 





إذ 5( 
في هذه الصورة يشتري له بخمسة! ا ا 0 
تقسه(") على ا » وذلك ؛ لأنه 


لأنه بان(") لنافى ١]‏ '"» المال أن ا الابتداء 
فلا يجوز أن يثبت له استحقاق بما لم يكن حقا له . 


عا عقن الغازل! : 

اا ا ا لا 00007 
؛ فلما أردنا! ' ابتياع جنس حقه » ارتفعت( ١‏ الاسواق وصار لي لاير7 
الكو لبحو تددر طريقة الداضصي - رحمه الله - يشتزى ندا '') الأسعار 
بالعشرين7”*') رك كرة ولو له أق يستوجع يفيه القرهاء ل 


3 
0 
ا 


(؟) انظر : الحاوي ( 45/37 ) ؛ الوسيط ( 7/ ٠٠١‏ ) قال الغزالي : ” وهو القياس 
العانن لدان 0550 قاد هن ابن السداه : 


(*) في (أ] : [ إن ] . 

(5) في ( | ) : [ بجنسه ] . 

(1) في ( | ) : [ يقسمها ] . 

(1) [ما] سقط من (1) . 

(8) في (أ) : [ بحصة ] 

00 
)٠١(‏ ما بين العاقفتين سقط من ( أ ) ومكانه بياض بقدر كلمة . 
)1١(‏ في ( ب ) : [ أراد] 
)1١(‏ في () : [ فارتفعت ] . 
)1١(‏ [ له ] سقطت من ( ب) 
)١4(‏ في (1) : [ بالعشرة ] . 


أن الإقرار أولى إذ لا أثر لليد فى الرهن ألا ترى أنه لو كان فى يد المرتهن 
لانانانانانلانانلانانلانانانانلا نالا نانانا ْ 
] 

بان لنا أن حقه كا أربعين » وأنا أعطيناه نصيبه باعتبار العشر 
)0( 

[ اا ] كنام!! إجقرك! : 

ا "دارا من إنسان بأجرة في الذمة » ثم حُجِرَ على 
المكتري( "لاتق تويك ابل يسوي شيا مور التتفحة 1 استأجر دارا ثم 
الام سي م لك 


أ 

بالخيار ؛ إن شاء فسخ الإجارة » وإن شاء أجاز وضارب الغرماء 3 
بالكراء7) » فإن فسخ فلا كلام » وإن أجاز فالحاكم يكري الدار عليه 

؛ ويأخذ الكراء ويصرف إلى ديونه ؛ لأن تلك المنفعة ملك من 
أملاكه وقد بذل7') العوض في مقابلتها . 

ماك كا م ايك ة . يعث . اأمكؤفعة أ ]عن الك ال 

وادعى الراهن أنه في يده بعقد الكراء وانكر المرتهن فالقول قول 
لالالالالالالا0ا0ا0الالالالانانلالالانا 


سيول ااال 


[ 066 اتجمرقز : 


.) 582١( ةضورلا؛)75؟317/5٠١‎ ( ؛ فتح العزيز‎ ) ١15 / 5 ( انظر : البيان‎ ١ 
[آكرا].‎ :)| 
. ] المكري‎ [ : 1 


|):[نقص]. 
انظر : مختصر المزني (:3-/11) ؛ الحاوي 44١/079‏ ) ؛ البيان ١417/59‏ 
)الاقف العرور را )1 


إذا كان قد استوفى بعض المنافع » وفسخ العقد في الباقي » فإن 0 
كانت الأجرة لا تختلف باختلاف الأوقات ». يقسم المَسمَّى على المناقع 
ا ا يي 
فيضارب الغرماء بخمسة . 

إن كانت الأخوة تختلق ياختلاف:فصنول: السنة “بان تكون 
أجرة الدور في تلك البلدة في الشتاء أكثر » وفي الصيف يخرجون 
لى الفتو وحص كارو كر امعد لحا لكر 
الحم قتا روفي احرف أل لقان اميك الم 
على قدر أجرة مثل الزمانين(" ال حو حو ول لدي 
وكم أجرة الزمان المستقبل ؟ ونقسط/؛ ؟ العسمّ: عليهمًا “فيختارفق 
الل ينبتب طت7بت7ب7ببب ا : 
الراهن وإن كان في يديهما فأقر لأحدهما صار نصفه رهن للمقر له لأنه 
لانانانانانانانانانا نا نالا نانانانانانا 

: ١ إجتدف يصوي‎ ١ 0©-( 

الح ا ارد ارا كر كور خيه كليس استأجر أرضاً ثم 
والأرض فارغة » فالحكم فيهل” ان ') في الدار . أفلس 

وإن كان فيها زرع [ قد أدرك 7" ا 0 
فيحصد والحكم على ما ذكرنال") 

وإن لم يكن قد أدرك الزرع » فالمستأجر7') بالخيار بين!'! الفسخ 





ب 


الفسخ والإمضاء ٠‏ فإن اختار الإمضاء ومضاربة الغرماء فله ذلك 2 
ويّنظر إلى الزرع : فإن كان الزرع لو قطع في الحال كان له قيمة ؛ 
فلا يبقم, الا بالاتفاق للكل » حتم, إن طلب الغر ماء القطع وأر اد 


0 المستأجرا*) فيقطع ؛ لأنه من جملة الغرماء » هذا ظاهر 
المذهب/” 


وقال أبو إسحاق المروزي(") ادي فر الفا 
فيراعى ما فيه الحظ والنظر » حتى إن كان(" النظر في التبقية لا 
يجوز القطع . 

0 ' لا منفعة فيه » فإن اتفقوا كلهم على 

لح و رو لات اوور ون 
منفعة فيه وسنذكره/ا 


وإنما قلنا ذلك ؛ لأن الحق لا يعدوهم . وأما إن اختلفوا : فأراد 


بعضهم التبقية » وأراد بعضهم القطع » فلا يقطع ؛ لأن في القطع 
إتلافاً وتضييعاً . 

0ف 1 [ ف ] 

) ما بين العاقفتين سقط من ( أ‎ )١( 

(5) في رات) :| الدين. ] .. 

(4):هكذا في النسحتين » و الضيؤات [الموجْق ]11 ْ 

5 كو مقم لد در 1 18-1 ١)‏ ارو ك1 ابس الفطتس 12 


/41؛ ). 

(5) انظر : المهذب ( ؟ / “ ()٠‏ طبعة دار المعرفة ) ؛ فتح العزيز ( .)750/5٠١‏ 

(9) [ كان ] سقطت من (أ) . 

(6) البقل كل تحاف اخصد رتسي أرطي و انفلك ارح : أنبتت البقل . المصباح 
ا ل ل ا لت ل يي 22 22275755 
(7؟)مادة( بقل). 

(0) فرع )0 


مؤنة زرع 
لمفلئن 


1613 طن نقلة الزروسة ركان لزاوع من اند فندفن 
5ه ء١ح١#+©<1444هّّ©©#©595---1‏ 
اطع + «التتاع الزارح الى لمتكي وإنى أن رربي :قن سرع جه 
الغرماء أو(') بعضهم فلا( كلام » وإن اتفقوا على الإنفاق عليه على 
على قدر ديونهم فكذلك ؛ وإن أراد أحد الغرماء أن ينفق بشرط 
الرجوع ؛ فلابد فيه من إذن الحاكم أو اتفاق الغرماء والمفلس » وإن 
أنفق ؛ إما بإذن الحاكم » أو باتفاقهم » يقدم بقدر النفقة على سائر 
الغرماء ؛ لأنه بذل المال لإصلاح الزرع والنفع عائد إليهه(") 


[060 ] [عاهق ا+ قتا : بفسخ الإجارة 

هل يقلع الزرع ؟ 

إذا فسخ صاحب الأرض/ '' الإجارة فأرادوا قطع الزرع فلا [٠ب:ا]‏ 
كلام/ء وإن أرادوا التبقية فيس لصاحب الآرض أن يكلفهم القلع [ولقع 
١ 27‏ لصن ا يكز مان كد 
مجان( الخد يا كو يان اطي ا روعي الي » ثم أفلس 
المشتري( والزرع بقل »؛ يبقى الزرع بلا أجرة") ؛ لأن هناك 
المقصود بالعوض رقبة الأرض والمنفعة تابعة » وقد دخل فى العقد 
على أن المنافع تسلم إليه بلا عوض ؛ فأما هاهنا المنفعة هي المقصودة 


[1)١(‏ أو] سقط من (أ). 
(؟) في ر(ب):[ولا]. 
(؟) انظر : الحاوي 55١ / 7١‏ ) ؛ التهذيب ( 5 / 11 ) ؛ أسنى المطالب ( 5 / 588 


1 
(؟) في (1): [الزرع]. 
(5) ما بين العاقفتين سقطت من (أ) . 
(1) انظر : مختصر المزني ( ١١5/5‏ ) ؛ الحاوي (17/ 475 ) ؛ المهذب ( ١‏ 
/ا.؟» 
( طبعة دار المعرفة ) ؛ الوسيط ( 750١/5‏ ) . 
(1) [ المشتري ] سقطت من ( ب ) . 
(6) [ المشتري ] سقطت من (1) . 
(5) في )١(‏ : [إجارة ]. 
الإنفاق على 
الزرع من مال 
المفلس 


' » فيكون نظير المبيع نفسه هناك » وإذا فسخ العقد في المبيع 
عع مي اماك 
قبولها » ولا يجوز( له أن يمتنع . 
بخلاف ما قلنا في البيع : إذا أفلس بالثمن فقال الغرماء : نحن 
ل ل ا ل ال سي ا 
خرن حرا اكب »رقف فرزول لعب رد ا ام كوه 
حدم ولف للدي ونظير') تلكا المبجلة : أن لو 
قالوا : () تفسخ الإجارة ونحن نقدمك علينا » فلا يلزمه قبوله . 


13 ] [عهن !عن 2 : 


الاي لشفي اليه اكت ست دل روك لاق ا كا 
الباب الأول : في سبب ثبوت الخيا له . وفيه خمس مسائل . 
لالالالالانالالا نالا لانا نا نالانا 

ووإن «حسصر , سو مجان 

أحدهما : لا يجوز للحاكم”") أن يصرف المال إليها") ؛ لأن(") 
[ حصول الفائدة من ذلك مظنون » فلا يتلف عليه مال موجود . 
والشاني : يجوز ؛ لأن ]7'') ذلك من جملة مصلحة!' ') المال ؛ 


)١(‏ في 

3 

/ اموات) استر. [ ١٠/ب:ب‏ ] 
(©) في (1أ) :[آراد]. 

(1) انظر : البيان ( ١11/5‏ ) ؛ فتح العزيز ( ١5١/5٠١‏ ) ؛ الروضة ( 5197 ) . 

(9) في ( أ 
)00( 
03( 
ل 


[ لأن ] ساقطة من (أ) . اكترى دابة ثم 
)ما دين العاشتين ساقط من سكف و لياق يتتعيف باكر الوا 0م امو الس 


)في زب [مصالم ]:. 


والظاهر حصول الفائدة » فصار('! كأجرة من يتولى7 بيع الأموال 
الأموال والكيّال يُعطي من مال المفلس ا اللا 
كذلك هاهنا . 


[69 | [+د3 ا+اعل 2 : 


إذا كان قد أكراة دابة إلى بلدة :فاظاس الرجل في الطريق » فإن 
كانوا [ في قرية أو جلة اا موه را ل 
بل اتير 
و1 في برية واختار المالك فسخ الإجارة قله ذلك؛ إلا 
يدور املك اليمة أورار ف مل اارجل ورك ' هناك(*) 
(") ؛ بل عليه النقل إلى موضع مسكون7'! . وإن كان قد استأجر 
ل ل ل ا تر رك 
جحي حو الاي ا 0 
لها''' ويتقدم به!('') على سائر الغرماء ؛ لأن الملك قد عاد إليه 
بالفسخ » وإنما يبذل ملكه لحاجته إليه أو!'') لمصلحة مال" , 


ا 1[ وسار 

(') [ يتولى ] ليست في (1) .| 

(؟) الحلة ١‏ حمكة يررت اناد :ل كان بيك كنا فر قها. اكاو الماك اير 3111 
7ه ) ؛ القاموس المحيط ( 5١١‏ ) مادة ( حلل ) . 

(5) انظر مسألة ( 3599 ) من هذا البحث . 


يي ال مسار 

ا" 

(9) الرّحل كل شميء يعد للرحيل ؛ من وعاء للمتاع » ومركب للبعير » وغيرهما . 
انر 0 5 ) ؛ القاموس المحيط ( 5505 ) مادة ( رحل ) . 


فصار كنفق7') وأجرة من يحفظ المال7) تكون متقدمة على دين 
و ١(؟)‏ 
فللبائع الخيار عندنا وقال أبو حنيفة : لا خيار وقال مالك : إن كان 
لالالانانالالالانانانالانانانانانانانا 
| و2 نس حي ل الاك 01077 ا ان "باصت يها د 25-3007 20 اح موه رسواط” ١‏ الله ري اد كد _افي إفلاس المؤجر 
م م 
الجر 

عع ] لاهن توزوري : 

إذا كان قد أقرضه مالا وأفلس » وعين المال في يده » فإن قلنا : 
فبعد الحجر أولى » وإن قلنا : يملك بالقبض7' , فله الاسترجاع ؛ 
لأنه ملكه بعوض كالمبيع سواءة") 


[ 066 ] تإناها! 8 لكا : 


إفلاس المقترض 


/ شراء المفلس 
1 | ينففنة ]. بعد الحجر 


( 
0 الأم ( 4 / 1"4 ) ؛ الوسيط ( ؟ / "٠١‏ ) ؛ التهنيب ( 4؛ / 18 ) . 
) في ( 1 ) : [ الامارة ] . 
) والقولان هما : ' 

. يجوز بيع العين المؤجرة » وهو الآظهر‎ - ١ 

؟ - لا يجوز بيع العين المؤجرة . انظر : مغني المحتاج ( ؟ / 
1 ) 


(1) أنطن : المقع للمحائلي 8409 »لبون 86675 ) قتع العزيل و ينام 


.) 

الكافي (ب) .| بالعوضن | ا 

(1) انط عرفتم الع رت 4075 أ الروصنة مانن طني 121 
١‏ ). 


ل نان ان نل لان 





لما( ؟) عاملها”! مع العلم بحاله فقد رضي بتأخير حقه . 

فإن كان جاهلاً فوجهان/") 

أحدهما : ليس له الرجوع ؛ لأن ماله لو كان هالكا لم يضارب 
الغرماء » فكذلك إذا كان باقيا لا يرجع فيه . 

والثاني : له الرجوع/'! ؛ كما لو باع من إنسان لم يعرف حاله . 
» فبان محجورا عليه بالسفه » أو بان رقيقا . 

وأصل هذه الج : إذا امتنع من أداء الثمن [ من غير إفلاس 
]5 ' وقد ذكرناء!") 


ووجه المقارنة7'' : أن الشراء في الذمة لم يدخل تحت الحجر ». 
وقد تعذر عليه الوصول إلى حقه » فصار كما إذا امتنع من توفية7؟") 


الثمن . 
)١(‏ في (أ) : [ماإذا ]. 
)١(‏ في (1) : [ المشتري ] وهو خطأ . 
(؟) [ بأنه ] سقطت من (أ) . 
(4) [ لما ] سقطت من ( )كانه قاس رند علملةة. 
(5) في ( | ) : [ عالمه ] وهو سبق قلم من الناسخ . 
(5) :أنطى:: البينآن #015775 أسسنى المطلي:[ 8485178 )“نعف اللسطاع ١‏ 
")ع ٠‏ 3). 
(0) وها فت اهميق 
انظن + الروضة ( 53/1 ) : 


)ماين الكقسر يض ما | 8 

(9) في (أ) : [ ذكرنا ] في مسألة ( 97" ) من هذا البحث . 
)كي( ت)::] المماري ]| 

(13)اقي 17 [ ترف ]| 


١ 5 5 8‏ 
في حكم الرجوع بعد التصرف في المال!") 
ويشتمل الفصل على ثمان مسائل : 
[ 061 التوكزاز : 
إذا كان المشتري / قد أزال ملكه في المبيع » ببيع» أو هبة » أو الرجوع بعد 
عق » اردوقت ؛ أو كان قد اوفضى به « لدان وناك +اقليين الجاع زوال الملك 
لح لراور ا ا )؛لماروي عن أبي هريرة أن [ "1١/ب:]‏ 
ل الله ؟ا 
قال : ” أَيَمَا رَجُل أفلس ثم وَجَدَ 0 ميلعَتَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا » فِهُو 
ألى بها مِنْ غيره “7 ) وهذا الرجل ما(" وجد سلعته عنده . 
ويخالف هذا ما لو تصرف المشتري في الشقص ٠‏ فللشفيء(") 
الشفعة تثيت بنفسن العقد » و هاهنا حق البائع لم يقارن التصرف ؛ لآن 
الثانية : لو كان ملا ولكن امتدع من دقع الشدن .هل يقت اله الخيان 


51 1 ٠ 


لالالانالانانا نالا نالا نانا نا نانانا نالا 





ل نكما يكويه نيم بووعيد : . 


إذا كان قد باعه والثمن على المشتري . أو كان قائما في يده . لارجوع في 


٠ .1 .‏ 5 5 . 3 و 5 0 5 ض العين 


) في ( 1 ) : [ الحال ] . 

) انظر : الحاوي “١‏ / ”59 ) ؛ التهذيب ( :5 / 317 ) ؛ البيان ( ١6١3/5‏ ). 
) في ( ب ) : [ رجل ]. 

) سبق تخريجه مسألة ( 5817 ) . 

) في (1) : [ قد ] وهو خطأ من الناسخ . 

) في ( أ) : [ للمشتري ] . 


” إذا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ “(') وعوضه ليس عينه . 


[ 02 | تناع هنا : 
إذا كان قد أزال الملك(') عنه( » ثم عاد إلى يده لا بعوض ؛ إما : الرجوع في 


...4 ع .0 ع 5 5 ع : ع العين العائدة إلى 
بهبة » أو وصية » أو إرث » فهل للبائع أن يرجع فيه أم لا ؟ المفلس بغير 


عوض 
ذعأ وجهين!*) : 
أحدهما : يرجع ؛ لقول رسول الله * : ” إذا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ “00) وقد 


والثاني : لا يجوز له الرجوع فيدا'! / ؛ لأن الرجوع في المال 
وجهان أحدهما : يثبت والثاني لا . والفرق أن هاهنا لم يوجد عيب 


لالانانانانانانانانانا نالا ن0انا نا نانانا 
ل عا0 | يكزا 18! 1 وإنبتتا؟ : 
إذا عاد إليه المبيع فبدل/" ؛ بأن أزال ملكه ثم اشتراه ثانيا » فإن 


الرجوع في 
العين العائدة 
( للمفلس بعوض 
) في (1) : [ ملكه ] . 
) في )١(‏ : [ إليه ] . 
( 
وفي الحاوي (55/1” ) ؛ والمهذب(١98/7١)(طبعةدار‏ المعرفة)؛ 
واللته ب  ___  _‏ __ _ _ _ _ ب_+بببببب ‏ جججججججحجييبفيي با 
( 877/5 ) ذكر الوجهين دون التقييد بكون المبيع عاد إليه بعوض أو بغير عوض . 
(5) سبق تخريجه مسألة ( /3581 ) . 
(1) وهذا أصح الوجهين كما في الروضة ( 575 ) ؛ أسنى المطالب ( 5 / 55١‏ ). 
(1) هكذا في ( | ) وهي ساقطة من ( ب ) » والصواب [ ببدل ] . 


كان قد وفى('! الثاني الثمن7 ٠‏ فالحكم فيه كالحكم فيما لو عاد إليه 
بلا عوض وقد ذكرناه(") 


وإن لم يكن قد وفى7' الثمن7 الثاني!'! » وقلنا : إنها") إذا عاد 
عاد المبيع امح رد الس ل د 
أ - ّ 
وو 93 


أحدها : ا الأول أوؤلئ ؛ لأنها') أسيق7" 2 . 


[ نال ] تؤنا8ا! عةايام! : 


00 إفلاس مشتري 
في (١):[وجد].‏ شقص ثبتت فيه 
في المسألة السابقة . 
في (1): [ وفر] . 


زاإفف] سفطت ين( 1 

انظر : الحاوي (3/ 59" ) ؛ التهذيب ( 5 / 87 ) ؛ البيان ( ١59/5‏ ) ؛ فتح 
العزيز ( .)545/5١‏ 

5) في (أ):[لأن]. 

| في(]) اح اس‎ )٠ 

. الثاني ] سقطت من (أ)‎ [ )١ 

» جزم الماوردي في الحاوي (7/ ”55 ) بهذا الوجه » ورجحه ابن الرفعة‎ )١ 
. ) 48١ / وقطع به ابن كج . انظر : أسنى المطالب ( ؛‎ 
.]امه[:)ب(يف)١١(‎ 


إذا كان المبيع شقصا » وأفلس المشتري بالثمن » فإن أفلس(") 
بعدما أخذه الشفيع فليس للبائع الرجوع ؛ لأن المبيع ليس عنده . وإن 
جاء الشفيع يطالب بالشفعة وقد أفلس المشتري بالثمن » واجتمع فيه 
حق البائع وحق الشفيع » ففي المسألة وجهان/7") 

أحدهما : الشفيع أولى ؛ لأن حقه أسبق ؛ من حيث إن حقه ثبت 


بالعقد » وحق البائع تجدد عند الحجر ؟؛ ولهذا المعنى لو باع الشقص 
ع ا ال لل لي ل سم 

فامتنع الوارث من دفعه هل يثبت له الخيار مترتب على المسألة إن 
لالالالانلالالانلانلالانانلالالانانالانانا 


حاتم رجع حيد الجاجع لفعلد ' كال الملكت إليه 3 درارن . صرر الدحين 8 


وليس بصحيح ؛ لأنه لو باع الشقص من البائع » [ فعاد الملك 
إليه » فزال ](' » أو تقايلا البيع » لا تبطل شفعتا" وإن زال ضرر 
صٍ |[ با ل سحب بي لق 
الدخيل وعاد الملك إليه . 


0 في ( ب ) : [ فإن الفلس إن كان طرأ ] . 
؟) انظر : الجمع والفرق (545/9 ) ؛ الحاوي (07/ 554 ) . وفي المهذب ( 
ل ل ل 
) ثلاثة أوجه : ثالثها: أن الشفيع أولى بالشقص » ويؤخذ الثمن منه ويسلم إلى البائع 
دون سائر الغرماء. وصحح في زوائد الروضة الوجه الأول نقلآً عن الشيخ أبي 
حامد والقاضي أبي الطيب وآخرين » وصححه الماوردي في الحاوي ( 545/1 ) 


(*) في ( ب ) 1[ من>حيث إن الشفيع دخيل.في.الدان ] . 

() في (1) : [ فعله ] . 

(5) في ( ب ) : [ وزاك ]. 

(1) ما بين العاقفتين ساقط من ( ب ) » وكلمة [ فزال ] ليس هذا مكانها ؛ وإنما هي 


تكرار من الناسخ ؛ لأنها كانت بعد جملة [ عاد الملك إليه ] في الفقرة السابقة . 
(0) في (أ) : [ الشقص] . 


هل يختص البائع 
بثمن الشقص 


[ 020 ]35 : 
إذا قلنا بظاهر المذهب!'! : إن الشفيع أولى » فهل يختص البائع 
بالثمن ؟ فيه وجهان!" : 


بصفته ؛ إلا أنا قدمنا الشفعة لسبق حق الشفيع دفعا للضرر عنه » 
ولا يجوز أن يدفع الضرر عن الغير ويفوت حقه مع إمكان مراعاة 
الحقين7) ء وهاهنا [ يمكن مراعاة حقهما ]7 ؛ بأن يُسلم الشقص إلى 
إلى الشفيع » والثمن إلى البائع . 

ويخالف ما لو باعه ؛ لأن تمليك المشتري لم يكن لدفع الضرر 
عنه » [ وهاهنا إثبات الشفعة لدفع الضرر عنه ]( . 

[ نال ] تؤنا8]! إجاعقوه! : 


إذا كان قد رهنه من إنسان ٠»‏ فليس للبائع الرجوع فيه في الحال / 
وإن كان الملك باقيا ؛ لأن حق المرتهن تعلق به حق مقصود وهو 


)١(‏ انظر : المقنع للمحاملي ( ”57 ) ( رسالة ماجستير يوسف محمد »ء الجامعة 


الإسلامية )؛ روض المطالب ( 5 / 5:37 ) ؛ أسنى المطالب ( 4؟ / 537 ). [ “'ا/ب:] 
)١(‏ انظر : الحاوي ( 3555/37 ) . رهن المفلس 
(9) [ به ] سقطت من ( ب ) . 
(:) سبق تخريجه مسألة ( 341 ) . 

(5) وهذا الوجه نقل تصحيحه في زوائد الروضة ( 57١‏ ) عن الشيخ أبي حامد 


سابق على حق البائع!' » فإذا انفك7' الرهن إما بإبراء المرتهن » أو 


أ 0 تام وأأفسث ]ةر أه أ حمات 6 ]21 ا 0 فق هاه ذم 
الرابعة : لو قال الغرماء للبائع لا تفسخ ونحن نقدم حقك عندنا له 
لالالالالالا0ا0ا0ا0الالالالانانالالانا 

ك0 | زا 12]! 1ؤز غتانا! . 

إذا كان قد أجر7'! المبيع من إنسان » ثم أفلس بالثمن » فإن قلنا : 
بيع المستأجر جائز فله الرجوع ؛ ولكن لا تنفسخ الإجارة . وجد عين ماله 

وإن قلنا - بيع الستتاجز لاآايجوزء فالحكم فيه كالحكه فيما لو 77 
رهن وقد ذكرناه! . 

[ علاك ] وؤنا8]! لأإفزك! : 

إذا كانت جارية فزوجها ء أو عبدا فقبل للا" النكاح » لا0') يمنع 
الرجوع ويجري ذلك مجرى العيب » وسنذكر حكم المبيع إذا كان قد 


5 5 " 
لعيب هي يذه 


تزويج الجارية 
والعبد لا يمنع 
الرجوع 


)١(‏ انظر : المهذب 1917/57 ) ( طبعة دار المعرفة ) ؛ الحاوي (1/ 59 ) ؛ 
ااا 00 


الفسخ لأنه ربما يظهر غريم آخر فلا يرضى وقال مالك رحمه الله ليس 


الفصل الثالث : 


في حكم الرجوع بعد فوات المبيع وتغيره بالنقصان 

وفيه تسع مسائل : 

[ ع0 اتتجكزر : 

ل ا ل ١‏ ائلسة يتس يو ار 
فازب له أن يفي '» / العقد ؟ لما روينا أن رسول الله »ا قال : نا يده 
وجده بعينه ؛ولأن الفسخ إنما يراد لدفع الضرر ؛ وهاهنا لا [ "'/بن:ب ] 
يستفيد بالفسخ فائدة ؛ لأن الثمن في العادة يكون بقدر القيمة!* ) » فإذا 
ار 
2 


244 0 505 


له الفسيع ” اس ل ا 





مسح دع ل ووساوهه مسووع ده ومووسووهه - - 


ل لا يت ا 
للختمد! “”) بالقيمة الما رايت أن ررحو لابه قبال: ” إذا وَجَذه إتلاف أجنبى 
و1101 للعين 


ويخالف العبد المرهون إذا قُيِل يختص المرتهن بقيمته ؛ لأن حق 
المرتهن ما تعلق ب بن عن ما لق نصي ا ا ولهذا ند لمحل 
00 ل 


يثبت له الخيار ففيه قولان أحدهما يثبت كما لو مات . 


لالالانالانانانانانانانانا نا نانانا نالا 


ل ©0626 | كإبا 182 141 : 

خف اضي حاو اماعط كيو ولد وا ركد ' 
والسواقة + أو عيض مخسوست” ؟ كالشلل والعمى وغيره . كان تعيب المبيع في 
حنوثه كاف سمادية ٠‏ باتع بيار ١‏ إن شاء رضي ب سيا يد المفلس 
ضار كالفسية ١١‏ ففلك افق اانه أثبت للمشتري الخيار بين" 
الفسخ والإجازة » وليين له مطالبة بالارشرا ''! عند الرمنها . فأما إذا 
كان المشترى !"اهو الجانى :هليا” 1١‏ تكو ١‏ جنايعه كحكم جناي 


سيا سيا سيا سيا سيا سسا ااا سيا سانا سانا ااا مانا سانا صلاخ باخ 


اللبائع على(" المبييع قب ل القبض4. فإن 
قلنا : جنايته كآفة7 ! سماوية » فيكون البائع بالخيار7"؟ » وإن قلنا : 
كجناية أجنبي فسنذكر حكمه") 


[ 062 ] 180 إعقهبا : 
إذا جاء أجنبي فجنى على المبيع جناية ليس لها أرش مقدر/) . 
فالأرش للمشتري ويصرف إلى الغرماء » وإذا أراد البائع إلر م ع غناي الاجنبي أو 
ينظر كم قدر النقصان من القيمة » فيحط من الثمن بتلك النسبة ؛ ميخ 
ويرجع في المبيع بما بقي من الثمن ؛ مثاله : انتقص بالجناية عشر 
القيمة » فالبائع يرجع في المبيع بتسعة أعشار الثمن » ويضارب 
الغرماء بعشر الثمن . 


. الموضحة - التي توضح العظم - فيها خمس من الإبل‎ -١ 

؟- الهاشمة - التي تهشم العظم ؛ أي تكسره - فيها عشر من الإبل . 

”- المنقلة - التي تنقل العظم من موضع إلى موضع - فيها خمسة عشر بعيراً . 

5 - المأمومة - التي تصل إلى أم الدماغ » والدامغة التي تصل إلى الدماغ - » 
فيهما ثلث الدية . هذه الجراحات إذا كانت في الوجه والرأس ». أما في سائر البدن 
فليس فيها أرش مقدر . 

5- الجائفة - التي تصل إلى الجوف من البطن أو غيره - فيها ثلث الدية . وغير 
هذه من الجراحات فيها حكومة ؛ وهي : جزء من الدية نسبته إليها ما تنقصه الجناية 
من قيمة المجني عليه على تقدير تقويمه رقيقا . انظر : الروضة ( ١1551‏ ) وما 
بعدها 


وإنما قلنا ذلك ؛ لأنه لو هلك كل المبيع لم يكن له إلا مضاربة 
الغرماء» [ فإذا هلك بعينه لم يكن له في الهلاك إلا مضاربة الغرماء 
]2"1» وهكذا لو كان البائع هو الذي جنى عليه ؛ لأن جناية البائع على 
اممو سس سح حي 
[ بعد القبض ]!(') كجناية الأجنبي سواء( . 

[ ع6 ] تنا18! [عقاياه! : 

لو كان المبيع عبدآً فجاء / إنسان وجنى عليه وقطع يده » فالجاني ره .ب؛!] 
يضمن نصف القيمة ؛ ولكن الاعتبار في حق البائع بالنقصان » 
فينظر كم قدر النقصان فيحط/") من”) الثمن بتلك النسبة » ويرجع نيه بعك يده 
في العبد بما بقي ؛ مثاله : اشترى العبد بألف . وقطع إنسان/7) يده 
فالجاني يغرم نصف القيمة بالغة ما بلغت » ثم يُنظر إلى العبد : فإن 
0-7 





0000 


. ) ما بين العاقفتين سقط من ( ب‎ )١ 


خلط المبيع م: 
؟) ما بين العاقفتين سقط من (1) . لمبيع من 


١ 

ْ ذوات الأمثال 
(*) انظر ٠‏ الحاوي ٠ ١/37‏ ) ؛ التهذيب ( 4 / 88 ) ؛ الروضة ( 591 ) . بمثله 
(1)5 فحط ]| ستطت من ١‏ 0 

(5) في (أ):[في]. 

(1) في ( ب ) : [ الجاني ] . 

(0)اما بين العالفتين. سقطت من( ب ). 

(0) في (1أ):[عن]. 

(1) في () : [ ويرجع ] . 


بعشو 'الثمية 10 


د مد 
اع لمم مش سر -10- لسكا 231013107 100 أل الت كا 
ل 


النقصان وفيه تسع مسائل . أحدها : لو أنه نقص نقصاناً غير 

لالالالالالالالانالالالانلانلالانانانانا 

بالمبيع مثله » فالمذهب() : أنه لا ينقطع حق البائع عن ملكه ؛ لأن 
قائمة . وقد خرج فيه قول آخرا" : أنه ينقطع حق البائع من 
الرجوع ؛ من قول نص عليها'! فيما لو كان قد خلط7) المبيع بما هو 
هو أجود منه : أنه لا يرجع ؛ لأنها') بسبب الاختلاط جُعِل كالمعدوم 
كالمعدوم وسنذكره(" . وليس بصحيح7" . 


: 51 060[ 

إذا قلنا بظاهر المذهب : إنه لا ينقطع حقدا") فيها' ' ء فله أن 
إذا اختار الفسخ 
0 
بالقيمة 


)١(‏ انظر : المهذب ( ١194/57‏ ) ( طبعة دار المعرفة ) ؛ التهذيب ( 5 / 88 ) ؛ البيان 
الب 
ا 

)١(‏ انظر : الأم ( 5 / ١١9‏ ) ؛ الحاوي ( 558/1 ) ؛ المهذب ( ٠١5/7‏ ) ( طبعة 
طبعة دار المعرفة ) . 





نَ 


5) في (1) : [ حفظ] . 


(0 

ب 

(0 

(5) [ لأنه] سقطت من (أ) . 
0( 

3 

00 

) 


اا اس ع 4 اكور 








5 1 7 2 9 ٍ 
جماعة ورثوا شيئا مما يقبل/' القسمة7) » فأراد بعضهم أن يطالب 
يطالب بالبيع(؟2 » لا يجاب إليه » كذا هاهنا . 

وقيل : فيه / وجه آخر!"١‏ ! : أن له أن يطالب بالبيع7" " ؛ 
سلمو ااستظو او ام في 
حصته بعضه [ مما كان له » وبعضه ]7 مما('') كان للمشتري » 
١ 0‏ بازمة أن يأخذ ملك الغين + 


-_-0 ""/ب:ب ] 


000 

نياك )لف 0 

كفي ( [١‏ القيمة ]: 5 

)في 417 [ الفيع | 

(5) تعلو فق العروة 1615 ) +الرووضنة 53) : انسن الماع 51 
ا" 

(5) في (أ) : [يخاف] . 

(0) في (1) : [ يقل] . 

(8) في ( | ) : [ القيمة ] . 

(5) في (1 ): [ المي ] . 

+ نظن : الحاري 0498795 النهنت 943 /7.0) (اظبعة دان المعرفة)‎ )١( 
١ ااال ااا ا و ا 111 1 وان‎ 
7 0 

01 في 1 [الشيع | 

ل 

. في () : [ فما]‎ )١5( 

. ] في (1) : [فلا‎ )١15( 


شرن معدو نز نا دتك ناته 'فنتطيودر ١١‏ الحقوةة «الفسية : 
ويضارب الغرماء وبين أن يفسخ ويسترد معيبا ولا أرش له وهذا 


٠ <> ٠. 


لالالانالانانانانانانانانانالانانلال 


7 


على ما ذكرن . وإذا رجع فيه فإن رضي بالقسمة يُقسم!! بينهما » 
بد ار هلي ابو كان 0 زلق + وده روصل إلى عار بحم 


[ ه06 ] 4 ١18‏ ]علق : 

خلطه بما هو أجود منه » فهل له الرجوع في المبيع أم لا ؟ 

00 

اده ':لهالرجوع وما ره الكدي احتان 
المزني! “» للشافعي فقال هذا أشفة وأضيلة1ة) 

مه حمه ١‏ أنه 500000 8 
كما لو تعيب المبيع في يد البائع فالمشتري بالخيار بين أن يفسخ 
لالالالالالا0ا0الا0الالالالانانالالانا 


إل ! سيو ال) 7 2 سير 5 يشر تاد و مروون هه ١‏ | ه أك لسا ‏ فل متحح كه 


لنتكر د | ولوس في اداان 
) في المسألة السابقة . 

)في (.بجه) : | قسم] . 

)كن راك )|0 اسيم | 

( 
( 


؛ مغني المحتاج ( ل" 
(0) في (1) : [ أحد القولين ] . 
(6) انظر ' محص المزدي 1 
(1) في (1) : [ باوصله ] . 


. مابين العاقفتين سقط من (أ)‎ )٠١( 


إذا خلط المبيع 


بأجود منه 


كيفية القسمة 


الرجوع/'! إلى عين ماله إلا زائدا('! بمال غيره!" » ولا يجوز أن 
يستحق بسبب الإفلاس زيادة من ملك غيره . 0 فإن عين ماله 
كالتن اف ملسن طري ‏ تق المشئثل اهد 
[ والحكم ؛ أما تلفه من طريق المشاهدة ]7*) أنه لا يمكن تمييز عينه 
» وأما عن طريق الحكم فلأنه7) لا يمكنه(') المطالبة بالقسمة . 
ويخالف ما لو خلطه بمثله ؛ لأنه يمكن مطالبته بالقسمة(") 
ويخالف الثوب إذا صبغه ؛ لأن عينه موجودة معلومة بالمشاهدة . 





حْ 
الجملة ويقسط الثمن على قدر قيمة الملكين . 
إضرار بالمفلس » [ وهاهنا في القسمة إضرار بالمفلس ]7'") 

وحكى الربيع!' ' : أنهما(') يقتسمان باعتبار القيمة . 


] الرجوع ] سقطت من ( أ) » وكتب في ( أ) : [ فإنه إذا اشترى يمكنه الوصولا‎ [1 )١1( 
.] 
. زائدا ] سقطت من (أ)‎ [ 


وهذا أصح القولين . انظر : المحرر ( 5١5‏ ) ؛ زاد المحتاج ( ؟ / ١41١‏ ). 
ما بين العاقفتين سقط من ( أ) . 


| 1 
) ماين افق طمن (1). [ ١/1١‏ ] 
( 


بيانه لد كل لص المتمتري تبيتنة در تبان للدي 


للمفلس قيمته أربعة [ دراهم ] ! اوسن ال ولس كع "١‏ 
؛ لأنا إن قلنا : القسمة بيع ؛ فيصير كأنه باع صاع! “) بثلثشي صاع . 


ا دمك اف اذا مقا فخصا ار أت »© 


ان نل اانا اانا انا نان نانان نان 

( 06 | وجباع1: لوإتزعن : 

إذا اث ا ا ل الو واد 
فالمذهب" ' : أنه ليس له الرجوع الأن الريع” 1 '') عين ماله الرجوع في 


؛َ لأن || الحب إذا صار 
تلفت ؛ و انما ١‏ 00 بيغا 
؛ وإنما الزرع فرع/ 1 


وقد ذُكِنَ فيه7") وجة آخر : أن له الرجوع ؛ كما لو اشتر 





. ] في (1) : [ أنه قال‎ )١( 

. ما مين العاففتين لس فى الكلسكفية و السننق يستصيية‎ 1١ 

(؟) انظر : التهذيب ( 5 /7 18 ). 

(+) [ ضاعا] سعقطت من ( ب). 

(5) في (1) : [ إقرار ] . 

(1) [ صفة ] سقطت من (1) . 

(1) في (1) : [ تحصل ] . 

(8) [ أهلا ] سقطت من (أ) . 

0 ) وهو اختيار الغزالي » وبه قال القاضي ابن كج وأبو الطيب » والأصح عند 
العراقيين وصاحب التهذيب الوجه الثاني » وما يقتضيه كلام الرافعي : أنه يرجع » 
وهو الذي ذكره ابن المقرئ مذهبا . 

انظر : الوجيز ( 755١ /5٠١‏ ) ؛ التهذيب ( ” / 15 ) ؛ فتح العزيز ( ١٠٠57”7/1؟7)‏ 
؛ الروضة ( 5725 ) ؛ أسنى المطالب ( 5 / 545 ) ؛ مغني المحتاج ( ؟ / 7١9‏ ) ؛ 
نهاية المحتاج ( 5 / 55" ) ؛ حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج ( 5 / 
0 

. في (أ) : [الذي]‎ )٠ 

[ لبس] سنطت من ( 1 :مكايا بواكن :قن كلية: 


شجرة فكبرت » أو عبداً فكبر وسمن . 
وليس بصحيح ؛ لأن هناك ما تبدل الاسم والصورة » والمقصود 
هاهنا قد تبدل . 


وقكا (الحك لإناانى اتوي الدوة لوو لكك ذاه حي 


يسترد القائم ويضارب الغرماء في الباقي . الثالثة : لو تلف 


في حكم الرجوع بعد تغير!' ' المبيع بالزيادة/") 
وإحداث صنع فيه 

وفيه تسع مسائل : 

[ ع0 إسقعرر : 

إذا اشترى مالا » فازداد في يده زيادة متصلة ؛ مثل : أن يكون 
المبيع شجرة فأثمرت(" » أو حيواناً فسمن؛ 'ءأو عبد تعلم صنعة » 

: (ه الرجوع في 
اخ يرع قر عر عند وتم له الرياه عمالو اوكا سو ا 
المبيع ثم أفلس لا خيار له إذ لا فائدة ة في الفسخ . 


كح لكا ع لك ءا كحرج كرح كرح ١‏ 


لالالانالانانانانانانانانانانانانا نالا 


يو و ممص 1 حضون فصر ل سس حون و صطحححدد و0 "حت عر سات 9 


(أ):[فيه]. [ ؟ /ب:ب ] 


نلا 


الثوب ] ليست في النسختين والسياق يقتضيها . 

في (أ) : [ فسترد ] . 

في () : [الزا] . 

)٠‏ انظر : الأم ( 4 / 154 ) ؛ مختصر المزني ( ١١57/5‏ )؛ الجمع والفرق 
555/1١(‏ ) ؛مغني المحتاج ( 7١9/5‏ ). 

. في ( ب ) :[ امرأة]‎ )١١( 


متصلة » ٠‏ لا يرجع في عين الصداق ار ا حي ا 0 
لأن رجوع الصداق إلى الزوج ليس بطريق الفسخ ورفع( العقد ؛ 
ولكنه تقابك فيك | 17 

كول ١‏ حايفية 1اكننيت لطع قمر سنة ترات قد لتقا 
مولاه » فطلق المرأة قبل الدخول . فالصداق يرجع إلى العبد لا إلى 
مولاه » ولو كان الرجوع/ بطريق الفسخ لعاد إلى من كان الملك له 
لي ل ل 
وال يناةة لنسنكة مفرو يد الوك كن ساح املك ارود ري 
يمكن إثبات الملك في الأصل دون الزيادة » فانتقلنا”» إلى القيمة . 


وأما رجوع المبيع إلى البائع بطريق الفسخ ينبنى على العقد . 
الرابعة : لو باع عبدين بألفين كل واحد بألف فأقبضهما وقبض أحد 


ع حي الو 0 0 
اله دمن اثمن» فد دخل في الق + فيدخل ف في الفسخ . الجارية الحبلى 
002 ل 1 افلم التمرم عد 


(1) انظر : الأم ( 5 / ١75‏ ) ؛ مختصر المزني ( 19/ )١١7‏ ؛ الوسيط )”0*/57١(‏ 
) ؛ أسنى المطالب ( 5 / 7515 ) ؛ السراج الوهاج 5١07١‏ ) . 
(0) يقال : حالت المرأة والناقة وكل أنثى حيالآ - بالكسر - : لم تحمل » فهي حائل . 


ايام موب الكت لا ف لس جيدة | لاعسييع مام نوك ادق اد قا و ااا 1 م 


الألفين ثم تلف أحد العبدين وأفلس المشتري بالثمن فله الخيار فإذا 


لالالانانالالالانالانالانانانانانانانا 

منحب > يمدت” > الأا صل دلا يبحجم العقد . كار بذجل كي السشبح : ونهدا 
قلنا : لو وجد بالأصل عيبا يُردا") الأصل بالعيب ويبقى له الزوائد . 

فأما(") إذا ا 0 
وهي حبلى » فإن قلنا الك مايا1 ققد د .الي الرريجع 
ا ل الزوائد المتصلة(") 

وإن قلنا ١ح‏ رت رين رجه فرط فاق توج قد روه ال 
الجارية ما دامت حبلى ؛ لأن الولد يجري مجرى الزيادة المنفصلة » 
ليس للبائع الرجوع فيها » وليس يمكن الرجوع في الأصل دون 
الزيادة » فينتظر الوضع ء وليس للغرماء منازعته فيها ء فإذا 
وضعت رجع في الأصل ويبقى الولد للغرماء . 

وإن كان قد اشتراها حاملاً » فوضعت في يد المشتري » ثم أفلس 
؛ فقولان مبنيان على الأصل الذي تقدم . 

فإن قلنا : للحمل قسط من الثمن » يرجع'''! في الولد والجارية 
ع1 1 


انظر : النهاية ( ١‏ / ”51 ) ؛ المصباح المنير ( ٠0‏ ) مادة ( حول ) . 


في( :]| وصعدة ] 

(') في ( ب ) : [ كذلك ] . 

(9)'في (ب): [جارية ] 

(؟) [ منفصلة ] سقطت في ( ب ) 
(5) في ( ب ) : [ ملكه ] 

(1) في ( ب ) : [ بحكم ] . 

() في ( ب ):[رد]. 

(6) في ( ب ) : [وأما] . 

(9) وهذ هذا هو الاطين عند لكف . انظر : الروضة 5750١‏ ) . 
)٠١(‏ في ر(ب):[رجع]. 

1 وهو الأظهر الروضة‎ )١١( 


قولين أحدهما يسترد والعبد القائم وتكون 


003 
ٍ 
1 
5 


كل موضع قلنا ':يرجع في الجارية دون الولد » وقلنا : ٠‏ له 
يعون اللتروق بن الام وانوله »فان احدان تملك الرلك بالنيينة ييا 


الجارية دون 


ل ا ا ال ا ل 
الجارية كان للبائع » وما خص الولد كان( ا ين 
[ للك ] 8اه! 1981 


0 اع قا ل 8 لاعلا لل اكد ع أله ك1 قا لمق لو 21 
الألف المقبوضة بإزاء التالف والثاني يسترد نصف القائم ويضارب 


لانانانانانانا نالا لانا نان نا نان نانانا له 
ل 


[ 17/ب:أ ] 











مداراح ١‏ هئم بسشيهيت :ات ٠‏ وايبر ساح .بير ربعده 
الشتري ثم لس ؛ فالطلع للمشتري بلا خلاف ؛ لأنها حدنت علي 
ملكه » والثمرة المؤبرة لا تدخل في العقد » ولا تدخل في الفسخ ]7*) 


)١(‏ في (أ):[إذا]. 

(1) في ( ف | [ رج ]| 

(؟) انظر : الأم ( 4 / 174 ) ؛ التنبيه ( 75 ) ؛ البيان ( 5/ 18١‏ ) ؛ الروضة 
(كلا١‏ ). 

() [ قلنا ] سقطت من ( ب ). 

ل اه 

(5) انظر : الحاوي ٠ / 7١‏ : ) ؛ البيان ( ١6١7/5‏ ) ؛الروضة 176١‏ ) ؛ مغني 
المحتاج ( " / .)5٠٠‏ 

(0) في ( ب ) : [ فيرجع ] . 

)هنا بين العاففتين ليس فى ١‏ ب ). 


وأما إن باع( النخلة حائلاً » فأطلعت في يد المشتري ولم 
0 م 0 
3500 وحرملة7") في الفسخ ؛ لأن الطلع يتبع في 
في البيع(” الم در ') كالسمن والزوائد المتصلة . 
الغرماء بنصف التاليف . الخامسة : لو أسلم في شيء فأفلس المسلم 


با ال وا اك ا الوا الجا اجا ا وا ا اب اا يا الو الا 


لالالانانانانا نالا نانانانانانانانانانا 
فف--ا-ااااااااسسسةو ةق خل 
فيه ما لم يكن داخلة في العقد ؛ حتى لا يؤدي إلى الضرر بالمفلس . 

وأيضا فإن الطلع يجوز إفراده بالعقد » فصارا" '! كالثمرة 
المؤبرة » وهذا على قولنا في الحمل : للبائع الرجوع فيه . 

فأما('' إذا قلنا في الجارية إذا اشتراها حائلذ('') وحبلت : لا 
يرجع في الولد ء لم يجز له أن يرجع في الطلع . 

[ وأما إذا الحراها روظرها وله ير رار قاريها المتاري ل مد 
أصحابنا من قال(*' : الحكم في الطلع ]!'! كالحكم في حمل الجارية 





في (1) : [ يباع ] . 
ا مختصر المرضن :]9 الحاو 1101 )> التينينن 4:1 أنه 


). 
في (1) ) : [ الفسخ ] . ّْ 
ما بين العاقفتين سقط من ( 00 
انظر : الأم ( 5 / ١75‏ ) . 


( [ 5 '/ب:ب ] 
( 

( 

5 ]سقطت في ( أ) . 

04 

( 

0 


[ حائلا ] ساقطة من ( ب ) . . 
انظر : التهذيب ( 5 / ١1)؛‏ فتح العزيز ( ١٠٠7557/1)؛الروضة ١"6(‏ ). 


إليه فإن كان رأس المال قائما يسترد ويفسخ العقد وإن كان تالفا 
ل 


5 3 بل 5 ما ا 5 
قولين!' ' . ومنهم من قال : عد رع قي ارا ') قولة واحدا©) 
بخلاف الحمل ؛ لأن الثمرة يجوز إفرادها بالعقد . وكانت') 
مقصودة بالعقدا”) » فيثبت7”) الرجوع فيها . 

وما حول ل وك إقوانه امه تتتكقة قود لقف قا كين 
ا ا ا ا ا 01 


حكم » وحكم الكْرْسئف1') ومالها'') كماء!' '؟ حكم الطلع . 
وأما الثمار التي تكون ظاهرة في أول حال ظهورها » فحكمها 
35 5 ف ١ . 1١‏ 
حكم الثمار المؤبرة وسنذكرا'' [ الكلام فيها ]('") . 


. ما بين العاقفتين سقط من ( أ)‎ )١( 
اس‎ 
: والقولان هما‎ ) ٠ ( (؟) مسألة‎ 
. إن قلنا : للحمل قسط من الثمن » يرجع في الولد والجارية‎ -١ 
21 ؟- وإن قلنا الس لس شيط فى النمن ».ير حم فق الام و الود للحظا‎ 
في (] ) : [ الثمن ] . الرجوع في‎ )*( 
التوديت 9 4 337) فض الفزون 113 92 )4 الروطمة 35 40 سير در‎ ٠ انظر‎ )5( 
أسنى المطالب ( 5 /7 555 ). الثمرة‎ 
.::] في:ب) :[فكانت‎ )5 


0 

(9) في 

(6) في (1) : [ يثبت ] . 

(9) في ( | ) : [ الكرفس ] . 

والكرس : بقل معروف عظيم المنافع . انظر : المصباح المنير( 7٠١7‏ )؛ 

القاموس المحيط ( 60٠0‏ ) مادة ( كرفس ) ؛ وأما الكُرّسّف فهو : القطن . انظر : 

للم 1 20101 

7١ (‏ ) والمثبت موافق لما في المختصر ( ١1١7/15‏ ) . 

. ] في (أ) : زيادة [ كماكه‎ )3١( 

. يعني بالأكمام : ما غطى الثمر » وكل شجرة تخرج ثمرا مكمما فهي ذات أكمام‎ )١١( 
.)١؟5( الأزهري‎ 

. في ( ب ) : [ سنذكره ] . ذكرها في مسألة ( 457 ) من هذا البحث‎ )1١( 

. ) ما بين العاقفتين سقط من ( ب‎ )١( 


المصالد تمصع الحمار ٠‏ ا 1 الو د ا 
إللى وقت ت الجذاذ » وليس للمشتري أن يكلفه ('' القطع . 

فأما الغرماء والمفلس إذا أرادوا القطع , فالحكم7' فيه على ما 
ذكرنا في إجارة الأرض إذا فسخ المالك عقد الإجارة وفي الأرض 
00 : 
إظافته 0" 


تاك ] [غهق أجل 1 : 


إذا قلنا : الاعتبار بالتأبير على ما ذكره المزني في المختصرة/“) 
وكلو لخننا 0 م 5 0 2-0 


اع 1 أن 5007 09 بألفيت فلا فائذة ذ يلفس 


اح ل ا الال ا 4 ددن و 


لالالالالالالانلانلالانانلالالانانلالانانا 


كما لو وقع الاختلاف بين البائع” '' والمشتري يجعل القول قول 
الجائغ + فلو كان وفك :جوع البائع معلوزم) عتة الحاكم 6 فقنيد 


010 ع 


ل امسد نا أ). 


ي (أ) : [إليه ]. 

ا شهادة الغرماء 
)٠‏ [ البائع ] وضع فوقها علامة شطب في () . للبان ؛ وقسمة 
المفلس للثمار 


العرماء يان امد ري أو الكل الك وار '' التاريخ . »لم تقبل 
تقبل شهادتهم ؛ لأنهم [ يجرون ] ! عي ل 
الثمار إذا بقيت للمشتري صٌرقت إليهه(") 


[ ماك ] [علهى أجؤرن! : 

إذا شهد الغرماء للبائع بأنه! ) رجع قبل التأبير » تقبل” ' شهادتهم 
شهادتهم ويحكم بالثمار للبائع ؛ لأن شهادتهم تضر بهما'! ؛ من حيث 
الثالثة : لو زال ملكه عن المبيع ببيع أو هبة ثم أفلس فلا خيار للبائع 
لالالالالانلالالانانانانلانانانانانانانا 
شهادتهم » وحلف المشتري » حكمنا ببقاء الثمرة على ملكه » وليس 
لخر د واه بترو الامو جيم ؛ لأنهم ينكرون / ملكه في 
الثمار( 
حقوقهم؛ هل يجبرون عليه أم لا ؟ 

ظاهر المذهب('' : أنهم يجبرون عليه ؛ كالمكاتب إذا أتى بنجوم 


. ] في ( ب ) : [ سبق‎ )١( 
. في (أ): [ مجرون] » وفي ( ب ) : [ تجرون ] » والمثبت هو الصواب‎ )١( 
) 190/59 (؟) أنظر :: مختصسر المزني (-75؟1 ) + الحاوي ( 797 437-)© البيان‎ 


حدر محتصدر توفي :133 «الشاوق 0ران« الرسصيط 11م 


قتع اليف #0871 الروضة 03م 


]أ:ب/١18[‎ 


الكتابة فقال له(') السيد : هذا المال اكتسبته من حرام فلا( آخذه » 
فيقال للسيد : إما أن تأخذه » وإما أن تبرئه » فكذا() هاهنا . 
نا عزوي الالو مرق 0 الا 011 وي كعات ,للقي ا موت ل 


و ص ين دسا رن خسار حياا  .‏ تعنننانا ‏ لتددتعيا حجر وت ٠.‏ و عمجي ا اح و 


بالحق إلى من لها") الدين هل يجبر على قبول المال منه أم لا ؟ 
فإن قلنا : لا يجبر على القبول » فلهم الامتناع هاهنا . 
وإن قلنا : بجبر » ليس('') لهم الامتناع . 


[ تداك ] [عهن اغإ8ننا : 


إذا قلنا : يجبرون على القبول » فإذا لم يقبلوا يقال للغرماء : ليس 
لكم إلا القبول أو إبراؤه!''!) عن الدين كما قال الشافعي!'') في 
المكاتفة. 
وإن قلنا : لا يجبرون » فيقال لهم : فكوا الحكر د ل ا 1 
القول بالإجبار 
وعدمه 


1 
0 
ع 


- 

0 

ها 

الا .هه 

مادا 

ضسبحا سبي 
احبر | حوور ١‏ حو وا بج ير 
مدا يج مد جم 
سانا احا يبا سسب 


0 
2 
3 
34 
ع 


: ) ؛البيان (5/ ١79‏ ) ؛فتح العزيز (١١٠5505/3؟).‏ 


27 


كرها ] سقطت من ( ب ) » وذكرها المصنف في ( أ/ ج: / ل/ ؟١5١/أ/‏ ب). 


مآ 
سسا 35 
سلا 


١0د‏ 
0 ب ) : 0 
3 


السابعة : لو حدث لاخر حق بأن كاتب العبد أو رهنه ثم أفلس وهو 
رهن فهو كما لو زال ملكه . الثامنة لو زال ملكه ثم عاد إلى ملكه 
لالانانانانالانانانانا نان ن0ا نان نانانا 
د سان وسوييدي اييدوي ل ء 
إذا حار الثنمار يؤمرون بردها على البائع لآن من أقر قبض الغرماء 
كررله ) الثمار بعد 
لإنسان يمال" ' في يد غيره » فإذا حصل في يده يؤمرا ) بالتسليهل” اقرار هد ,تنا 


[ 018 [عقى إجزعن 2 : 


إذا لم تكن الثمار( '' من جنس حقوقهم » فباعها الحاكم وأراد صرف ثمن 
صرف ثمنها إليهم » فالحكم فيه كالحكم في الذمي إذا باع الخمر "جر إلى 
ا م م ا ا لي 
في عدل( "الو" ل ين 
أصحابها » فإن لم يقبلوها فيكون مالا ضاتئع7") 


[ 1ل [غ78 إ+اغهنا : 


إذا 00 بعض الغر م لايم #واتعصيدهم صدق! 0 


(؟)[به] ساقطةامن (70)1 ذا صدق بعش 
ع ون 
يفض لمن تعلي 

الثمار ؟ 


(1704)من.هذا البحث:. 
: فتح العريز 5950/13 )4 الروضة 099 


وإنما قال( ذلك رفقا بالمصدقين ؛ لأنه إذا صرف الثمار إلى 
المصدقين تضرروا به ؛ من حيث إن عليهم رد الثمار إلى البائع » 
وإذا صرف إلى المكذبين سلم لهم . 

3 أبو إسحاق المروزي7! : يصرف إلى المكذبين ]7©) 
تبرئة ذمة(') فمقصوده / حاصل . 


568 [6"/ب:ب ] 
[ 00 ] [عإهن عبد : 
بالعين ثلاثة أوجه أحدها الأول أحق لأنه أسبق والثاني أ الثاني إزبة 


<١ ١ << ١ << << << <5 ١ ١ د د‎ ١ ١-١ 


ان وان 


أحدهما : بجميع ديونهم قبل صرف الثمار إليهم ؛ لأنها"! في 
هيد المصتدقين أنه لم بسكم ليه قحيو فانيرا" ١‏ بغضية ليد 
المضاربة بجميع الدين » فصاروا مقرين ببعض ما يحصل لهم عند 


والثاني : يضاربون الغرماء بما بقي من ديونهم!"'! ؛ لأن في 
اعتقادهة أنة لم يق لهد :من الدين إلا ذلك القدر + وانهم إذا خدار يوا 


في )1١(‏ : [ كنبوه] , 
انظر : مختصر المزني ( 5 / ١١7‏ ) . 


حر ؟ العينت 9 10:00:90 )ا ظيطة ذاو المغرفة )و االفيديته قار جو # انيدان 


عن الفسن تق مر 1 ا 
5 في اللسحتين والضواتب | لفق ]1 

( أ ) : [ بحقوقهم ] . 
انظر :تينيب 2 48 الويف 101 ولام قم ووو ا 
(5) في (1) : [ لأن ] . 


. ] في (أ): [وأنهم‎ )٠١( 
. ) وهذا الأصح . انظر : الروضة ( /الا5‎ )١١( 


يمنا :5 أن علن "ذلك كانو 1 ظالمين:: 
[ 006 ] [علهت غاتزحا : 


صدقه المفلس فيما ادعاه!') وأنكر الغرماء » فيصير كأن المفلس تصديق المفنس 
ا ا للنائة 

القسم الثاني : في التغير إلى الزيادة وفيه أربعة فصول . أحدها : 

في الزيادة المنفصلة الحادثة من عين المبيع مثل : الثمرة والحمل 


لانانانانانانا لان لانا نان نا نان نانانا 


فهافت] تيل الققدان" تن الننانم #والكن المفلشس كالناكل ؛ لتمدق 
تحليفه بإقراره » و7 “إلى من ترد اليمين ؟ 
فيه وجهان!') : 


أحدهما : إلى الغرماء7 ؛ لأنهم منكرون وحقوقهم متعلقة به » 
فإن!'! نكلوا رددنا على البائع . 


والثاني : ترد اليمين على البائع ؛ لأنه يقوى جنبته بإقرار 
الجقاد 0 فى هد إن مكلت فضا عرو ار نكن سقط يحتف 


006 ] [غادن اغاززام : 


إذا قلنا : إقرار المشتري مقبول » فلو ادعى الغرماء على البائع : ادعاء الغرماء 
بأنك ظالم في دعواك ؛ وإنما أقرا لمفلس لك بمواطأة!") بينك وبينه ‏ أن الول 
: متواط | مغ 
المفلس 


لطر المؤنى 154775 )ات ان السرافة )0 الحيفيت 21 5 » البياك 

ا م 110011 
(1/57كم١). ١‏ 

(6) وهذا هو المذهب . انظر : الروضة ( /ا/ا؟ ) . 

(1) في ( ب ) : [ وإن ] . 

(0) في ( ب ) : [ مواطةة ] . 


فاما الثمرة ففيها خمس مسائل إحداها إذا لم تكن موجودة وقت 


العقد فحدثت على ملك ١‏ ي وأبرت ثم أفلس وفسخ البائع 
لالالالالالالالانلالالالانانانانانلانانا 


ل ل ا 0 
من( الثمار فيصرف إليهم . وفي أجناس هذه المسائل7 /وجهان7*) 
/وجهان!) : 


أحدهما : شسنمع الدعوى ويحلف . 

والثاني : لا نُسّمع » وسنذكر المسائل في الدعاوي7") 

[ امك ] إن 18! ]عطقب : 

ا ا بك 


أفلس المشتري بالثمن » فإن كانت | لضت 
يضارب الغرماء » وبين أن يفسخ/ '' العقد في النخلة والثمرة جميعا 


فان 1" كانقك اكخ تلفنف الثميد "فيو بالخوات نيرت أن عدار 
الغرماء بجميع بجميع الكدن وقان أن ريه العفد فى الدخل: تحصتكهاً من 
ويضارب الغرماء بحصة/ [ الثمرة من ]7) الثمن ؛ لأن الثمرة 
من جملة المبيع » ويقسط؛''! الثمن على النخلة والثمرة باعتبار 


( 
) في 
في ب ) : [ المسألة ] . 

) انظر : فتح العزيز ( )اووس 0 

5) وقد اخترمت المنية المصنف - رحمه الله ع لل لضو لق لمكا 
) في ( ١‏ ) : [ ينفسخ ] . 

) في (1) : [ أما] . 

) في (أ) : [ بصحة ] وهو سبق قلم من الناسخ . 

) ما بين 


في 
في 
في 
ما الف با و 1 


[ ومتى تعتبر قيمتهما ؟ أما الثمرة ]!'' تعتبر قيمتها أقل ما كانت من 
يوم العقد إلى يوم التسليم إلى المشتري ؛ لأنه إن كانت قيمة الثمرة 
الح حا ار عا ل وا ع ل 
؛ وإن كانت قيمتها يوم القبض أقل » فالنقصان/ ده 
[ فلا يلزم حكمه في حق المشتري ؛ لأن ما حصل في يد البائع ](*) 
من النقصان يكون من ضمانه . 

فت ل لدي رن لق ؛ لأن قيمتها إن كانت يوم 
العقد أقل(' الا حقيل ل ا عاد مإقيياة د للى ا لعدلن دي 
الفسخ » وإن كانت قيمتها بعد العقد أقل » فهو عيب/') حدث بالمبيع » 
2 


وقد ذكرنال” 1ن الماع | ايو اح تراك 
ماله معيب)1) ؛ مثافو() تسترى فخلة وثمر هاا ان سو + 


] في (أ) : [قيمتها] . [ اليب‎ )١( 
00 14 رماس ادافين ممق(‎ 
,] في 1 [ لصن‎ )9( 

(4) ما بين العاقفتين سقط من ( أ) . 

0 


5) والوجه الثاني : أنها تعتبر أكثر القيمتين . انظر : الوسيط ( ” / 305 ) ؛ الروضة 





الروض 
(8ا5). 
لكات 11 [ وك ] وقر خط من لبخ 
(0) في 1 +[ اكبيت] زهو خطا من التابخ 
(8) مسألة ( 47١‏ ) من هذا البحث 
(9) ما بين العاقفتين سقط من (أ) 
اي ال 1 
(١١)في(١1):[د].‏ 
(١1)انظر‏ دالا 69 1587 #المونفب :59 ) (طتحة دان المعرفنة) ! 


ا ا 
موحد ييا” ؛ فيرج»ء! كي لحك بطخي الخ رين 
رجعت!! قيمة الثمرة إلى خمسة وعشرين قبل القبض و7( لم تتغير 
قيمة النخلة » صارت الثمرة خمس المبيع ارح فى الت بوي 
أخمائن الثم »:ويضتارت الغرماء. يخسن الثمن » وان ازذاذت /قيما") 
برسي » فيرجع في النخلة بثلثي 





('" أبداً ولم يؤثر فيه التغير . 
وي 
00 


وافلس المكتاري +قفل يريج الي التكلة تجميع التمن» ار برج انامس 
فيه وجهان/") 
أحدهما : يجعل الثمن كله في مقابلة النخلة » ويكون الطلع 
كالصفة . 


والثاني : يجعل للطلع('') قسط) ؛ لأنه مما يجوز العقد عليه . 


0 
ا 
1 51 


وهذا فرع على قولنا : الحمل ليس( له(" قسط من الثمن . 

فأما إذا قلنا : للحمل قسط من الثمن » فللطلع قسط من الثمن بلا خلاف . 
قبل الإبار فالثمرة لمن فيه قولان احدهما للبائع كما لو باع مطلقاً 
دخلت في ملك المشتري كذلك هاهنا تدخل في ملك البائع برد أصلها 
لالالانانانانلانانلالانانانانا نالا نانانا 


كن هار خضي + كابترا ما مع نورى ناكم رعس و تمسر يا »ازجع إن 
ها عنما ') حصده » أو بعدما اشتد الحب ولم يحصد » فللبائع الحب بعدما صار 


الرجوع فى 'الأرطل إذا أفلسن »وهل يرجع :في الحب ؟ ا 
فعلى وجهين”") 
أحدهما : لا يرجع ؛ لأن الحب لم يكن موجودا حالة البيع . 
والثاني : له الرجوع('! ؛ لأن ذلك زيادة حدثت في الأرض » 
فهو كالطلع يصير رطبا . 


[ 006 ] 832لا ]ع عوه! : 

اذا تفرد ار فارغة ثم زرعها ا 0 والزرع بقل الرجوع في 
في الأرض » يرجع في الأرض وليس له أن!") قلع الزر ع ؟ الأرض بعدما 
يس ا شاه لت 


أرضا فيها زرع دون الزرع ليس له أن يكلف البائع قلعه . 
وإذا باع أرضا بثوب وزرع الأرض » ثم وجد مشتري الثوب 


[ ما ] سقطت من ( ب 

ه) انظر : الحاوي ٠/07‏ الم ا بخ اسم الو 1 
؛ الروضة ( 55 ) . 

) وهو نصه في الأم ( 5 / ١١7‏ ) . 

) [ أن ] ليست في ( ب ) . 

(6) في ( ب ) : [ تكليفه ] . 


كم كحت 


هاهنا ء وليس عليه أجرة الأرض أيضاً #بل يبمى الررع في 
الأرض إلى وقت الحصاد ؛ لأن الزرع يجب/') تبقيته » فيصير كأن 
ل ا ل و #كمالو| ٠إب:أ‏ ] 
أجرها وقلنا : له الرجوع , لا يؤثر الرجوع7) في عقد الإجارة(") 


هناك المنافع هي المقصودة بالعقد والعوض في مقابلتها » وهاهنا 
العوض في مقابلة(" العو ست لوفكم في اطع ازريم 
إذا أراد الغرماء قطعه على ما سبق ذكر.!*) 


[ غلك ] نا18ا! اع غهبطا : 


إذا اشترى أرضا ء فغرس فيها أشجاراً » [ أو بنى فيها ]!") 
وار كن في او بحل الع اتلك الوا وكدلك الاك 
البناء نقلت إليها وبنى فيها!” ' » ثم أفلس المشتري وأراد الرجوع في برجوع في 
الأرض » فإن اتفق ق الغرماء والمفلس على القلع وتفريغ الأرض الأرض بعد 
وردها بيضاء » جاز وإن كانت تنقص قيمة المقلوع ؛ لأن الحق لا البناء والغراس 
يعدوهم » وإذا حصل في الأرض حفر فعليهم التسوية ؛ لأن ذلك 


) في (1) : [ فرد ] . 
) في ( 
) في ( 


دعي 

ما 

في (1) 1 

في (1) : [ تحت ] . 

)الحو |:ستطكا من عار 

5) انظر : الأم ( 5 / ١١5‏ ) ؛ الحاوي :٠07/1(‏ )؛المهذب(“”/ه5١٠)‏ 
(طبعة دان المعرفة )1 

1 م عم و 

6) مسألة ( 50١‏ ) من هذا البحث . 

؟) ما بين العاققتين سقط من ( ب ). 

“كفي زنب [يها] , 


١ 
9 
5 
5 


زع 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
) 


/ 
/ 
/ 
) 


سد لأس لاسي لاسي لسن لاسي لاسي لس لاسن اسل لاسن لاسن لمن لسن لسن لمن لمن لذ لذ 


حصل لتخليص ملك المفلس!') » فصار كما لو دخل فصيل7') لرجل 
لرجل بستان إنسان فكبر فيه » فلما جاء صاحبه وأراد الإخراج لم 
تك الاح ا و 

وإن :ذخل الأرطن نقضن. > استحق أرئن النقضنات 1)9 أء يخلاف 
بخلاف ما لو انتقص المبيع في يد المشتري بعيب حدث فيه ؛ لأن 
هناك النقص حدث [ والملك له » وهاهنا النقص حدث ١71‏ فيها بعد 
انتقال الملك إلى البائع لتخليص ملكه فكان 1 مصهونا :وان امتتعوا 
من القلع لا يجبرون عليه ؛ لآنه محق في البناء والغراس ؛ ولكن 
الخيار للبائع ؛ فإن أراد أن يتملك البناء والغراس بالقيمة فله ذلك » 
وإن قلع وغرم النقص”") يجوز ويلزمه الرضى به ؛ لأنه إذا فعل أحد 
أ ا سحب 1 
فقد دفع الضرر عن نفسه بما لا يتضمن الإضرار بغيره . 

وإن امتنع من الأمرين جميعا » فهل له الرجوع في الأرض أم لا 








؟ِ 


. في (أ) : [ الحلس ] وهو خطأ من الناسخ‎ )١( 

)١(‏ الفصيل : هو ولد الناقة إذا فصيل عن أمه » والجمع فصلان . انظر : المصباح 
291115311122555 
)1١(‏ ؛ القاموس المحيط ( ١5707‏ ) مادة ( فصل ) . 

(5) في ( ب ) : [ النقص] . 

(:) قال الشيخ أبو حامد : ” يضارب به “ . الروضة ( 1725 ) . وفي المهذب ( ” 
00 
( طبعة دار المعرفة ) ؛ والتهذيب ( 5 / ” ) : ” أنه يقدم به على سائر الديون “ . 

5) ما بين العاقفتين سقط من ( ب ) . 

5)'في (الب) : قصال ].. 

") في ( ب ) : [ البعض ] . 

6) انظر : مختصر المزني ( 1١١7/59‏ ). 


/ 


له الرجوع : 

واختلف أصحابنا في المسألة على طريقتين!") 

فمنهم من قال7 : المسألة على حالين ؛ فحيث قال : له الرجوع 
فصورة المسألة : إذا كانت قيمة الأرض أكثر من قيمة الغراس . 

وحيث قال : ليس له الرجوع إذا كانت على ضده / » فنجعل 
الأقل تبعا للأكثر . والصحيح : أن المسألة على قولين(*) 

أحد القولين7 : ليس له الرجوعا' ؛ لأن الأرض/ا' المبيعة/") 
ضارك متتقولة يدق غير + وفىارجوعة إكدزان بهم عن يديت 


لان ١‏ "أكل بناء يتسلط الغير على نقضها: ار عليه ا 
ف" لك 
قمنة ٠‏ تعدان كنا لق ار هم مدع هن سداق للش لل انع لحري الا 
بعد زوال حقه . 


[8"/ب:ب ] 





.) ١١7/15 ( انظر : مختصر المزني‎ )١( 

)١(‏ انظر : المهذب ( 7 / ٠١5‏ ) ( طبعة دار المعرفة ) ؛ البيان ( 5 / ١1٠١‏ ) ؛ فتح 
العزريتت حب ئيي 
730 

(") نسبه في الحاوي 7 / 418 ) لأبي الفياض البصري وأكثر البصريين » وفي فتح 
2٠ 0‏ )لأبي حامد . 

(5) انظر : التهذيب ( :5 / 15 ) ؛ البيان ( 5 / ١6١‏ ) ؛ فتح العزيز ( 7/1٠١‏ ١51؟7).‏ 

(5) في ( ب ) : [ أحدهما ] . 

(1) على الأظهر . الروضة ( 5728 ) . 

لك ب). 

(8) في ( ب ) : [ المبيع ] . 

0 38 1 : [في ] . 

. ] في ( ب ) : [ بعضه‎ )٠١( 


والقول الثاني : له الرجوع ؛ كما لو كان ١]‏ ا 
ل تن ع ؛لايمنعالبائع من 


الرجوع7") 
5 : 
[ 00 اقزر : 


إذا قلنا اي ل ل ات ا 7 
البناء » فيباع الجميع جملة » 0000 ١‏ الثمة على اليف البداء والغعراس عر 
ب ل ل 


وإن امتنع من بيع الأرض فقولان7”) 

أحدهما : يجبر على بيع الأرض قياس على ما لو اشترى ثوب 
فصبغه ورجع البائع فيه » فإن الحاكم يبيع الثوب على صفته ويقسم 
لشن يخاي انرون اسه ر كاك )كان امسن جار لو لهت د 
المشتري يبيعها مع الولد » كذا هاهنا . 


والثاني : لا يجبر على بيع الأرض'! ؛ لأنه يمكن إفراد مال 


. ما بين العاقفتين سقط من (أ)‎ )١( 
أن المسألة على ثلاثة أقوال » ونقل في فتح العزيز‎ ) 3٠١5 / ” ( وفي الوسيط‎ )١( 
» أقوال عن إمام الحرمين منها الثلاثة التي تابعه فيها الغزالي‎ ةعبرأ)75757/١(‎ 
» ثم تعقبه الرافعي والنووي في الروضة ( 1729 ) بأن هذا النقل شاذ منكر لا يعرف‎ 
00 . فلم أر داعيا لإيرادها‎ 
2000 . في (1) [ قسط]‎ )5( 
. من هذا البحث‎ ) ١178 ( انظر فرع‎ )5( 
طبعةدار المعرفة ) ؛‎ ( ) ٠١5 / ؛ المهذب ( ؟‎ ) 5١5/37١ انظر : الحاوي‎ )5( 
7 777272221225 الل ك7ب7ب7بيب00 رب ب‎ 
(4:/؟؟).‎ 
. ) 556 0( على الأظهر . الروضة‎ )1( 


د مود نه ع دسم 


كرفا غيل لهم الماع من شين الحزقع على بو شور يناد عل هنا لو 
أتى بالدين ولم يكن له غرض في قضاءه إلا براءة ذمته هل يجب قبضه 


لالالانالانانانانانانانانانانانانانانا 


ولك اكوستييكا اليكو »دري + كار داكي 
الأرض*) 
داه قي ال كان ارسي 1 أ د يهوق ؛ وإن أرزاة ضماح [ اجنام 
الأذنهاد! "للكيا كران اوإديع لك ارك قلع العرر اين برط 
مرظ كن تعان الم '' جاز » وإن امتنع من ضمان النقصان 
وطلب القلع فوجهان!/ 
000000 ؛ لأنه بتعد بالغراس!' 2 » فصار كما لو 
لو كانت الأشجار للمفلس ليس للبائع قلعها من غير ضمان النقصان 
» كذلك هاهنا . 
والثاني : له ذلك ؛ لأن المفلس اشترى الأشجار مقلوعة » فكان 
عليه أن يأخذها!' '' كما لوا" '! باعها » وليس له التبقية في ملك الغير 
. ويفارق المفلس إذا كان قد غرس في الأرض أشجارا ؛ لأنه غرس 
في ملكه . 


انطو » الحاري 112517 الام 1 ل قدي افر ا 
#الروضة ( 51006 ) . 

1) وهذا أصح الوجهين . انظر : أسنى المطالب ( 5 / 50١‏ ). 

في ( | ) : [ الغراس ] . 


فيه وجهان . الحالة الثالثة : لو صدقه المفلس وكذبه الغرماء فهو 


كما لو أقر بعين لرجل هل يقبل إقراره ؟ فيه قولان . 
لالالالانالالالالالانانالالانانانانانا 


[ ل ] وؤنا18! إجقزق! : 

ذا اشتررق فقون فصففه! ١‏ بصبغ من عنده » ثم أفلس بثمن الثوب 5 
الثوب » فله الرجوع في الثوب ؛ لأن ععين ماله موجودة من حيث الثوب وصبغه 
المشاهدة » فلو منعناه من الرجوع أضررنا به » وإذا رجع فيه يباع 
الثنوب مصبوغا ويقسط الثمن على قيمة الثوب والصبغ على ما 
شتذكراه0) 

وإنما قلنا ذلك ؛ لأن الصبغ مال للمفلس يقابل بالعوض , وإذا(”) 
أراد صاحب الثوب أن يبذل قيمة الصبغ ويتملكدا”) فليس له ذلك ؛ 
لأن الصبغ ة في الثوب لا يجوز إفراده بالعقد . 

وأما إن أراد أن يقلع الصبغ ويغرم المفلس نقصان الصبغ 
يجوز كما ذكرنا في البناء والغراس7") 

[ للك ] كؤباهز! الاإتزعط : 

إذا اشترى حنطة فطحنها » أو ثوبا فقصرء! ") أو خاطه » أو احدث تغييرا في 
اللا ههه الي ريام 


الثوب والصبغ من واحد » وصبغ الثوب بالصبغ المشترى معه» ' 
أو اشترى أرضا مع آلات البناء وبنى بها دارا في الأرض » أو 


أ): [وصبغه]. 


: الأم ( 4 / 15 المي 5 راس اودوع و رق ا 
: مسألة (/ا45 ) . 
قصل الارك عير ]01 حندن التشياء لير 0301) يناف ( فين 


الحالة الرابعة ار صدفه ين لحرا وه ارم لمفلس 


فمن صدقه لا حق له فيه ومن كذبه يأخذ الثمرة فإن بقي 
لالالالالالالانلانلالالانانانانانالانانا 


اد تر ا ا ين 0 ار ال ارك 
فغزله » فلا يختلف المذهب(”" ' أن للبائع الرجوع في عين ماله ؛ » لأنه 
وح مادا بيات 
00" ا الحادث «الصيدة » فهل يلحق بالأعيان حتى [؟”/ب:ب] 
”) / المفلس! ') بسبب ذلك الأثر( ") شزيكا ؟ 

اس 

أحدهما : لا تلحق الصنعة بالأموال ؛ لأنها ليست بمال حقيقة ؛ 
وإنما هي سبب لحدوث صفة في المال » فصار كما لو علم الغلام 
صنعة » أو كان المبيع مواشي فرعاها حتى مبمنت » أو كانت نخيلا 
فقام بتعهدها حتى كبرت » ولهذا المعنى لو قلعها الغاصب لم يستحق 
شيئا » وهذا اختيار المزني7") 

و الثاني : تلحق بالأموال!'' ؛ لأنها أفعال مقدور عليها يجوز 
بذل العوض في مقابلتها » فألحقناها بالصبغ في7 '! الثوب . ويخالف 





. في (أ):[ صنعا]‎ )١( 
. التبْر : ما كان من الذهب والفضة غير مضروب ». فإن ضرب دنانير فهو عين‎ )١( 
. ) مادة ( تبر‎ ) ١5١ ( انظر : المصباح المنير ( 58 ) ؛ القاموس المحيط‎ 

(*) انظر : الأم ( 5 / 10 ) ؛ المهذب ( ٠١7/5‏ ) ( طبعة دار المعرفة ) ؛ الوسيط 
10 
858 > البياق 1/3 

(5) في (1) : [ وأنما ] . 

(5) في (أ) : [ يحصل] . 

(5) في (]) : [ الفلس ] . 

(9) [ الأثر] سقطت من ( أ ) ومكانها بياض بقدر كلمة . 

(6) انظر : المهذب ( 3١7/57‏ ) ( طبعة دار المعرفة ) ؛ الوسيط ( 7/ "١5‏ ) ؛ كيفية الرجوع 
لاتل7 ا 01 
(5/؟١ ١‏ ). 

(9) انظر + مختصين المزني 11/1539 ).., 

. ) 580 ( وهذا أظهر القولين . انظر : الروضة‎ )٠١( 

. ] في (1) : [ بالثوب‎ )١١( 


ل ا ا ا ا 
نك 1 دان | وأما الصنعة ]!') فموقوفة على اختيار الغلاء!(") 
الغلاء! "© لا يقدر عليه من يريد تعليمه . 
: كيفية الر 
فروع 1 و 
[ لك اتجرر : 7 
إذا قلنا : إن هذه الصنائع لا تلحق بالأعيان » فإذا رجع البائع في 
ماله سَلِمت له الزيادة والصنعة » فإن كان قد تولاها المفلس فلا شيء له » 
لهم كلهم فريما ير المصدق عن صدقه إلى التكذيب ايضا . 
المسألة الثالثة ل كنت الثمرة مرحو موير: وقت العف فاشتوظة 
لالالانانالالالانانانانانانانانانانانا 
وإن قلنا : تلحق الصنعة بالأعيان » فإن لم يحصل بالصنعة زيادة في 
قيمة الثوب » أو انتقص بها الثوب » فللبائع الرجوع ويسقط حكم الصنعة . 
وإن حصلت زيادة وكان المفلس قد تولى الصنعة » أو تولاها 
أجنبي وقد استوفى الآجرة » فيكونان شريكين » فيباع الثوب ويعطى 
للبائع قيمة ثوبه » وتصرف الزيادة إلى الغرماء » وإن أراد البائع أن 
حل لسك زياد لتحصل له لم يجز ؛ لأن الصفة لا 


تقابل بالعوض 

[قكك ] عاسب ]جو 1 : 

إذا كان الذي قدا »كوك الصتعة أحنيي! ') لم يستوف أجرته » 
)١(‏ ما بين العاقفتين سقط من ( أ) . كيفية الرجوع إن 
)كي رك )| لق م | ان ماري 


(5) انظر : الحاوي (1/ 475 ) ؛ المهذب ( 7٠١7/7‏ ) ( طبعة دار المعرفة ) ؛ للصنعة أجنبيا 
ا 222 222 شان 


(185/5)ء قال الرافعي في فتح العزيز (١٠/58؟):‏ " يجوز للبائع أن [؟"اب:] 
ينك المج ريسع من وعدا وجدل التفادين ما (اذ يندي | قيال ؟ » كذا نقل 
صاحب التهذيب » ومنعه في التتمة “ . وانظر : التهذيب ( 4 / 55 ) . 

(51)5] سقطك في 1 


لالالانانالالالانانانانانانانانانانانا 
فيباع الثونبه على ما ذكر 0 . 

وإن لم يرد المضاربة نظرنا : فإن كانت الزيادة الحاصلة في 
يَكذّر أجرته »:يأن كانت قيمة الذوي:عشرة + والأجرة!") خمسة ) 
والثوب تبلغ قيمته مقصوراً خمسة عشر » صرفت الزيادة إليه . 

[ فإن كانت الأجرة أكثر » مثل : إن كانت الأجرة خمسة » وقيمة 
الثوب عشرة ](') » وقيمة الثوب مقصورآ اثنا عشر » فيضارب 
الغرماء بثلثه » ويأخذ من ثمن الثوب درهمين . 

وإن كانت الأجرة أقل والزيادة أكثر » فلا يستحق إلا قدر أجرته 
4و ال ياذة للمفليق تصدوفية ال القوماف:. 

وإنما قلنا ذلك ؛ لأن الصنعة ليست( عينا على التحقيق حت 
نجعل له ما ظهر بصنعته زائدا كان » أو ناقصا كما أن البائع" [ 


ير يبلتل ٠سسسسسسسسحججججحجسسي ‏ 
إلى ]7'! عين ماله زائدة كانت أو ناقصة ؛ ولكن!'') ألحقناها 
بالأعيان من حيث إنه بذل!' ') العوض في مقابلتها » ففي!'') قطع 


] في (أ) : [ أجيز‎ )١( 
(1)افي()2 | بصيعة]‎ 

() في (١):[وإن].‏ 

(4) في الفرع الذي قبله 
زفقي اماد [ لاحن إبى و 
(1) ما بين العاقفتين سقط من ( أ ) وكتب مكانه [ فإنه كانت الزيادة خمسة عشر ] . 
كفي ب )| اعت 

(4) في ( | ) : [ للبائع عين مال ] 
(1) ما بين العاقفتين سقط من ( 1 ) 
(1ذاافي ( 1[ إن ] 
(01).في:(1) [ملقع ا 
(١١)في(ب):[في].‏ 


ا 0 الخامسة . لو كانت غير مؤبرة 
نا نا نا نا نا نا نا نا نا نان نا نان 
به » وإنما أثبتنا الرجوع للبائع ؛ لدفع الضرر عنه » ولا يجوز أن 
: فع 
الضرر عنه ويضر غيره » ومقتضى مراعاة النظر ما ذكرنا » فقلنا 
: إن كانت الزيادة بقدر الآجرة » صرف المبلغ إلى البائع والآجير » 
فيصلان إلى حقهما ولا يتضرر المفلس » وإن كانت الزيادة أكثر من!' [ 
[ الأجرة ]27 ,» صرف إلى كل واحد منهما قدر حقه والزيادة إلى 
الفففق: 

وإن كانت الزيادة دون مبلغ [ القيمة » و ]7 الأجرة » أخذ القدر 
الموجود ويضارب بالباقي ؛ حتى لا يتضرر بفوات بعض حقه/') 


[ 0ل | أغلهن جزل" : 


١‏ اتنترى توي وحناقة بصي من عد ؛ ولم تخصل بالصاع نيوز ارجرة نا 
زيادة » أو انتقص به" ل م ا 
كالتالف . وإن كان الصبغ قد اشتراه من البائع ؛ فيكون ذلك كهلاك بنع الثوب 
ان لاحي اموا ل وسراو 
فقدا') صارا") الصبغ / في حكم التالف » ولصاحب الثوب الرجوع فيها") 





] /ب:ب‎ ٠ [ 


. ) من ] سقطت من ( ب‎ [1)١( 

(00] الأحرة ] بعد كي ادقن ردير أ) مكانها بياض بقدر كلمة والسياق 

(؟) ما بين العاقفتين سقط من ( ب ) . 

(4) انظر : الوسيط ( 5 / 5٠5‏ ) ؛ التهذيب ( ؛ / 34 ) ؛ البيان (84/5١)؛‏ 
الروضة ( 58٠0‏ ) . 

(5) [ به ] في ( ب ) في نهاية الجملة بعد كلمة ” ثوب “ . 

(5) [ فقد ] سقطت من ( ب ) . 

)ا شكيارات) :يسيس ] : 


وإن قلنا تعلم كانت للبائع فأما الحمل فترد فيه هذه 
لالالالالالالانلالالالانانلانانانالانانا 
فيه ") 
201ل ] [علقق إ+ها : 


إذا حصل بالصبغ/ زيادة في قيمة الثوب » فإن كانت الزيادة كيفية الرجوع 
الت ؟ مثل : إن كانت قيمة الثوب عشرة » وقيمة الصبغ إذا زادت قيمة 
خمسة(") #والاء ممصن نا سارت خية ع1 ع عو سيوك اللرواوتضم 
جح لي اليد 
الثلث والثلثين » وسقط حكم الصنعة و7 إن كان قد استأجر عليها . 

فين ' كانت الزيادة الحاصلة في الثوب دون قيمة الصبغ ؛ 
ا اكت وح ود بي كي وار لحر سطيو ا 1 
ثلاثة ثة عشر » فالنقصان ( ") يدخل على الصبغ ؟ لأن أجزاءه قد تفرقت 
تفرقت والثوب7 بحاله » فإن كان الصبغ للمفلس فقدر”') الزيادة 
له(''! » وإن كان قد اشتراه من غيره ولم يوف١0'')‏ الثمن فقد هلك 
بعض المبيع » فإما أن يضارب بالثمن » أو يرجع في الموجود 
بالححصة ويض ارب الغرماء بمابقي 
من الثمن . وإن زاد بسبب الصبغ أكثر من قيمة الصبغ ؛ بأن 
[ صارت قيمة ]!''! الثوب مصبوغا عشرين » وقبل ذلك كانت قيمة 
الثنوب عشرة » وقيمة الصبغ خمسة .» وإن قلنا : الصبغة لا تجعل 


انظر : البيان ( 5 / ١185‏ ) ؛ فتح العزيز ( 737١/٠١‏ ) ؛ الروضة ( 58١‏ ) . 
( : [ بالمبيع ] 


١ح‏ لت سام روه ار عو 


ما 
0 تجعل عن 
لحكم في الزيادة 
أثلاثا , ٍ 
ظ عيان 
56 ٌ 
فالقيمة بد ١‏ 
كالأعيان ا 
لقضار :() 
ا 
ذكره فئ | 
تقدم ذ 


] : 
( كلمل 
ص درا / 
/ 
. ص" 
' ) إفر 


6 

ىح 

6 

6-7 
- 
- 
7 
6-7 
6-7 
1 
- 
- 
6 
6-7 
6-7 
51 
51 
ععاا 0و 


ي ٠١‏ 
لصبغ » فإن لم نجعل 
١‏ نم » فإن 
قيمة الث والصدٍ لصبة 01 
يا 1 ؛ والباقي 
ا 1 0 1 ١‏ : 
. 7 5 وى 0 ّ 
0 7 
٠ ١ ْ ْ‏ 
: 00 أعيان 4 6 
ظ كالا عد 
ظ حعلناها فلليا 
إن < لصبغ 
1 


ب ) : [فك].. 
شن | 
أ): [يظهر 


00 0 
في 


إحداها إذا اشتر ررعها ثم افلس بثمن الارض يثبت للبائع 
لخبا فإن فسخ يعن له الررع 19 من قيمته إن وفت حيلدة 
لالالا 


[ ١اب:أ‏ ] 
الباب الرابع 


في فضاء الدين / 
ويشتمل الباب على ثلاثة فصول : 
الفصل!') الأول : 


في بيع أمواله 
وفيه ثللاث عشر ومسالة ا 


[ طل إمجوكزز : 
يباع مسكن 


الماك بيات قليه سيكو زرالخام ل يشادف الكقارة لماع وهنا المنس ‏ حاسة 
المسكن والخادم . 
والفرق : أن الكفارة حق لله تعالى فيسامح فيه » والدين حق 
الآدمي ومبناه على الشح والبخل . 
معلوما وليين للبائم.مظاليته باجرزة المثل في الارطن لان المتفعة 
غير مقصودة . الثائية ل خرسها ثم افلس ليا أن ينسح وله 


٠ 


لالالانالانانا نالا نانانانا نا نانانا نالا 
ز جعماماع سويد توم 1 نووعيد : . 


يباع عليه جملة المنقولات غير دست!(') ثوب يليق بحاله ( يباع على 
المفلس جملة 
المنقولات 
)١(‏ [ الفصل ] سقطت من (أ) . 
)١(‏ انظر : الأم ( 5 ١١077/‏ ) ؛ التهذيب ( : / ٠١5‏ ) ؛ البيان ( 1577/5 ) ؛ أسنى 
المطالب ( 5 / 57 ) ؛ مغني المحتاج ( 7 / ٠١95‏ ) . 
هذا في الأصح وفي وجه آخر لا يباع المسكن والخادم إذا كانا لائقين به » وفيه 
وجه : يبقى المسكن فقط . الروضة ( 1558 ) . 
(؟) [ عليه ] سقطت من ( ب ) . 


اص وهر لتر عات ال 1 واكاك اركف ركان 
0 ' إن كان في الشتاء » وإن كان 
من بتطتيلين 1 يكل #7 الطيلمنان .و الوق يعون التيداب: 
لا الوا ل قن 
أن يستأجر » واستئجار الثياب غير معهود . 


فإن كانت له أم ولد وزوجة وأولاد » فيترك لكل واحد منهم دست 
سد لأن تلك!''2 حقوق مستحقة عليه » وليس لهم من 
ذلك( 


)١(‏ الدست والدشت من الثياب : ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في حوائجه » والجمع دسوت 
مثل فلس وفلوس . انظر : المصباح المنير ( 75 ) ؛ القاموس المحيط ( ”557 ) مادة ( 
دست ). 

(') في (1):[و]. 

(") [ حمشك ] هكذا رسمت في النسختين ولم أتبين معناها . 

لسارو و ا اا ا 
انظر : المصباح المنير (57 ) ؛ القاموس المحيط ( 507 ) ؛ المعجم الوسيط ( 
٠‏ )مادة ( خفف ) . 

(5) الجُبّة : ثوب سابغ » واسع الكمين » مشقوق المقدم » يلبس فوق الثياب » والجمع 
جُبب وحباب . 
انظر : المصباح المنير ( 5” ) ؛ القاموس المحيط ( 757 ) ؛ المعجم الوسيط ( 
165)مادة ( جبب ) . 

(1) يتطيلس : أي يلبس الطيلسان ؛ وهو ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف أو يحيط 
بالبدن خال عن التفصيل والخياطة » أو هو ما يعرف في العامية بالشال » وهو 
فارسي معرب أصله تالسان . المعجم الوسيط ( 5848 ) مادة ( طلس ) . 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


[ ل ] 85 : 

إذا كان عادة الرجل التجمل بالثياب ولبس الثياب الفاخرة فوق ما ا تترك له ثيب 
الثالثة : لو اكترى ارضا فزر افلس بالاجرة فللمكري الفسخ 00 
وحكم هذه المسألة كالمسألة | ان هاهنا لو فسخ فله أن 
لانانانانانانا نان لان نان نا نا نا نانانا 
عزن ب حبر كحت سر ساسح 0 امس حم صر دعاسمك لخر د 


212 


[ عقف ] قن ها إجورها : 

إذا يي » فيترك له قوت يومه وقوت من تلزمه نف يترك للمفلس 
من زوجة وأم ولدا' ا لاد(" ') بالمعروف ولا يزيد عليه د 
سوى نفقة ذلك اليوم غير مستحق في الوقت » وديون الغرماء 


)١(‏ انظر ال ل الور روت امح لساب ا 
؛ مغني المحتاج ( ؟ / 7١١‏ ). 


(1) [ به ] ساقط من ( ب) . 

)ها بون العاففين لين كن :ز انها | ويدلها الى 

(4) في ( ب ) : [ بحاله ] . 

(5) الشّح الكل و الدر ص #رونقفاس القرينه زخلانله متسصيية علج طنز كيد البخيل 


والحريصق ‏ أنطر : المعتاح المدن 1215 )© الفاموس: الححيط ( نف اي 9151 ] 


شح ). 

(1) قتر على عياله قترا أو قتورا : ضيق في النفقة . انظر : ١‏ لمصباح المنير ( ١485‏ ) 
؛ القاموس المحيط ( ١555‏ ) مادة ( قتر ) . 

") [ به ] ليست في (أ) . 

6) ما بين العاقفتين ساقط من ( أ) . 

1) في ( أ) [ الاعتبار ] . 

) 5595 / 5 ( ؛ نهاية المحتاج‎ ) ٠١5 / 5 ( ؛ التهذيب‎ ) ١78 / 5 ( انظر : الأم‎ )٠ 


. ] في (1) : [أم أولاده‎ )1١( 
(1)<[ولانه].‎ يف)١15(‎ 


مستحقة » فإن كان يتأخر قسمة ماله بعد الحجر إلى أن تباع أمواله » 
فنعطيه كل يوم أقل ما يقع به كفايته وكفاية!!! من تلزمه نفقته 
ابعر اف ) لرر ل عبني ١‏ قار كان لكت ١‏ لو ل 
المال .حتى يكتسب ؛ فإن كان كسنةه ل ا 
الهو إن كان / يلفس انحن '! عن النفقة » يرد الفضل على!'! 
اللوممببب ‏ - يها بو سجمحتج مه ١‏ 3 
المفلس بكفايته على الغرماء ؛ لأن الرسول « قال : ” إِبْدَأْ يتشبيك نَم 
بمَنْ تَعْوؤْل “7 وفي جملة من يعول الزوجة » ونفقتها دين . فدل أن 
أن كفايته تتقدم على الدين » وأيضا فإن الحاجة داعية إلى القوت 
كنا التفين "+ #المضتطو بازهية افرياهة ميال" الكير ٠"!‏ كهياء 


زوجه » فيجب إبقاء زوجه بماله/*) 

[ 062 ] نا18! اعإقمم : 

إذا مات قبل قسمة ماله م ار ال "عن ها 
ماهو المشروع في الكفن إن رضي بلا' الغرماء » فان امتنعوا 





في ( |):[إك]. 


لقو وو ا د ا لس 1 
والعيال » ح ( 505١١) 505٠‏ ) ؛ ومسلم بنحوه . كتاب الزكاة » باب الابتداء في 
النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة ح ( 197 ) » وباب بيان أن اليد العليا خير من اليد 
السفلى » وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة » ح ( ٠١7:7‏ ) . 

(5) في (ب ) : [ مالا] . 

(") [ الغير ] ليست في ( ب ) . 0 

(6) انظر : الأم ( 5 / ١78‏ ) ؛ البيان (5/ )١5١‏ ؛نهاية المحتاج (15/ 559 )؛ 
تحفة المحتاج ( 5 / ١158‏ ) . 

(5) في ( ب ) : [ أثواب ] . 

(١٠)[به]‏ سقطت من (]) . 


مؤنة تجهيز 
المفلس 


بعض الغرماء له اخذها من راس المال . الثاني لو اجاز المكري. 
عت بررط وكات قر جد قلدر مله ان يكرا ليها إن راو انكر 
ل 0 


الكفن » كما تهدم على الغرماء في حياته بما هو المعهود في 
لاني 9) 

والثاني : يكفن في ثوب واحد ؛ لأن ذلك العددا؛) هو المستحق » 
اها :( اد ليها سنو + قصبر فته المال الى الذين الوااكفه أولين.. 
ويخالف حالة الحياة ؛ لأن(!) كفايته لا تقع بأقل من ذلك ؛ لحاجته إلى 
إلى التردد فيما بين الناس » والكفاية بعد الموت تقع بثوب واحد . 


وخكة كلكو فين !ا كننها") فو هال" الاكتواره كار اده 
وأولاده وجاريته وعبده » يلزمه كفنهم بعد موتهه' '2 » وفي قدره ما 
ذكرنا من الوجهين 

[ 06 ] فإزا8!! !هيام : 


إذا كان له فرش للنوم » وبسط للجلوس ل عليه » فيباء7'"') الا 27 
٠. 4.‏ 3 . 6 4 9 ثثر 
ولا يترك منهاشيء ؛ لآن النفس تعيش بدون ذلك ؛ ويستغني الفرش والبسط ؟ 


) ٠١” /5 ( وفي البيان‎ . ) ٠١ / 5 ( ؛ التهذيب‎ ) 55١ / 7 ( انظر : الحاوي‎ )١( 
. وجه ثالث : قال أبو إسحاق : يترك له ما يستر العورة‎ 


. ] في ( ب ) : [ أثواب‎ )١( 
. ] (؟) في ( ب ) : [ الملبس‎ 
. ] في ( 1 ) : [ القدر‎ )4( 
) عليه ] سقطت من ( ب‎ [ )5( 
: (5)افي رف ) 5[ إذا]‎ 

(") في ( ب ) : [ لزمه ] . 
(4) في ( ب ) : [ تكفينه ] 
(9) في (أ) : [ حالة ] . 
)٠١(‏ في (أ) : [ موته ] 
)1١(‏ في (أ) : [ يبيع ] 


ا 


فيه . الرابعة : لو اكرى ارضا ثم افلس فللغر 0 لعقد وهل 
يصح بيع الأرض فعلى قولين لأنها مكراة . الفصل لث : في زيادة 


عنه(') فى أكثر أحواله » فإن(! كا بز ما لك ") قليل القيمة 
ا )لا قيمة لهاء فرأى أن يترك 
الل اللاطمستتبتت5ت52ت22 2 2 لاطت ان 
بأس ؛ فأما شيء له قيمة فلا يترك(") 


[ مقن | باهرا لخاعلهم! : 
لم يكن له 600 
وحُكي عن عمر بن عبد العزيز('! - رضي الله عنه - أنه قال : 


(0) فيرزاب ):[به] 

(0) في ( ب ) : [ وإن ]. 

(؟) اللبد : ما يتلبد من شعر أو صوف . واللبدة أخص منه ء» ولبدت الشيء تلبيداً : 
ألزقت بعضه يبعض . انظر : المصباح المنير ( 73١9‏ ) ؛ القاموس المحيط ( ١55/8‏ ) 
مادة ( لبد) . 

5) الخليع كصقيل : القميص بلا كم . القاموس المحيط ( 509 ) مادة ( خلع ) . 

) البارية : الحصير الخشن . انظر : المصباح المنير ( ١9‏ ) مادة ( برى ) . 

5) في (1أ):[ولا]. 

/ ؛ الروضة ( 553 ) ؛ أسنى المطالب ( ؛‎ ) 70575/5٠١ ( انظر : فتح العزيز‎ )٠ 
.) ثلا‎ 

(8) انظر : الأم ( 5 / ١7177‏ ) ؛ التهذيب ( 5 / ٠١7‏ ) ؛ أسنى المطالب ( 5 / 579 ) ؛ 
؛ نهاية المحتاج ( 5 / 535١‏ ) . 


(1) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص » أبو حفص ( 57 - ٠١١‏ ) ه 
أشج بني أمية » الخليفة الزاهد » أمه بنت عاصم بن عمر بن الخطاب » جدته بائعة 
اللبن ذات القصة المشهورة . انظر ترجمته في : السير ( 5 / ١١5‏ ) ؛ التهذيب ( ٠‏ 
/ 5“ا؛ ). 


هل يؤاجر 
المفلس نفسه ؟ 


[ 6 '/ب:أ ] 


ال يه ا 
٠. 2.‏ فاه « لزيادة وهو مثل أن 


وإليه ذهب أحمدا'' وإسحاق/"7 . 

ودليلنا : قوله تعالى : + وَإن كارت ذُو عُسَرَ فَمَظِرَة إن م ار 
قانتعال الي المشفر رزجية ا كم 

وروي عن رسو الله » 5200 “"مطيل الخد 0 00 


"اذا لم يكن لفدمال لم يكن كذالما .]11 لق يكن طالما. بالقنه 1 لله 
يجز التعرض له . 


وروي أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها » وكثر دينه » فقال 
ا ايت فتصدقوا عليه » فلم يبلغ وفاء 
بدينه » فقال رسول الله 2 : ]7') ” خُدُوا مَا وَجَذْتم » ليس لَكُم إلآ ذلك 
ذلك :104 ولأنه اكير :طلين فيو الهدية و الحندقة لأخل حقوق 


. ) ١511759 ( انظر : المصنف لعبد الرزاق » برقم‎ )١( 

) ”591 7/1١“ ( على الصحيح من المذهب . والرواية الأخرى : لا يؤاجر . انظر : المقنع‎ )١( 
. ) 3959/١5 ( ؛ الإنصاف‎ ) 359/1١7 ( ؛ الشرح الكبير‎ ) 

(") إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي » أبو محمد . بن راهويه ( 758-15١‏ )ه 
ثقة » حافظ » مجتهد . روى عن : ابن عيينة وسليمان بن نافع وخلق . وعنه : ابن 
ماجه ويحيى ابن أدم - وهما من شيوخه - وأحمد بن حنبل - وهو من أقرانه - . 
لكان اريحينه في : السير ( ا ناا 


اه 

(5) [ البقرة : 1 

) سبق تخريجه مسألة ( 557 ) . 
التي[ قا 

) [ بالمنع ] ساقطة من ( ب ) . 


(1) ما بين العاقفتين سقط من ( ب ) . 
)٠١(‏ أخرجه مسلم » كتاب المساقاة » باب استحباب الوضع في الدين » ح ( ١555‏ ) . 


لالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 


الغرماء » وكذلك المرأة لا تجبر على النكاح لتصرف()! المهر إلى 


الدين » فكذلك لا يجبر على التكسب لأجل ديونه(" . 020 
1 57 المفلس وقفه 
:080 ] فنا 18 ]ع| عوط : 

أم لا ؟ المفلس وقفه ؟ 

شريكين ة اع لاحي ع قر حر ع ل كدو موا الثلية 0 

كانت زيادة أثر يجوز الاستئجار عليها مثل كبر الودي 


لالالانالانانلانانانانانانلانا نان ن0انانا 
ذاو و أفليق يعهنا دف" الكو او )رضي المالك وتصتارية العرماء 
الدين . 


[060 ] 8[ ]جقرك! : 


لحك دراه روي اقل نميا[ د ايك | اكير السلان 


حضور المفلس 
)١(‏ في (أ) : [ فتصرف] . 008 
ركفي زات )+ | ديهم | 
(") انظر : الوسيط ( 7 5177 ) ؛ التهذيب ( 5 ٠١/‏ ) ؛ الروضة (559). 
(5) وهذا الأصح . انظر : أسنى المطالب ( 5 / ١٠8؛‏ ) ؛ نهاية المحتاج ( ؟ / 3١١‏ ) . 


(©) في ( 1 ) : [ وقع ] . 

)١(‏ في (1):[ام]. 

(') ما بين العاقفتين سقط من ( أ) . 

(6) انظر : الأم 15 ) ؛ المقنع ( ل/*١735‏ ) ؛ التهذيب ( ؛ / ٠١5‏ ) ؛ البيان 
(5/؛65٠١).‏ 


ماله » أو أراد أن يبيع الرهن ؛ حتى يكون القاضي أبعد من التهمة » 

ويكون أطيب على قلب''! من يُبَاع عليه ؛ لئلا0) يقع في قلبه أنه 

ى في 

سمخ العيد فلا أثر لها وله اخدا يع ولا د شىء عليه 

الرابعة : لو كانت زيادة آثر يجوز أ الاستتجار عليها مثلٌ القصارة 
الالانانانا 








نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نان 

به . واي صا حإبه يعرف > حيوب امواله تيحب رهم ١‏ بالعيوب 
ويطلعه لم عليه اا ؛ حت ى تقع 
العقودا"') على وجه يؤمن فسخها بالعيب فيحتاج إلى استرجاع الثمن 
الثمن . وتعتبر القسمة(') على ما سنذكر في الاستحقاق7") 


[ 08 ] فؤنا8!! إعإتزعا : 


الكت صر ال مر كراد لا اونا ل لي رسع لوال 
سوقه :وإنما فنا ذلك «الآن الطلاف في سوق تكو ' أكثر » وأهل المفلس في 
ذلك السوق أعرف بقيمته من غيرهه!' )ء فيكون / أقرب!١)‏ إلى أسواقها 


[ "؛/ب:ب ] 


انظر : مسألة ( 41١‏ )من هذا البحث . 

05 تكول ] سنطك عن ران )+ 

» 30 2 انطن : العيذف ( 154/5( طشة داو المعرفة) #التهدي‎ )١ 
1 05اء‎ 50 

(05فق(1)[ قريب ).+ 


الغوهل! ا ؟.ولهذا ل قال ار كنة ام 

سوق كذا » فباع في سوق آخر بعوض المثل » صح العقد . 
والقاحة ا نر رواحي الى كار اده العني الذي كان لبر 
يجوز الاستئجار عليها قرع : هل تجب أجرة القصارة في : 

انا انا نا نا انا انا ان نا نا نا لنا نان ن نا نان 5 
المدل يلقك اليلك حال ؟ إك ال لوجد المر اضاة من المقلس والعر ماع بسرط النضر 
ان )»وقد 
ذكرنا تفصيل ذلك في عدل الرهن7) 


١18 ] 066 [‏ نيما : 
إذا 00 الحاكم من يتبرع بالنداء على الأموال والقيام ببيع أجرة المنادي 
الأموال( '! كان ثقة أمينا » فلا يعطي عليه بدلا » وإن لم يجد من والكيّال والوّزان 

يتبرع به و كان في بيت المال مال ؛ يستأجر من يتولى ذلك من 





المال ؛ لأن مال بيت المال للمصالح ؛ ومن جملة المصالح بيع 
أمواله في الديون ‏ وإن لم يكن في بيت المال مال ٠‏ أو كان يحتاج 
إلى المال لأمور أهما ") من ذلاك ؛ فيقول الحاكم للغرماء : قدروا لمن 
لمن يتولى البيع أجرة معلومة ؛ لأن ما يصرف إليه من حقوقهم 
ينتقص » فيأمرهم بذلك حتى يستقصوا فيه » ويكون ما يصرف إليهم 


] أ:ب/١6‎ [ 


(5) في( 01 العوسن | 

(1) انظر الأ 35م لمعن :451535 الروسحة وله رفي 
|1 001311313#317171ننن مم00 
٠٠١5/50‏ ) أطلق عدم صحة البيع نسيئة . 

مسألة ( 3٠١‏ ) من هذا البحث . 


اسن 


العين فيصير فيها شريكا إن قلنا كزيادة عين يصير وإن قلنا كزيادة اثر لا 
يجوز الاستئجار عليها فلا يصير بل يكون كسائر الغرماء ويضارب معهم. 


لانانانانانانا نان لانا نان نا نان نانانا 





الحو لدت 0 


2 يدح در :حجرت متحه :و ببدم ابي سسئ سسادرلن 
فالنفع عائد إليهم . وكذلك الحكم في أجرة الكيال » والوزّان » وكراء 
البيت الذي يحفظ فيه المتاء(”) 

[ 001 ] قإنا8 ١!‏ هنا تا : 


إذا أراد الحاكم بيع الأموال » فأول ما يبدأ به بيع الرهون/') ؛ 


لأن أصحاب الذخون يختصون بها » وقد تكون قيمة المرهون ز زائدة أموال المفلس ؟ 


على حقوقهم » وقد تكون ن ناقصة ؛ فتفضمل أمود( 0 

حى إن فصل ' وا حي وم ١‏ إلى الغرماء , و0( 
وكا “) بقي لهم بعض الدين77 عباووا وا © العزرماء. 

ثم بعد الرهون!' ' يبيع الأطعمة الرطبة وما يتسارع إليه الفساد ؛ 
حتى لا تهلك » ثم بعد ذلك يبدأ بالحيوان لأمرين : 

أحدهما : أنه" ') يخاف عليه الهلاك والآفات . 

والثاني : أنه يحتاج إلى مؤونة وغرامة . 

ثم بعد الحيوان يبيع المنقولات ؛ لأنه يخاف عليها من يد خاطئة 


)١(‏ في (1)[وإن]. 

كات 0ج | لتقم ]ا 

(6) انطرء الل 2 1807 )أ الخارق 4471773 الميذت 4477 م طعة 
دار المعرفة ) ؛ التهذيب ( ؛ / ٠١5‏ ) . 

في ( ب ) : [ الرهن ] . 


بي ( ب ) : [ حصل] . 


تمد إليها » للم بعد القزاغ من بيع الأموال كلها يبيغ العقار والمساكن”؛ 
فده كا كات لماك 


والثاني : أنه ليس للعقار سوق تباع فيه » فيؤخر بيعها') حتى 
ينتشر ( ') في الناس بيع أمواله » ؛ فكل من له رغبة يطلبه » فربما كان 
0 لكين . ثم إن رأى المصلحة في أن ينادى عليه في 
البلد فعل ذلك(" ' » وإن رأى الأصلح ترك النداء وتفويض ذلك إلى 
الثانية : ان يختلط باجود منه من جنسه فعلى قولين احدهما كالمستهلك حتى لا 
خيار للبائع لأنه لو فسخ وقاسم استرد أكثر من حقه وليس له ذلك 
لالالالالالالانلالالالالانلانلالانانانانا 


ل اللسسما ع سويد سور د امووجيو - - بدن ٠‏ 


إذا كان يحتاج في بيع أمواله إلى مهلة حتى يباع كل شيء في يتميل في بيع 
موضعه على شرط النظر ء فإن وجد الإمام ثقة أمينا مليئا!” | يقرضه أموال المفس 
يبقرضه ما تحصل من أثمان أمواله حتى ب يجتب المع فد ردح 
المال ؛ لأنه أقرب إلى الاحتياط من حيث إنه يخاف عليه ,وأ ' إن 
لم يوجدا” سما اليا ل ند 
أرباب الدين!") وعلمهم ؛ فإنهم!' ') أعرف بما فيه صلاحهم! . 


0 

(0) 

(*) [ ذلك ] سقطت من ( ب 

(4) انطر :الام و 4 1527 ) «تكتهسو العوهي 154741 الشازق زثارة 4 
8 ) ؛ التهذيب ( ؛ / ه 0" 


)١(‏ انظر : الأم ( 5 / ١118‏ ) ؛ المقنع للمحاملي ( 554 ) ( رسالة ماجستير » يوسف 
محمد » الجامعة الإسلامية ) ؛ التهذيب ( 4 / ٠١5‏ ) ؛ البيان ( 5 / ١5‏ ) . 


لثاني وهو 0 0 


5 7 0 
اننا لانن 


الفصل الثاني : 
في قسمة ماله 

وفيه سبع مسائل : 

[ 062 امجعرزتر : 

إذا أراد(") قسمة المال » ؛ يجمع أرباب الديون 2 ويحخصي قدر 
الده ؛, » فا", كا'", ف :"ألما فاح دالحف :و أعسل: . كأ ه احد حقه 
بورج الريث فيه بنع سيم ره يصن دن دي الروالييا. 
1 ا و ا يقاسم عين الزيت 
لالانانالانانانانانلا لان نا نان نانانا 


كمون يي 1 ك9 -( . 5-5 2( سوه ون ا 2( جو 3 عا ب الإو ين 


4. 





الاستحقاق/!') الدين!") » فكل و احد يستحق بقدر دينه » ولا يجوز أن 
بعض الغرماء على بعض . 


[ غك ] تإنا8ا! إجقرنا : 
صمة الال ف 
0١(‏ في (1) : [أرادوا] . حده عاد عم 
(1) [ الديون ] سقطت من () . 
(9) في ١(‏ ) : [ عليهم ] . 
(؟) في (أ) : [ بالحصة] . 
(5) الأسيفع : تحنن اقم جز النكفق ا ل د 


كر افير حو ان لبد إل عن . انظر : الفائق ( 5/ )١87‏ ؛ النظم ( 5 / [1"؛/ب:ب] 
١17‏ ) ؛ المغني لابن باطيش ( "51/1١‏ ) . 
(1) مالك » الموطأ ا م ا الك 0 
السنن والآثار للبيهقي ( 5 / 555 ) ؛ الاستذكار ( 5 / 5٠١‏ ) ؛ المنتقى شرح موطأ 
مالك ( ١17١/4‏ ) ؛ مختصر خلافيات البيهقي ( ” / 3585 ) . 


(9) في ( 1 ) : [ استقاق ] . 
(6) في ( 1 ) : [ الديون كلهم ] . 


إذا حر كن الغرماء غائباً و 0 3 فإن كان الحاكم 
يعرف قدر( ل '؟ الحاضرين حقوقهم . 
؛ وأوقف نصيب الغائب . 


ايت كم ولو بج مقا ١‏ أو حو الل لاسي ماك م مط خا + نه. أأداء 


المال!") بينهم وأوقف!') للغائب نصيبه . 

وإن!''' قال المفلس : أعلم أن له علي دينا ولا أعرف المبلغ » 
فيقال!''! له : اذكر القدر الذي تتحققها''! . فإذا ذكر قدراً قسمنا 
الأموال » فإذا رجع وادعى زيادة » كان الحكم فيه إذا ثبتت الزيادة 
ا ل ع 
لأن فيه إضرارا بالغرماء! 


[ معك ] ١18‏ أغارره! : 

ظهور غريم بعد 
القسمة 

. ] في ( ب ) : [ مبلغ‎ )١( 

. ] في ( ب ) : [ فاعطى‎ )١( 

(') في (١):[:و2].‏ 

(5)[لا يمكنه ] سقطت من (1) 

(©) في (1:)1مما]. 

(؟) في (١):[:د].‏ 

(0) في ( ب ) : [ إن ]. 

(5) في ١(‏ ) : [ الأموال ] 

(؟) في (1): [وقف ] . 

.]نإف1[:)1١(يف)٠١(‎ 

] في (1) : [ فنقول‎ )١1١( 

. ] [سمعته‎ :)١( في‎ )١5( 

. ) 45 / انظر : أسنى المطالب ( ؛‎ )١6( 


دمل اسه ريدن مترع مو حيار مذ فض ١1‏ 
35) ؛ متا ك : 
كان مبلغ ماله ألفا » وعليه دين لرجلين لكل واحد ألف درهم ؛ 
فأعطى7") كل واحد نصف حقه » فظهر غريم آخر بألف » الحاكم 
يأمر كل واحد منهما بأن يرد ثلث ما أخذه! 7" . 
وتفارق هذه المسألة ما لو قسم المال بين الورثة » وكانت التركة 
؛ فظهرا' وارث آخر »ء فالحاكم ينقض القسمة ؛ لأن حق الوارث 
ثابت في كل عين من أعيان التركة ؛ ولهذا لو أراد الحاكم أن يخص 
كل واحدٍ منهم بنوع من أنواع7'! المال » لم يجز دون رضاهم . 
[1'' تباع أمواله!' ') ويصرف الثمن إليهم » فلم تكن لهل" ') حاجة إلى 
نقض القسمة » حتى لو كانت التركة من جنس واحد وقسمناه » ثم 


) ما بين العاقفتين سقط من ( ب‎ )١( 

. في ( 1 ) : [ بعد فظهر]‎ )١( 

(5)فيإزاب )| ماتخض ]د 

(:) وفي وجه : تنقض القسمة . الروضة ( 16148 ) . 

(5) في ( ب ) : [ فأعطينا ] . 

(1) فيا( 1) :[أخد], ْ 

(0) انظر : كد عر عر 541/152 0 الرروسنة 00 امش النطاهي 2 
0 


(4) فى 91[ وظهن ]+ 

(9) [ أنواع ] ساقطة من (1) . 

)٠١(‏ من هذا الموضع إلى المسألة الخامسة كتب في النسخة ( أ ) في نهاية المسألة 
السابعة متداخلاً معها . وكتب مكانه المسألة السادسة والسابعة من الفصل الثالث في 
قضاء دين الممتنع . 

. في(1) : [ الأموال]‎ )١١( 

(05)في(41:1] 


الباب الثالث : في التصرفات وفيه سبع مسائل إحداها : لو باع شيئا او 
اشتراه ثم أفلس في مدة ١‏ ميان من أضهاننا من قال : يخرج هذا 
لالالالانالالالانانالالانانانانان0انانا 


ظهر وارث » فلا تنقض القسمة ؛ ولكن يسترجع(! من كل واحد 
بالعصية 

كذلك إذا قسم التركة » ثم ظهر على الميت دين » لم ُنقض 
القسمة على ظاهر المذهب . ولكن يسترد من كل واحد منهدا") 
بالحصة . 

1 فتك ]يجا : 
0 أحد التريسين كد أطلك ما حصل هوام يال 1سا 
له مال » فالغريم الحادث يشاطر الغريم الذي في يده المال2 ا م 
ل ل ا ل 
بخص ! ') للآخر لوي الح ل علد الع ع 
ل ا ) يقسم بين 
الغرماء » فلو أيسر الغريم الذي أهلك المال و(" :إستفاذ مالا ؛ » فيسترد 
دك ا ا 7 
ولايظيرك!؟! إل العوية السادك م على الخصتور ص و لكن يحل 
بينهما نصفين » وصار كما لو غصب غاصب بعض المال » ثم رد 


. ] في (]) : [ يسترد‎ )١( 
. ] في (1) [ منهما‎ )١( 
. (؟) في أول المسألة‎ 
كوه شافط من ريك )ا‎ |) 
. وفي وجه : أنه لا يأخذ منه إلا ثلث ما أخذه » وله ثلث ما أخذ المتلف دين عليه‎ )5( 
.)558( ؛ الروضة‎ ) 7١٠١/٠١ ( انظر : فتح العزيز‎ 
. ] في (1) : [ يجعل‎ 

في ( أ ) : [ فالموجود ] . 

[و]سقطمن(أ). 

في (1) ::[يصرفة] . 


3 
/ 


/ 
94 


0 
و 
)03( 
)03( 


المغصوب يقسم بينهما » كذا هاهنا(" . 
[ مغك ] 86 عقا : 


لد لك عل ع ار موا را لك اا تلف أموال 
العدل7") » هلك من مال المفلس ؛ لأن الملك له » وإنما يحصل الملك المفلس في يد 
للغرماء بالقسمة والقبض » وصار كالمرهون إذا تلف لا يسقط شيء من 5 


الدي(”) 

: 351 020 [ 

إنان م لذ لن ا 1 اك : 8 كن 1١‏ 1 آ؟ 1 
ليس له فله ان بفعل ما النظر في غيره لانه منع الملك لا قطعه ومنهم 3 
من قال القولين جميعا له فعل ماا فى غيره لانه ينفذ عفد يد 
لالالانانالالانانانالالانانانانان0انانا 





من القرطا ءدينا ١"‏ , واكتلك. لو ل يكن السام إلى أجحد مسن القن ما 
شيئا من المال!') ؛ ولكن أفرزا”) نصيب كل واحد منهم » فهلكت 
حصة أحدهم » لم يزاحم الغرماء بعد ذلك ؛ لآن حصة كل واحد 
وذكر بعض أصحابنا أن من لم27 يسلم له نصيبه يزاحح!"") 


) 575 / ؛ الروضة (558 ) ؛ أسنى المطالب ( ؟‎ ) ٠١, / 5 ( انظر : التهذيب‎ )١( 


) في (1 ) : [ العقل ] وهو خطأ من الناسخ . 

) انظر + الأء ( 195/4 ) © المقدم للتحاملي 088509 الفيخيف 1/1845 
ا 
( 


(') [ من المال ] ليست في ( | ) وفي مكانها كتب : [ وكذلك لو لم يكن ] . 
زخافي:( )| اكوك ]| 

(9) [لم] مقطكامن راب ). 

(١)افي‏ (2:1] مراحم ].. 


الغرماء(') ثانيا : كما لو قسم التركة بين الورثة ثم هلك7') نصيب 
أحدهم! قبل التسليم إليه » فالذي7”! تلف نصيبه يزاحم باقي 
الورثة فيما بقي » كذلك هاهنا . 


ذا4ف اأأ م . 


[ عق ] وبا 8 إجقياها : 
قبل الحجر ١‏ الثالثة : لو اسلم ء ثم افلس له ١‏ 
فرضى تت في شي نَ 
يقض المسلم فيه معييا ٠.‏ الثالثة : لو اشترى شين فى الدمةا 
لالانالانانالا لان نان0انانانانانانانانا 
و عع ع 
ةا ؟ 


الكوف 0 
لي ل 


( 
")في (أي): [ابنفص ]. 

( 

( 


/"5( ؛ البيان‎ ) ٠١5 / 4 ( انظر : المقنع المحاملي ( ل / 558 ) ؛ التهذيب‎ )٠ 
.)30 

. ) ما بين العاقفتين سقط من ( ب‎ )١١( 

)١١(‏ في (1أ):[يصرف]. 


7') فيزول الحجر كما الحدن على التوضون زرو الركطة ب 
ا 0 1 موعن : 

: ل ان ليس له قضاء الدين من المال الذي في يده بل يكون في ذمته 
5 0 . الرابعة : لو اشترى بعين ماله أو باع 








سنذكره(' . ويفارق المجنون ؛ لأن الحجر عليه ما ثبت بحكمه . 

١ 06 [‏ تنا 8 لجاعله! : 

ا ل ا ظهور مال قديم 
عن ادن " ء وظهر له مال قديم وقد بقي للغرماء المتقدمين 0 
ديون ]! ا ل ل ل د / 
وفاء حقوقهم صرف الناك7 7 الشاقية إل الذين ( اهدق 0 
ديونهم بعد فك( ") الحجر » وإن لم يكن فيه وفاء يصرف"' المال 
الحادث إلى جملة الغرماء المتقدمين والمتأخرين على قدر حقوقهم ؛ 


)١(‏ من بداية قوله : [ تباع أمواله » ويصرف ... إلى قوله : سبب الحجر ] والمتضمن 
المسألة الرابعة والخامسة كتبت في النسخة ( أ ) متداخلة مع المسألة السابعة في 
نهايتها . 


ذكر المصنف ذلك في (أ/ ج5/ل/”"” /رب). 
هكذا في ( أ ) والصواب [ للناس ] . 


( 
( 
( 
) في ( ) [ فالمتفعة ] . 
ْ 
اال 


له اج م جار ا وسار ارد 


0 
لو باع الحاكم أمواله » وقسم الحاصل بين الغرماء » فخرج خروج بعض 
5 ضٍ أمواله مستحقاً 
المال( "1 مستكقا #أفان كان عين هال المشترى :فانم وو ا ان 
يده المال بالرد عليه » ثم الحاكم يسترد من كل واحد من الغرماء 
بالحسة وركير عن الارع العال من ردم كترم طهر بع القسفمة . 
د ) كان هالكا ٠‏ فللمشتري أن يُغّرم من حصل مالها” ) في يده ولا 
ا ا 
لفاك بوإلياكات حل لي واو لور "؟ عليه الخممان ؛ ولعن 
دينه يكون باقيا على المفلس » ويصير( ") كغريم ظهر بعد القسمة 
على ما ذكرنا!*) 

فأما إذا خرج المال مستحقا قبل القسمة » فإن كان عين مال 
[ المشتري قائما ]!'! ٠‏ رد عليه وقسم الباقي . 

وإن كان قد هلك جملة المال في يد الحاكم » فعندنال' '؟ الرجوع 


1 ١) اختصاضن ] سعطت من رنه‎ [01١ 
) 574 / 4 ( ؛ أسنى المطالب‎ ) 7١5 / 5 ( ؛ البيان‎ ) ٠١7 / 5 ( ا : التهذيب‎ 


ألة ( 572 ) من هذا البحث . 

بين العاقفتين سقط من ( أ) . 

٠١١ / : ( ؛ التهذيب‎ ) ٠57 / ؛ المقنع للمحاملي ( ل‎ ) ١58 / 5 ( انظر : الأم‎ )٠ 
.)١548 7/5 ( ؛ البيان‎ ) 


0 


قولين . السادسة : لو ادعى رجل دين او اقام شاهدآ واحدآ فله ان يحلف 
فلو نكل هل للغرماء أن يحلفوا مكانه من أصحابنا من 
لالانانانانانانانا نالا ن0انا نا نانانا 
وقال ابو حنيفه“ ' : إذا كان المفلس/' حيا فالرجوع عليه » وإن 
وإن كان ميتا ولا تركة له فله الرجوع بالعهدة على الغرماء . 

ودليلنا : أن الغرماء ما استفادوا ملكا بالبيع » ولا حصل في 
أيديهم شيء » فلا طريق إلى الرجوع عليهم » فأما إذا كان قد هلك 
عين مال المشتري في يد البائع لأمواله وبقية المال في يده » فهل 
يتقدم المفلس على الغرماء حتى يصرف الموجود إليه أو يضارب 


الغرماء ؟ 

فعلى قولين/') : 

أحدهما وهو الذي نقله المزني في المختصرا - : أنه يتقدم على 
على الغرماء() . 


قال:: فيه قولان بناءٌ على أن الوارث إذا ادع دينا للميت على رجل واقام 


شاهداً ونكل عن اليمين هل لغرماء الميت أن يحلفوا ؟ على 

نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نان نان 

سحي ادس | ؛ وجب ال للقدم عكليهم ؛ دما لنقدم الحيال والددالن 
باجرته . 


ونقل الربيع!) أنه يضارب الغرماء ؛ لأن حقه في الذمة » فلا 


) [ كان ] سقطت من (أ) . 

) انظر : بدائع الصنائع ( 7٠١5/4‏ ) . 

) [ المفلس ] سقطت من (أ) . 

) انظر : المقنع للمحاملي ( ل / 7557 ) ؛ التهذيب ( 5 / ٠١5‏ ) ؛ البيان ( ١58/5‏ ) . 
( 

( 

( 


وهذا هو المذهب . انظر : الروضة ( 558 ) » أسنى المطالب ( ؛ / هلا؛ ) . 
في )١(‏ : [فيه ] . 


(6) في ( ب ) : [ بيعهم ] . 
(4):اأنظر الأم 19/22 )ل 


مزية له عليهم ]7 . 


)١(‏ قوله : [ للغرماء » وإذا كان المقصود نفعهم و ... إلى قوله : عليهم ] كتب في 
الا م م م ا 


الذ 
(أ) بعد المسألة الخامسة متداخلاً مع نهاية المسألة الثالثة من الفصل الثالث الذي 
يلي هذا الفصل ,٠‏ والمسألة الثالثة أيضا كتبت مكانه - أي في غير محلها - . 


ن قال لد واكنا ل ع ل مك رو لدف ل اياك امه 
ارث أن ينوب عنه فإذا نكل حاز للغرماء النيا 


0 
4 اح 
520101 


في قضاء دين الممتنع 
وفيه ثلاث مسائل : 


[ غ02 اتتجكزر : 

الرخل إذا ثبت" غلية:اللدين وفدي: يذه صال يفي بالندينق" : 
فطالبوه7 بالدين » فالحاكم7 يأمرها:! بقضاء الدين » فإن امتنع 
فالحاكم يتولى قضاء الدين » فإن كان الذي7”) 5 يذه هرم خنين الددة 
سا سام ول من جنس حقوقهم 
وفي يده النقود والعروض!" . تصرف النقود إلى حقوقهم وإن لم يكن 
يي دمع نلق سد 
شيء » 0 عر ويه بيضوت انعانها إلى العدا "ا 

وقال أبو حنيفة!'! : ليس للحاكم أن يصرف عروضه إلى الدين 





المطالب ( 5 / 557 ) . 

(1) وعند أبي يوسف ومحمد يبيع العروض ويصرفها إلى الدين . انظر : بدائع الصنائع 
ا ا ل تت !| 
5/3 فين اللخقاتق 90ت نهدل البخز الزاتق 2/3 . 


علق ووابدن )لد وافقة لبون غنوه إن اكحلفو ‏ البنافة لني ازاك سف كو فاه 
كان الدين إن كان مؤجلاً له ذلك وإن لم يبق من 


.ولكن يحبسه حتى يبيع » فأما إذا كان الذيا '؟ في يده من جنس الحق 
الحق يصيرف! "لديم و أركتاة 1١‏ كار في هده اج الكدرن زعب 
ديون من النقد الآخر صرف النقد الذي في يده إلى!" ديو 


الاجل إلا يوم لانه لم يتوجه عليه شيء بعد و قال مالك لسن لك الا رضنا ب 
الكرهاء . ١‏ 


ع م و 1 
( أمّابَعْدا" ': [ أبُها الكانُ » فإن ١]‏ ') الأسَيْفع أسَيفع جْهَيْنَة 


. ) الذي ] سقطت من ( ب‎ [ )١( 

. في ( ب ) : [ صرف]‎ )١( 

(5) في ( ب ) :[ إلا]. ٠‏ ' ٍ 

(؛) أخرجه البيهقي الكبرى ح ( ٠١١44‏ ) عن أبي مجلز : ” أن غلامين من جهينة 
كان بينهما غلام » فأعتق أحدهما نصيبه » فحبسه رسول الله “ا حتى باع فيه غنيمة 
له“ . وهذا مرسل . ح ( ١٠١١55‏ ) عن عبد الله بن مسعود قال : ” كان رجلان 
من جهينة بينهما غلام » فأعتقه أحدهما » فأتى النبي »ا فضمنه إياه » وكانت له 
قريب من مائتي شاة فباعها فأعطاها صاحبه “ 75 
فيه الحسن بن عمارة ضعيف , وقد رواه الثوري عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن ل 
عد ارسق عر اح بعد ويك وهو ديد كال حم :> للحدرك بنرزواي ادي 
خلاقيات الييقي 8 وية ) ؛ تلخيص الحبير ( 7١8/5٠١‏ ) ( طبعة دار الفكر ) 


(5) جهينة : قبيلة منها خلق كثير من الصحابة » وهو جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن 

بن أسلم بن الحافي بن قضاعة » قبيلة عظيمة ينسب لها بطون كثيرة 0 

بح او المصقة . انظر : جمهرة أنساب العرب ( 55؛ ) ؛ المغني لابن باطيش ( ١‏ 
/ 545 ) ؛ معجم قبائل العرب ( 5١5/1١‏ ). 


(8)افي زب :| فيسف ]؛ 
(9) في (1:)1[ماأرى]. 


رضيي مِن دينِه وَأْمَائَتِهِ بأن(') يُقَالَ : سَبَقَ الحاج/" » ألا إنه قد أدَان 
مُغرض7 » فَأَصْبّحَ وقذ ريّن7) به » فمن كَانَ له عَلَيْها') دَيْنْ فليَأتنا 
غَدا شيم ماله(" بِيْنَ غرمائه )0 . 


6-7 
- 
7 
6-7 
- 
6-7 
- 
6-7 
6-7 
6 
6-7 
6-7 
6 
6 
6 
6 
6 
ح 
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الأسيّفع('' . ولأن الامتناع سبب لثبوت الولاية للحاكم » ألا ترى أن 
الأب إذا امتنع من!'') تزويج ابنته زوجها الحاكم » والكافر إذا كان 
في يده عبد مسلم فامتنع من البيع يبيع عليه الحاكم » وإذا ثبتت 


. ما بين العاقفتين سقط من (أ)‎ )١( 
. في ( 1 ) : [ إلا أن] . والمثبت موافق للموطأ‎ )١( 
مراده - والله أعلم - : أنه رضي بذلك عوضا مما أتلفه من دينه وأمانته بإتلاف‎ )"( 
/ 8 ( أموال الناس فيما لم تكن له ثمرة إلا قول الناس : إنه سبق الحاج . المنتقى‎ 
ل"‎ 
يقال : أدان الرجل فهو مدان إذا اشترى بالدين » والمعرض : الذي يعترض الناس‎ )54( 
. ) ١٠77/4 فيشتري ممن أمكنه . المنتقى‎ 
رين به : أي أحاط الدين بماله » يقال : رين بالرجل إذا وقع في أمر لا يستطيع‎ )5( 
. الخروج منه » وأصل الرين . الطبع والتغطية‎ 
. ) ؛ النهاية ( 5 / 75180 ) مادة ( رين‎ ) ١77 / ” ( انظر : المنتقى‎ 
3 . عليه ] سقطت من (أ)‎ [ )1( 
ماله ] سقطت من ١أ هل يحبس‎ [ )'٠ 
00 . ) |( ماله ] سقطت من‎ [ )'( 
. ) 5ال١‎ ( سبق تخريجه مسألة‎ )6( 
؛ عجالة المحتاج ( ” / 775 ) ؛ أسنى المطالب‎ ) 7١8/5٠١ ( انظر : فتح العزيز‎ )9( 
.)؟١5‎ 7/57 ( (577/15:)؛مغني المحتاج‎ 
قي( ) [ اسع ]ه‎ 
في( لم‎ 


الولاية للحاكم بسبب الامتناع لا يحتاج إلى الحجر . 


وحْكِي عن الشيخ أبي حامد أنه قال : يُحجر عليه ؛ لما روي 
أق الجى 4 © هجر على مما ين حل ماله وناهة فى دن كال 


ويقسمد علي الظزماء بالخصا.. فرعان :| احدهما : لو امتنع من قضاء الدين 


40) ظاهر » فهل( ا القاضي حتى يبيع الأموال بنفسه ؟ أو 
يبيع ماله!') من غير حبس(" ؟ 


فمنهم من قال : لا يحبسه ؛ لأنه ربما يقعد في الحبس ولا يبيع 
الدين7 . وأيض) فإن القاضي لا يحبس العاضل”'') حتى يُزوج » 


)١(‏ أظهرهما : أنه يُحجر عليه بالتماس الغرماء . انظر : فتح العزيز ( 778/1٠١‏ )؛ 
؛الروضة (116). 

ليق تريح سالك ةي 

(9)[ أن ] سافطة من( ١‏ ).. 

(4:) من هذا الموضع كتب في النسخة ( أ ) ضمن الفصل الثاني متداخلاً مع المسألة 
الخامسة من الفصل الثاني . 

) في ( ب ) : [ قبل ] . 

[ ماله ] ساقطة من ( ب ) . 

في 0 | كس ش 

انظر ١‏ فق العرير | 827/٠‏ )؛الروضة ( 555 ) ؛ أسنى المطالب ( 5 / 

5 ) ؛ مغني المحتاج ( ؟ /5١؟1).‏ 

(1) [ الدين ] ساقطة من ( ب ) . 

)٠١(‏ العضلة بك لحو عدت فلي نتيا رى عا واعم اكه ون اله زا لماز ا 

من الحيوان » وتجوز به في كل منع شديد » فالعضل : المنع . 

انظر : المفردات في غريب القرآن ( ” / 457 ) ؛ النهاية ( / 754 ) مادة ( عضل ) . 


: 3 كن اله الحزوواء ١‏ حك الح ا ال 0 


<١ ١ ١ ١ ١ 


نان نان انان ن نان ن 


عن رسول الله »ا : ( أَنَهُ حَبّس رجلا أعتقَ ثيقصا له مِن() عَبْدٍ في 
قِيْمةَ الباقي )! . 

واه ا تولك اللجه فيه وكوق الداصيا أبعة عن !12 التهمنة 
التهمة والقاضي مأمور بتجنب! '؟ التهم . 

[ مغك | تؤبا8]! ها : 

إذا كان له دين على إنسان وهو قادر7) على اسثيفاء الدين ب 
بالحكم » فليس له أن يأخذ شيئا من ماله بنفسه ؛ لا من جنس حقو » “ل اين من 
ولا من غير الجنس » وإن فعل كان غاصب[") 
ولم يكن لصاحب الدين بينة عادلة تثيت الدين عليه » فلصاحب الدين 


الحيوان ثم المنقول ثم الاصول . الرابعة : مالم تقض الديون فإنه ينفق عليه 
وعلى من تلزمه نفقته من ماله ثم إذا كان قضاء ديونه 
ل 


قلا ياكذ. ع السقدجة ورق لعد يد حداف ذا لك نقد - قله أن ناكد أي 


(أ):[عاصيا] . 


وفي وجه ضعيف : أنه يجوز أخذ غير الجنس مع ظفره بجنسه . الروضة ( 
0 


ال ل 
و ذل اع ياخة حفن الكل ووه اكد 
'" النقدين') بدل الآخر » وليس له أخذ العروض . 
ا ا 900 
سفيان! رَجُلْ شَحِيْحٌ / » وأنّهِ لا يُغطِيني ما يَكْفِيّني وولدي إلا ما 
7 2-6 : 0 


مرا » قَقَالَ سل الله “ا : ” خْذِي ما يَكْفِيك وولدك بالمُغروف “7* 





)١(‏ انظر : حاشية البيجرمي ( ” / 75 ) ؛ أسنى المطالب ( 9 / 53١7‏ ) ؛ نهاية الزين 
الالح ل 1000 
0 


0 0 


في خلاقة عنمن . 
انظر : الإصابة ( ”557/15١‏ ). 

(1) أبو سفيان : صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي ولد قبل 
الفيل بعشر سنين مات سنة 7 ه وقيل : بعدها أسلم عام الفتح» حمو النبي * » بنته 
رملة أم المؤمنين » كان من دهاة العرب وأشرافهم » شهد حنينا فأعطاه النبي »ا مائة 
من الإبل . انظر ترجمته في : السير ( ٠١5/7‏ ) ؛ التهذيب ( 4١١/15‏ )؛ 
التقري 
0ه 

(0) في )١(‏ :1 عنه ] . 





(6) أخرجه البخاري » كتاب البيوع » باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون 
000 
ح 230١5179‏ ) » وكتاب المظالم » باب قصاص المظلوم إذا وجد ظالمه ... » ح ( 
3000 ) ح(5اكلا)ء ؛ وكتاب النفقات ؛ باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ؛ 
ح ( 5055 ) » وباب إذا لم بذ ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ ... » ح 5١0591١‏ )»2 
وكات لمان و لون + كان كنف كانت يكين النكي .. : ح 5755 )»ء وكتاب 
كم با من وى للقاضبي إن يك سند 0 05045 
ومسلم » كتاب الأقضية » باب قضية هند ح ( ١792١5‏ ) . 


] أ:با'١‎ [ 


تبقى نفقته يوم وليلة . الخامسة : يباع عليه مسكنه وثيابه التي تفضل عن 
حاحة ت ثياب يلبسه من هو في مثل حاله 


6-7 
6 
606 
“ 
ءءء 
6-7 
6 
5 
مآ 6-7 


ولأن كل مال جاز لمن عليه الدين صرفه في الدين » جاز 
للمستحق أخذه عنه » كالنقد وجنس الحق . 

فروع خمسة : 

[ 060 اتهرز : 


إذا وجد من ماله غير جنس حقه ء فأخذه » هل يكون المال إذا حك اغين 


ا 
١١. 0-5‏ م 
وفيه وجهان7") 


السادسة : لا يؤاجر المفلس وقال احمد رضي الله عنه : يؤاجر . وقال مالك 
: إن كان ممن يؤاجر نفسه قبل الفلس يؤاجر وإلا فلا . 
لالالانانالالالانانالانانانانان0ان0انانا 

واتعاضى . يدان مصموته اي يي لا روصيو او 
نفسه( . فصار كالمضطر إذا أخذ ثوب الغير للبسه عند البردة) ] 
9 . ويخالف الرهن ؛ لأنه أخذه على سبيل الوثيقة » فلو جعلناه 
مضموناً لفات مقصود الوثيقة على ما ذكرنا”") 


[60 ] اع هت عجقل 1 : 


إذا وجد من ماله شيئا لا يتبعض وهو زائد على قدر حقه » له أن أخذ زيادة على 
حقه 


)١(‏ انظر : المهذب 5557/7١‏ )( طبعة دار المعرفة ) ؛ التهذيب 8١‏ / 575" ) ؛ 
ابي : 
الرروهة 336 ). 1 


. ) بغير ] سقطت من ( ب‎ [ )١( 
. ) "85 / ؛ أسنى المطالب ( ؟؛‎ ) ١995 ( وهذا أصح الوجهين . انظر : الروضة‎ )*( 





() في (1) : [ البذل ] . 

(5) قوله : [ ظاهر فهل يحبسه القاضي ... إلى قوله البرد ] كتب في النسخة ( أ ) في 
الفصل الثاني متداخلاً مع نهاية المسألة الخامسة من الفصل الثاني . 

(1) في الفصل الثاني في حكم المقبوض ص 777 . 


يأخذه('! ؛ لأن الممتنع متعد » فغلظنا الأمر عليه » وقدر حقه هل 
يكون مضمونا أم لا ؟ 

فعلى ما ذكرنا(") 

فا مسد اك سه ل يد 


4517 )بيب 
0 الخامس 1 عوى المفلس خمس مسائل : احداها : إدا تبت ار ماء الديون : 
عى أ أكتاج إلى ل أقامة بيدة فروع ثلاثة: أحدها 

ترط تاه شود ول بكفي لان وإشترط إن ونوا من أل الخبر ببمآن حال 
لالانانانانانانانانانانانانانانانانانا 
حقها"! , 

والثاني : تكون مضمونة ؛ لأنه أخذ من مال الغير مالا يستحقه 
بغير إذن المالك . 

ونظيرا') هذه المسألة : إذا غصب من الغاصب ليرد على المالك 
المالك وتلف / في يده وسنذكره") 

وعلى هذا لو لم يقدر على أخذ حقه إلا بثقب الحائط أو كسر 
بابه(أ) » فهل يضمن ما فوت عليه ؟ 

فعلى هذين الوجهين . والصحيحا'' : أنه لا يضمن ؛ كما لولم 


[ 9'اب:أ ] 


ا 00 
في ( 1 ): [ تقدير ] . 

ذكر المصنف ذلك في ( 1 / ج 7 / ل / 75 /] ) وفيه الوجهان المذكوران . 
في ( 3 : [ الباب ] . 

. ] في (ب ) : [ للضحيح‎ )٠ 


0 الفشمتة اليد كفي و عر المعلين 50 و لوه كوا 


َكل آي حنيذة : : لآ . الثالثة : لو لم يكن بينة فقال دها 
لانانانانانانا لان لان 0ن نا نا نا نانانا 


إذا كان له في يده عين مال(" ' وامتنع له 
استرجاعه بالحكم » فما دام يقدر على أخذ ماله(" لا يباح له أن يأخذ 


فل الكو 
فإن لم يقدر على عين ماله وكان من ذوات الأمثال ووجد جنس 
فإن لم يجد المثل » أو لم يكن له مثل ٠‏ فيأخذ النقد إن وجد » فإن لم يجد 
أو لم يقدر فيأخذ من العروض بقدر قيمة حقه كما ذكرنا في الدين/") 


[ 06 ] [عاهق ]غلؤننا : 


إذا كان له على جاحد دين » ولغريمه دين على آخر » فظفر بمال 


كلق كان دن كا له عتهن قن لد وفل وان له خذىفعلن تاكنة إواهة 
أحدها : لا يقبل يمينه . والثانى : قبل لأ يحلف ؛ وإن لم يعلم له خنى فعلى ثلاث لوجم , 8 
قال أبو حنيفة .و الثاليت : إن زمه ذلك باختياره فلا يقبل وإلاً فيقبل . 


. ) 376 ( ؛ نهاية الزين‎ ) ١9155 ( انظر : الروضة‎ )١( 
(؟) صال : سطا واستطال ووثب » والصولة : الحملة والوثبة » وأصاول : أي أسطو‎ 
؛القاموس المحيط‎ ) ١957/1١ ( ؛ النظم‎ ) 731١/7١ وأقهر . انظر : النهاية‎ 


ب( : [ أمواله ] . 
(١‏ :| الوزن ] «ذكرك مميالة (884' سن هذا انهف 
انظر ا 55-5 


فإن قلنا : ترد عليهم اليمين » فقد جعلناهم كصاحب الحق(") 


فلهم الأخذا") 

وإن قلنا : ليس لهم أن يحلفوا » فلا يباح لهم الأخذ . 

١ 06 [‏ اغلقن اعجار 2 : 

إذا أخذ من مال غريمه [ من ]7 [ جنس حقه ]7 نصف7" لايمتك من مل 
حقه(") او دونه » فله أن يتملكه 3 غريمه إلا جنس 


حقه 
فأما إذا كان المأخوذ لا من جنس حقه » أو كان من جنس حقه 
ولكنه خير من الذي استحقه , فلا يتملكه ؛ لأنه إذا تملكها") يصير 
تا اناك لسج اللفتاست اح الات ١‏ 
6 
ولكن إن كان الحاكم يعلم أن له ا لح كو مير 
لال' ')يرى القضاء بعلم نفسه » أو كان من('') عليه الحق("') متعز 
بسلطنه لا يقدر على استيفاء الحق منه » فيرفء(”") ما 
حتى يبيع في حفه » ثم إن كان الثمن بقدر حقه صبرف إليه » وإن 
كان زائدآ يرد الزيادة على المالك/* "2 . 


0 ا 


ا[ 
00 0 


فأما إن لم يكن عالما فليس يقدر أن يظهر الحال للحاكم [ لأنه ] 
00 كه وعد 


بسبب الحاجة . وهذا اختيار القاضي . 


وقال ابن أبي هريرة : لا يبيع بنفسه ؛ لأنه لا ولاية له على 
صاحب المال ؛ ولكن يواطئ إنساناً حتى يدعي عليه بقدر حقه في 
مجلس الحكم فيقر له بالدين » فإذا طالبه بالأداء يقول : لست أملك إلا 
هذا المال » فالمدعي يقر له بالملك [ ويمتنع من قبوله » ويسأل 
العدك باح الخرار م هق سكي ١ ٠]‏ سن اداع" شيم 
الحاكم عليه”) ويصرف الثمن إلى المدعي » فيصل إلى حقه بهذا 
الطردق » ويباع ا القن :سن :الكت أجل" 
الحاحة!". كنا أبحتا له أذ ماله" ' وتملكه إذا كان من جنس حقه [ 


الل سس اي 
(؟18/1١75)؛الروضة‏ ( .)١919560‏ 1 

)| لأنه] ليف في السكتين والسياق يتتطتها: 

(؟) انظر اليس 150 35 «طبية و رج الفووفة )4 [لزستفة اق ا 
الل سس لي 
(؟18/17١7)‏ ؛أسنى المطالب ( 19/ 568 ). 1 

(") وهو المذهب . انظر : المهذب (” / 555 ) ( طبعة دار المعرفة ) . 

ا امار 

ل" 

.]نم[:)١( في‎ )1١( 

(") وهو إرشاد إلى الكذب من الطرفين . الروضة ( )١59935‏ . قلت : وما الدليل على 

إباحة الكذب في هذا الموطن ؟ ولا يقاس على إباحة أخذ مال الغريم ؛ لأنه يأخذ 

المال مقابل حقه . 

(4) في ( ب ) : [ مالكو] . 


بسبب الحاجة ]! . 


وبالله التوفيق 


. ما بين العاقفتين سقط من (أ)‎ )١( 


الفهارس 


الآية 

7 و 5 072 ره 0 - .6 

- + وَإن كُنشٌُ ع سَفَر وَلّمَّ تَجِدُوأ 
كيه ء و" 


كاتِبًا فرهينٌ مقبوصّة 


٠ -‏ 32 2 2 هك 3 
- * وَإن كارت ذو عسرةٍ فنظرة 


الصفحة 


١١8-11١1 


ا 


م١‎ 





فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أوالآثر 
5 ابدأ بنفسك ثم ... “ 


- أن النبي »ا ” باع على رجل أعتق... 


- أن النبي »ا ” حجر على معاذ “ 
- أن النبي »ا قال في الرجل الذي يعدم ... 


- أن رجل أصيب في ثمار فقال رسول 
الله > - ” تصصدقوا 55 


1171 121 
0 انصر أخناات ل 3 


فالة.:.. "اما يعد 'أبها النانق + * 


5 إن كان قد أقبض 1 01 


أن هنك قالك لويسو ل النة مد + إن أينا 
سفيان .. فقال : ” خذي ما يكفيك “ 


- أنه »ا رهن درعه ... 


- ” أيما رجل باع متاعا ... “ 





الراوي 





11 / 


6 















































طرف الحديث أوالاثر 
” أيما ركل فاتك اد أقلين . © 


- ” لان نقرض مرتين أحب .. 


- ” لا يغلق الرهن ... “ 

- ” لبن الدر يحلب ... “ 

- لما روي عن معاذ أنه جوز ذلك 
-” لي الواجد ... “ 

المسالة خومت إلاافن...* 
- ” مطل الغني ظلم “ 

- ” المكاتب عبد ما بقي عليه ... “ 
- ” من أدرك ماله بعينه + “ 


- ” من كشف عن مؤمن كربة ... “ 





الراوي 


عبد الله بن عباس 
وأبو الدرداء 
وابن مسعود 


ابو هريرة 





ه”١‎ 


م 









































فغرس الأعلام الوارد ذكرهم في الرسالية 


العلم الصفحة 
- أبو إسحاق المروزي 0008 0 00 
- أبو الدرداء 111 0 10000 
- أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 00 
- أبو بكر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المرزوي القفال 7 
- أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني 00000000000 
- أبو حامد المروزي ا ايا 1111 1 اا 
- أبو رافع القبطي 11 1 1 0:11 
- أبو سعيد الاصطخري ا 11 0ك 
- أبو سفيان 001 نر 
- أبو سهل الأبيوردي ااا 
- أبو شحمة ا م يي 1 
- أبو علي ابن أبي هريرة 8 ا ااا ا 
- أبو علي الطبري ا 
- أبو القاسم القشيري النيسابوري --ب0 0 0 
العلم الصفحة 
- أبو يوسف 08 11 1ذ[1 1 1 |[ [ز 1 [ 1 0 
- أحمد بن موسى بن جوشين بن زغانم بن أحمد 1 
- إسحاق بن راهويه ااا 00 


ابن أي ليلئ ل ا ل م وو ل ا تر د 


دا الما الشاقعي ا 


- ابن كثير لوبي اسع لب اس و ع ده لجال ا اام وو ال م 1 
- البساسيري 0 
- البويطي 10010و 
- حرملة 00 اا 
- الحسن البصسري 0 
- الحسين بن علي الطبري 0000117 اا 
- دواد 6 1 [1[ذ[ذ1[ذ1[1[141ز1[|1|1 1[ [ز[ز[ 1[ [ [ 1[ 0 
- الذهبي 0 
- الربيع ا 
الغنامتي 0000000 
- الشعبي 0 
- الصفار ل و وم ا ا اك 
- الطحاوي ا ا 
- طغر لبك ا ل ل ل ال 


العلم الصفحة 


- عبد الغافر بن محمد الفارسي يي ل 
- عبد الله بن عباس ااا ااا 0 
- عبد الله بن مسعود ذذذخذخ-خ-خ-خ--_ب010 1 011 
- عطاء 0 
- عمر بن الخطاب 0 
- عمر بن عبد العزيز 1 1 1 1 ز 1 ز 0 ز1 1 1 1 1 1 0 
- القائم بأمر الله 101011 
- القادر بالله بن المقتدر بالله اي ل 0 
- القاضي أبو الطيب الطبري 00001 
- القاضي حسين بن محمد بن أحمد أبو علي المروذي 00 
- قبييصة بن مخارق كر و ا ا 11 


- معاذ بن جبل 00م ا 0 
- المقتدي بأمر الله لمعنه سنو ةسام عو د امسوم 1 
- الملك الرحيم ا ا ا وي لطم ا 11 
- ملكشاه 5 


فهرس الكتب الواردة في اللرسالية 


الكثات المسألة 
الاج زؤزؤز ز ز [ز ز[ [ز [ز[ز[ |[ ز[| | | | | 1 1 | | ا 
- الإفصاح 0 
- البيان 11 ا اا 
- تتمة التتمة لت 
- الحاوي ا 0 4 1[ 1414141414 1 1 ]| 1 1 [ 0 ااا 
- الرهن الصغير ااا ااا ااا ااال 
- الرهن اللطيف 1 اا 
- العدة +لببب-ب- ذ0ز000 0 00111111 
- كتاب الغنية في أصول الدين ل 
- كتاب في الخلاف اا 111 111 1 000111 
- كتب الأحاديث 1 ا 
- كتب الفقه 000008 0 0000 
- المختصر يي يي 0 
- مختصر في الفرائض أو فرائض المتولي ل 


- نهاية المطلب 2" 


فغرس المصطلحات الخامضة 


المصطلح الصفحة 
- الآبق 11017170101 را 
- أدان معرضاً ااا 010 ا 
- الإدراك 1 
- الأرش ا 1 
- الأرض الخارجية 0 
- الاستيلاد 0 
- أسوة الغرماء 0 
- الأصح ا ا 0 
- الأصحاب أو أصحابنا 1 
- الأصول 000000 مذ 
- الأظهر 1107000000 
- الإعلاق 0 
- إعواز 00 
- الإقالة ااا بب1010 1 ااا 


- الجلادة 10 1 1 1 111 277070( 
اتكنانات الك لها أت عفدو ك2 
- جناية ا 111111111000 


المصطلح الصفحة 


- الدرع ا 0 
- الدرك ل 


4. 


- دست 


- الدية ا 0 
ب :ذوااتك الأمتال 


هى 0 التام_اههقةه عه قمعم مهعم عه مه هم ممم ممه هم همهم مهم مم ممم همه مهم ممم مهم هم هم همهم مم مهم م ممم م ممم م ممه 


- السفه ااا ااا م0 1 0 اا 
- سلعة ا ا 
- السلم 0 1 1 1 01 1 1 1 1 1 ا 
- الشبح 1 111 1[ 1[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ ز ز ز  [‏ ا 
- شبهة ل 1 
- الشركة 0101001202 0 اك 
- الشفعة 0 
- الصائل 00 
- ضامن ا ا ا ات 
- ضمان الغصب 0 
- الضمان في الإتلافات 00 
- الطرق ا 0 
- الطيلسان 8 000ؤزؤز[ؤزؤز[ز ز 1 
- الظاهر ا اا ااا ببب-ب-ب11 001010101212121 0 0 


- العاضل ا ا 1 1ج1ٍ1ٍ1ٍ1ٍ000000010 000 
- العاقلة ا اا ا 
- العتق 1111 ا 
- العرصة يي ل 0 
- العقود اللازمة ااا 0 
- غائلته ميم ا ام ماما اا سجس ا ا 
- غرر ا ام اس ا 0 
- الغصب ا 1 
- الفدى 0 
- الفسالات 0 
- فصيل و يه 
- الفلس ا ا 0 
- القبول 0 0 11 1 1 
- قتر ااا ببببب010101 ا 0 


هه" 


فهرس القواعد والضوابط والكليات الفقهيه 
والأصولية 


القاعدة الصفحة 
- الأجل في العارية لا يثبت 00001121212113 00 
- الأحكام تبنى على ظواهر الأمور ا ا 
- الأحكام تبنى على غالب الأحوال و الم 
- إذا كان القصد لا يدوم مع براءة الذمة لا ينعقد مع براءة الذمة أولى ا 
- الأصل براءة ذمة المشتري اا 0 11 
- الأصل بقاء الملك ا ا 
- الإقرار بالشيء المحال باطل 1 
- الأمين يقبل قوله فيما يدفع عنه غرامة اا 
- الامتناع سبب لثبوت الولاية للحاكم ا 
- أن من ملك انتشاء شيء يقبل إقراره به ولا يلغي ا 
- أن من علق حق الغير بملكه بعقد إذا ادعى سقوط حقه لم يقبل . 56" 
- التبرعات لا يلزم إتمامها 001012121212111 ا اا 0 
- تجري العادة مجرى الشرط 0 
- الحر لا تثبت عليه اليد ”197575 


- حملنا اللفظ على المعهود 0 
- الركن في التبرعات الفعل لا القول 00 


القاعدة الصفحة 


- العقد إذا لم ينعقد صحيحا في وقته لخلل في المعقود عليه أو لفقد 
شرط لا يعود صحيحا بعد ذلك ام 


- العقد إذا وقع على غرر كان باطلا 00 


- العقود لا تقبل التعليق و ا 
- الفاسد من العقود يجري مجرى الصحيح في الأمانة والضمان . 771 


- القاضي مأمور بتجنب التهم 000000000000107 
- قصد الإنسان إلى توثيق حقه لا يعد جلب نفع يُمنع منه ا 
- قول الأمين في إسقاط الضمان عن نفسه مقبول ااا 


الكفاوة كف الكتعانى قيدنا م فقة7© والديرة: حق لآدمي وكا 

على الشح والبخل اا 
- كل سبب يفيد إعتاق العبد الأجنبي يوجب عتق القريب 1 
- لا يسمع الإنكار بعد الإقرار يي 0 
- لا يقبل قول الإنسان في نفي نسب الغير 0 


- ما جرى العرف به كالمشروط ا 1 1 
- ما كان أمانة لا يصير بالشرط مضموناً 1 0 


- ما كان قبضا في البيع كان قبضاً في الرهن ااا 


القاعدة الصفحة 


- ما يدخل في العقد بإطلاقه يدخل في الفسخ يي له 
- المتبرع بالإنفاق على ملك الغير لا يستحق منافعه ار 
المظلوم ليين'له أن يظلم الغيو 0 
- معاقبة من لا يستحق العقوبة حرام 000 


- الملك يقبل الإزالة إلى الغير ا 1 
- من أقر لإنسان بمال في يد غيره فإذا حصل في يده يؤمر بالتسليم . 1ه 


- من عقد على ملكه عقدا لازم لا يملك أن يعقد مثله عليه 0 
- من يستفيد البيع بالإذن ينعزل بالعزل 0 
- من يتصرف في حق الغير عليه مراعاة النظر 0 
- ورد العقد على مالا يمكن استيفاء الحق منه فكان باطلة 000 
- يد الغاصب يد عدوان ا 111 1 1 0001 
- اليد تدل على الملك ااا 
- اليد لا تدل على الرهن 1 1 1 1[ذ[ذ[1[1ز1[1 1[ 1[ 0 1000 


- يمين الرد لا يجري فيها الرد ا 





فهرس نظائر المسائل الفقهية 


المسألة الصفحة 
- إذا أخذ زيادة على حقه من الممتنع هل تكون الزيادة 
مضمونة ؟ نظير ما لو غصب من الغاصب ليرد تلا 
على المالك فتلف 
- إذا أقلس بالثمن فقال الغرماء للبائع لا تفسخ نحن 
نقدمك بالثمن نظير هذه المسألة لو أفلس بالأجرة :6 


فقال الغرماء لا تفسخ نحن نقدمك بالأجرة 


- إذا أقر بدين سابق قبل الحجر هل يزاحم الغرماء ؟ 
هذه المسألة نظير ما لو رهن ملكه ثم أقر بأنه كان زالدة 


- إذا ادعى الجناية فصدقه الراهن وكذبه المرتهن فى 
العييالة فولآن ونظين هذه المسالة إذ| أقر يانه قد 
أعتقه قبل الرهن أو باعه أو كانت جارية فأقر بأنه 
كان قد استولدها 


5١ 


- إذا ادعى الجناية فصدقه الراهن وكذبه المرتهن وقلنا 
القول قول المرتهن » وهل يغرم الراهن للمجني 
عليه ما يلزمه إذا اراد الفداء فيه قولان ونظير هذه الكل 
المسألة إذا قال هذا المال لفلان لا بل لفلان يسلم إلى 
الأول وهل يغرم للثاني ؟ 


- إذا قبض المبيع وتلف في يده ولم يسلم له الرهن 
نظير ما لو شرط الرهن في عقد وكان العوض حالآ لل 
ولم يسلم له الرهن فله الخيار 


- إذا كان المرتهن عالما بأن إذن الراهن لا يبيح الوطء 


ا 
نظير نكاح المتعة في سقوط الحد بشبهة 



































فغرس الجمح والفرق بين المسائل الفقهيه 
المسألة الصفحة 
- إذا أتلفه أجنبي وغرم قيمته ليس للبائع الرجوع في 
القيمة كالواهب لا يرجع في قيمة الموهوب إذا أتلفه ؟همه 


إنسان 


- إذا أزال المفلس ملكه عن المبيع فليس للبائع الرجوع 
ويخالف ما لو تصرف المشتري في الشقص للشفيع 
نقض تصرفاته . لأن حق الشفيع مقترن بتصرفه من كد 
حيث إن الشفعة تثبت بنفس العقد وهاهنا حق البائع 
لم يقارن التصرف 


فكي كك اليه 


- إذا اشترى أرض بيضاء فغرس فيها أو بنى فيها ثم 
أفلس فإن اتفق المفلس والغرماء على تسليم الأرض 
بيضاء فعليهم تسوية ما يحصل فيها من حفر مثل 
رجل دخل فصيله بستان رجل فكبر فيه فلما أراد 


مه - كيه 





























المسألة 
إخراجه قلع الباب فإنه يضمن 


- إذا اشترى شيئا بعد الحجر فإن كان البائع جاهلة 
فوجيان وتقريا/هذة المشالة من مسالة إذا امتكع شن 
أداء الثمن من غير إفلاس ووجه المقاربة أن الشراء 
الوصول إلى حقه فصار كما إذا امتنع من توفية 
الثنمن 


- إذا اشترى مالآ فزاد فى يده زيادة متصلة مثل السمن 
والكبر فللبائع الرجوع في عين ماله وأخذ الزيادة 
ويخالف ما لو طلق المرأة قبل الدخول وقد زاد 
الصداق زيادة متصلة لا يرجع في عين الصداق 
وإنما يرجع في القيمة لأن رجوع الصداق إلى 
الزوج ليس بطريق الفسخ وإنما هو تمليك مبتدأ 


القبض يعود حكم الرهن كالمرأة إذا أسلمت والزوج 
كافر يحكم بإنقطاع النكاح فإذا أسلم الزوج عاد 
النكا 

8 


حكم الرهن كمسألة إذا ارتد أحد الزوجين قبل 
الدخول ثم عاد إلى الإسلام لا يعود حكم النكاح 


- إذا باع عبدين قيمتهما سواء وقبض نصف الثمن 
وسلم العبدين فهلك أحدهما في يده وأفلس المشتري 
بالباقي من الثمن المنصوص أنه يأخذ العبد الباقي 
بما بقي من الثمن وتشبه هذه المسألة بما لو ارتهن 
غبدين بألف درهم وقبض نصف الدين ومات أحد 





5ه 6ه 
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المسألة 

العبدين فإنه يمسك العبد الآخر بما بقي من الدين . 
وتشبه رجل أصدق امرأته أربعين شاة فمضى حول 
فأخرجت الزكاة شاة ثم طلقها قبل الدخول فقولين 

- إذا تأخر القطع في الثمار المرهونة حتى اختلطت 
بغيرها ففي بطلان الرهن قولان كما في البيع 


معيباً فعلى من يرد الثمن ؟ فيه وجهان وهي مثل 
عتق وطلق المرأة قبل الدخول يعود الملك في نصف 
الصداق إليه 


- إذا تخمر العصير بعد القبض يخرج عن حكم الرهن 
فبطل الملك والرهن كموت الحيوان » ويفارق ردة 
العبد لأنه لا يمنع التصرف 
فالبائع بالخيار إن شاء أمضى وإن شاء فسخ وصار 
كتعيب المبيع في يد البائع 

- إذا جمع في رهن الأرض الخراجية بين البناء 
والغراس فالحكم فيه كالحكم فيما لو جمع في الرهن 
بين ملكه وملك غيره 

- إذا جنى المرهون فإذن الراهن للمرتهن في الفداء 
بشرط الرجوع فهي كمسالة لو زاد في الدين وفيها 





١: 


١: 


هه 


١ /1؟‎ 
































المسألة 
قولان 
كما يمنع المريض بالتبرع بما زاد عن الثلث 


- إذا حل الحق فإذن له في البيع مطلقا تقرب هذه 
المسألة من رهن ما يتسارع إليه الفساد 


- إذا رهن الثمار على الشجرة بعد بدو الصلاح فحكمها 
حكم الثمان المقطوعة 


- إذا رهن المال لا يجوز أن يرهنه ثانيا كما لو أجره 
لا يؤجره ثانيا » وإذا زوج الجارية لا يزوجها ثانيا 


- إذا رهن الوارث أعيان التركة فكرهن عبد قد جنى 
- إذا قسمت أموال المفلس ثم ظهر غريم آخر لا تنقض 
فإن الة 00 
يحتاج إلى حكم حاكم ؟ قولان . يحتاج إلى حكم 
الحاكم كما في حق المحجور عليه . ويفارق الحجر 
على المجنون لأنه ما ثبت بحكم الحاكم . 


- إذا قضى الدين بدون إذن الراهن فحكمه حكم من 


ضمن عن إنسان دينا بإذنه وقضى بغير إذنه 





او 


51 


5١-6 


١/87 









































المسألة 


- إذا قلنا القرض يملك بالتصرف فالحكم فيه كالحكم 


في المأخوذ سوم 


- إذا كان للمفلس دين على إنسان فأقام شاهدا فإن امتنع 
من اليمين على الشاهد فهل للغرماء أن يحلفوا ؟ هذه 
المسألة تقرب من مسألة ما لو مات وعليه دين وله 
قز واناهاة الوا روك قاف ناه ونم كلش ايه هل 
يحلف الغرماء فيه قولان » ومن أصحابنا من قال لا 
يحلفون والفرق أن الوارث هو المدعي وليس يدعي 
لنفسه أما المفلس فهو يدعي ديناً لنفسه 


- إذا ماتت الشاة المرهونة فدبغ جلدها هل يعود رهنا . 


وجهان ويفارق مالو غصب جلد ميتة ودبغه لا 


64 


يملكه لأن يد الغاصب يد عدوان فلم يجعل لقوله حكم 


العصير حالة العقد فحكمه حكم البيع إذا اختلف في 
له للفو ليه 


- إن باع النخلة فأطلعت في يد المشتري ولم يؤبرها 
فرجع البائع فيها هل يتبعها الطلع ؟ قولان . يتبع 
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6ه 























المسألة 
مثل البيع. والثاني : لا يتبع ويفارق البيع لأن البيع 
إزالة ملك بالتراضي والفسخ لدفع الضرر فلا يدخل 
فيه ما لم يكن داخلاً في العقد 


- إن كان المرهون عبدآ معارا فأعتقه السيد فإن قلنا 
ليس له الاسترجاع فالحكم فيه كالحكم في عتق 
الراهن وإن باعه فهو كما لو باع العارية في يد 
المستعير 


- ادعى الراهن الإذن وأنكر المرتهن فالقول قوله مع 
يمينه وإن نكل ترد اليمين على الراهن وإن نكل هل 
ترد على العبد أصل المسألة إذا مات وعليه دين وله 
دين على آخر فإن الوارث يدعي الدين فإذا لم يحلف 


المدعى عليه ترد اليمين على الوارث فإن لم يحلف 


١ك‎ 


لان 


هل تزف النصينة رعل الشروز 6 


- الثمار إذا لم يمكن تجفيفها كالخيار والبطيخ فحكمها 
حكم الأطعمة الرطبة فيها قولان 
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المسألة 

كان قبضا في البيع يكون قبضا في الرهن 

كخوف الفساد 

دزهن التضاز: النقطوغة ]ذا كانك :ا قسفه كزين منا 


يتسارع إليه الفساد 

- رهن عبداً قد جنى حكم الرهن حكم البيع 

- الفرق بين قبض البيع وقبض الرهن أن القبض في 
البيع مستحق فيصر ف إلى جهة الاستحقاق وفي 
الرهن القبض غير مستحق فيصر ف إلى الجهة التي 
الممتنع من قضاء الدين 

- القتبض في القرض يفارق القبض في البيع لأنه لا 
يجبر عليه والقبض في البيع يجبر عليه 





١6١ 


دا 
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المسألة 
- لو أقر بقبض مستحيل كما لو أقر بقبض دار في بلدة 
بعيدة في وقت يستحيل حصوله فيه فهو باطل كما لو 


قال لزوجة صغيرة هذه أمي 


- لو رهن المال من غير المرتهن لا يصح ويفارق 
الضمان فلو ضمن لغيره يصح 

- لو رهن من أحدهما ثم رهن من الآخر لا يصح . 
المرأتين لما نبت حق الحل لكل واحدة منهما إذا 
يجز ذلك بعقدين لم يجز بعقد كالبيع والإجارة 

- لو كانت عين مال المقفرض في يد المستقرض 
فطالبه هل يرد البدل أم العين ؟ وجهان »: أحدهما 
يلزمه رد المأخوذ كالأب إذا وهب لولده فإنه يزول 


- مسألة لا يجوز الزيادة في الرهن تقرب من مسألة 





١6 
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المسألة 
الزيادة في الثمن في مدة الخيار . وذلك أن المشتري 
بملك البيع بالثمن الأول إلا أنه له رده كما أن 
المرتهن استحق المرهون وله الخيار في الرد 

- المفلس يباع عليه المسكن والخادم بخلاف الكفارة لا 


يباع فيها المسكن والخادم 


- يفارق زيادة الدين في الرهن الضمان 
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فهرس القبائل والجماعات والطوائف والدول 


القبائل والطوائف الصفحة 
- الأتراك ا 
- الأجناس 1 10101011 
- الأدباء “7 0 ش1<<2غض/ 
- أصحاب الحرف 0 
- الأعراب ا 11 1 1[ ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0000111 
- الأمراء 1 1 0 0 
- أهل الذمة ا 
- أهل السنة 0 
عطق يؤية 0 
- بني ظفر 000 
- التجار 1 
- التركي 10 
- الجند ل ا 0 
- جهينة ل 
القبائل والطوائف الصفحة 
د«الحريي 0 
- الخرساني 0 
- الدولة العباسية 1 1 1 1[1 1[ ز[ز1 1 ذزذ 1[ 1[ 1[ 1 ا 


- الرومي 10011 ا 
- الزنجي 7[ 1 |[ 1[ 1[ 1[ |1[ |[ |[ |[ [ز|[0 |1 [ز[|[|1[|[|[|[|1[|[1|1[1[|[| | | | | | [ |[ 1 ااا 
- السلاجقة ااا 
- الشعوب 1011 |[ اا 
- الشيعة ااا اا 0 
- الصناع ا ا ا 1 
- العلماء 1 
- الفلداحون 108[ |[ |[ [|[1[1[1[1[1[ |[ 00770 
- القضاة 0 
- القواد 0101 ااا 
القبائل والطوائف الصفحة 
- الكعردي اا ااا 101 10000 
- المصري اا ا ا ا 
- المغربي ب ل 00 
- النصارى ما ااا ااا ااا اا اا 
- الوزراء 1 


فهرس الأماكن والبلدان والبقاع 


المكان الصفحة 
- أبيورد اا 110 1[ 1 ااا 
- الأرض الخراجية 0 رن 
- أرض بيضاء 012131212138 ا ا 
- أرض خصبة ااا ا 
- أرض فارغة البنيان ل 
- الأندلس 010078 10 
- باب أبرز ا ا ااا ااا اا 
- البادية 0 
- بخارى 11[ 1[ ز[ [ز[ز ز [ [ 1 
- برية ا ةذ[ ذ[ذ[ |[ 1 0001 1 1 ذا 
- بستان ا مايه 
- بغداد 8و 00001 
عله 100111 |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ ا ا 
- بلدة أخرى 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
المكان الصفحة 
- بلنسية ا ا اا ااا ااا :100000011112120 
- البيعة يي يذ[ ز[ ز ز [ [ 00 
- جوكان ااا اا ااا ااا 
- حلة 6١‏ 


- حمام ا ات 
- دار 0 
- دار الحرب 0898 170:70« 
- سواد العراق 1 
- السوق ااا 0100120121 000 
- شارع الرقيق ا ا 1 
- الصحراء ا 10011 
- طرطوشة ا 
- العمارة 0001 1000 
- قرية ان 
- المدرسة النظامية ب 0 
المكان الطتقعة 
- مرو 0 
- الموصل ب 11110 ذا 
- موضع مسكون ا 00 
- نيسابور 1 


فضرس المكاييل والموازين والمقاييس 


والعملات 

الصفحة 

ثلث صاع ا 1ذ[ذ[ز[1[ 1[ 3000000 
- ثلثي صاع ان 
- الدراهم ل 
- دينار ا 0 
- الذراع 00 
- صاع ا 1 
- عدد 0 111 111111 اا 
- كر 5 
- كيل ا ا 0 
- نقد البلد 0 
- النقدين لو ا ا 111 


فضرس الملابس والغرش وما يتعلق بلغا 


هى مه الظا_ههمهعقمه مهمه هعم هعم ممه همهم ممم مم ممم مهم مه مم ممه مهم مم ممم مم هم مهم مم م ممم ممم مم مم م ممه 
لتاتاتاظ اها هاه عع عع عه عه عه نمه نمه مهم نمه مه مهمه نمه مه نه مه مه همهم همهم مهم مم مم مم 


- خف ا ل 0 
-: داسك 00-0 


فهرس الأاطعمة والنباتات والاشجار وما 


الصفحة 
- الأدهان يذ[ 11[ 1[ 1 1 1[ [ [ [ [  [‏ [ 1 1 1 
- أشجار مقلوعة ا 
- الآاطعمة الرطبة ا 
- الباذنجان 00000 
- بذور اود ان رق ا أنه لجان ماتتة م لطعت الس سم م م 01ت 
دا اطع 1 1 1 1ز[ذ1[ذ[ؤزؤ[ؤزؤز[ز[ [ ز ز ز 000 
- بقل ا ا 00 
- التين 0000 0 اا 
- الثمار المقطوعة 8 بب 0111 1 | | 1 0ا0 
- حب 5 
- الحنطة ااا ااا ا دددببب0010101-1 011 0 200000 
- الخبز 0 
- خل 1 1 
- الخمير الحامض ا 

الصفحة 
- الخيار و 1 
- دبس ااا 


- الذرة ااا ااا 
- رطب 0 
- رغفان 07 11 
2 رع ااا ااا ااا 
- زرع أخضر 0 151[ 1 [1[ز[ ز[ [ ااا 
- السعف 00000001 00 
- السموم بأد نه لسسناتت عا و اووس ع اي ا م 1001 
- الشجرة 1 001011 1 1ل 
- الشعير 0 ا 
- طعام ا ةزذزذزذز 5 1 زد 2 0101012121211 ااا 
- الطعام الموزون ل ات 
- الطلع 0 2 0ز02 2 120 101ز12102 12101 1 1 ا ااال 

الصفحة 
- العصير 1 1 [1[1[1[ز[1[1 1|[|[1[1[1[1 |1[ 1 1[ [ز ز 1 ااا 
- الغراس 0 
- فسلات 1 
- الفواكه ا ااا 
- الكرسف 20 
- الكرفس ا 
- اللبأ ا 
- اللبن 10 
- اللحم المشوي 6[ [ز[ز[ [ز[ |[ |[ [1[ز[1[1[1[ 1[ 00001 
- اللحم المطبوخ ب ل ال ا 


- الليف 10 
- ماله كمام ا 
- الملح 000 ار 
- نخلة ااا ا 1 
- نخلة حائل 1 1 1 ا 

الصفحة 
ككل راسم 00 00 
يميا 001 
- نوى ا 000000 
- الهريسة 00 


فهرس أسماء الحيوانات والطيور 


الصفحة 
- الإبل ا ا ا 
- بكر ااا 
- بهيمة 0 
- بيضة 5 
- الثور ااا 1 1 0 
- جمل ااا ا ا 1 1 1 000111 
- الحيوان ا 1 
- خنزير ااا 
- خيار ا ا 0 
- دابة ا 0 ا 
- دجاجة 11 
- الدواب 01 0 
- رباعي 00 
- سخلة ا 1 

الصفحة 
- الشاة ا ااا 001 0 ا 0 اا 0 
- الفحل 1 
- فرخ ااا ااا ااا 


فهرس المهن والادوات والصناعات وما يتعلق بها 


الصفحة 
- الات ا ا 
- الأجير 9 
- الأخشاب 0 ااا 0 
- الات البناء 0 
- احتشاش ا ا اا ا 1 1 ااا 
- احتطاب - حطاب ز ز ز ز ز ز [ ز ز 1[ 1 
- اصطاد [ [ز [ 1[ [ز1 1 1 1 1 [ 1[ 1 اا 
- البائع اا 1 اك 
- البناء > بناء ا 1 
- تبر ذ ذ [ [ز[ز[زذز<ز ز ز ز 11 |[ |[ [ ز[ [ 1 ا 
- الثياب 1 1[ ز[ [ ز[ [ [ز ز ز 1 ا 
- جلد ا ل 
- الجواهر ا ل ا ل اا 
- الحجامة - حجام 00110 0 00 

الصفحة 
- الحديد 10 ااا 
- الحصاد -< حصاد "١‏ 


- دبغ ح دباغة ل وي ا 
- الدرع 0 
- دلال ا ا 0 
- الذهب 1 م0 
- الرعي - راعي 10101110 1 يز 
- الزارع 0 
- السلاح 1011 
- سيف 0 
- صاغ - صائغ 0010 اا 
- صبغه - صباع اه 
- الصناعات 0 
- صناعة الذهب با ساو 

الصفحة 
- صناعة الزجاج ا ااا ااا 0 
- صناعة السفن ااا 
- صناعة المنسوجات ا 101 0 
- صناعة الورق 1 0 ااا 
- الصوف ااا 
- طحنها -< طحان 012321 ا 
- عبد صانع اواو واوا امو اط 1 
- عطار ا ا 0 اا 


- غزل فنسجه ا 
- الفصد - فصاد ا ا ااا اا ا ااا اا 
- الفضة ا ا اا 
- قصره - قصار ا ز 1 ز<ز 1 0 
- قطن فغزله 2000000 
- الكيّال 5 

الصفحة 
- اللآلئ ا ا ا ا ا 1 
- المعادن ا 0 
- من يتعاطى بيع العقار 00 
- من يتولى بيع المال ا 
- من يحفظ المال 5 
- النداء على الأموال 0 
- النساخون 01 11 
- الوراقون 0 


الصفحة 
- آكلة 01 ا ل 
- اصبع زائدة ةا و ات انمي و 1ل 
- التبزيغ 100ص 
- التوديج ا ا 
- الحجامة ا ا ا 1 
- سلعة 000121211 1 ا 
- الشلل 0 
- العمى م 
- الفصد ب ل ا ااي ا 
- قطع يده 0 
- كبر سن ا 
- مختون ا ا 


فثمرس المصادر والمراجح 


أولاً : المصادرالمخطوطة : 
١‏ - الإبانة عن أحكام فروع الديانة . 
لأبي القاسم عبد الرحمن بن محمد الفوراني المروزي ( ١55ه)‏ 


نسخة مصورة » متحف طوبقبو سراي فقه ( 555 )2 )١١*50(‏ 
(7184). 


؟ - الأقسام والخصال . 


ل جا اله رةء رقم ( 5١١5‏ ) مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود 


“ - الابتهاج في شرح المنهاج . 
لعلي بن عبد الكافي السبكي ( 755 ) . 


ل ”7 


: - مقدمة تتمة الإبانة . 
لأبي سعد بن الرحمن المتوفي ( 4ه ) . 
نسخة مصورة ( طلعت 3١5‏ ). 
ه - المقنع . 
لأبي الحسن أحمد بن محمد الضبي المعروف بالمحاملي ( 5١4:ه)‏ 


نسخة مصورة »؛ مكتبة الجامعة الإسلامية . 


5 - الودائع لنصوص الشرائع . 


لأبي العباس أحمد بن عمر بن سريج ( 705ه ) . 
نسخة مصورة »ء رقم ( "7١‏ ) فقه الشافعي ٠‏ مكتبة جامعة الإمام 
محمد بن سعود بالرياض . 
ثانياً : المصادر المطبوعة : 
١‏ - القران الكريم . 
' - أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم . 
صديق بن حسن القنوجي (١١١١ه‏ ) . 
تحفيق : عبد الجبار زكار . 
(د. ط) . بيروت . دار الكتاب العلمية » 518١م‏ . 
* - الإجماع . 
محمد بن إبراهيم بن المنذر (7+١5ه‏ ) . 
تحقيق : فؤاد عبد المنعم . 
الطبعة الأولى:. الرياخن:. داز المسلم :498 اله.. 
؛ - أحكام القرآن . 
للإمام محمد بن إدريس الشافعي ( ١5١٠ه).‏ 
جمعه : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ( 55/8ه ) . 
قدم له : قاسم الشماعي الرافعي . 
الطبعة الأولى . بيروت . دار القلم . 
ه - أحكام القرآن . 


لعماد الدين محمد الطبري المعروف بالكيا الهراسي ( 5٠5ه‏ ) . 
الطبعة الأولى . بيروت . دار الكتب العلمية » 5575١ها-‏ ١١٠١م‏ , 
لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ( ١707ه‏ ) . 
ضبطه : عبد السلام محمد علي شاهين . 
( د . ط) . بيروت . دار الكتب العلمية . 
/ا - إخلاص الناوي في إرشاد الغاوي . 
لشرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المقرئ ( 878 ه ) . 
تحقيق : عبد العزيز ذلط . 
( د . ط) . جمهورية مصر العربية. إحياء التراث . القاهرة 
6 ها 
/ - إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي . 
مطبوع مع شرحه إخلاص الناوي . 
تحقيق : عبد العزيز عطية زلط . 
جمهورية مصر . وزارة الأوقاف . القاهرة » ©١5١ه‏ . 
4 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . 
لمحمد ناصر الدين الألباني . 
إشراف : محمد زهير شاويش . 
الطبعة الثانية . بيروت . المكتب الإسلامي » 14.5١ه‏ - 1588١م.‏ 


. أسنى المطالب شرح روض الطالب‎ - ٠ 
. ) لأبي يحيى زكريا الأنصار ي( 175ه‎ 
. ضبطه محمد محمد ناصر‎ 
. ) ه١‎ 577 ( الطبعة الأولى . بيروت . دار الكتب‎ 
. الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة‎ - ١١ 
. ) لزين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم ( 7ه‎ 
. ضبطه : زكريا عميرات‎ 


الطبعة الأولى . بيروت . دارا الكتب العلمية » 9١5١ه‏ - 195١م‏ . 
مطبوع مع رد المحتار . 


حققه : عادل أحمد عبد الموجود » على محمد معوض . 
الطبعة الثانية » بيروت . دار الكتب العلمية » 5575١ه‏ . 
7 - الأشباه والنظائر في فقه الشافعية . 
لأبي عبد الله محمد بن مكي بن عبد الصمد المعروف صدر الدين 
ابن الوكيل ( 5 ١لاه‏ ) . 
تحقيق : محمد حسن محمد حسن إسماعيل . 
الطبعة الأولى . بيروت . دار الكتب العلمية » 577 ١ه‏ - 7١٠5م‏ , 
١‏ - الأشباه والنظائر في قواعد فروع فقه الشافعية . 
لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ١١1ه).‏ 
تحقيق : محمد المعتصم بالله . 
الطبعة الثالثة . بيروت . دار الكتاب العرب ٠‏ 5١5١ه-‏ *199 م. 
4 - الإشراف على مذاهب أهل العلم . 
لمحمد بن إبراهيم بن المنذر ( 7١5ه‏ ) . 
تحقيق : محمد سراج الدين . 
الطبعة الأولى . الدوحة . دار الثقافة » 05٠5١ه‏ . 
١٠‏ - الإصابة في تمييز الصحابة . 
للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( 555ه ) . 
حرق :غائل. عبد الموجره »على معرس:. 


الطبعة الأولى . بيروت . دار الكتب العلمية » 5١6‏ ١ه‏ - 115١م‏ . 


5 - أصول الحديث علومه ومصطلحه . 
محمد عجاج الخطيب . 
(د.ط) .دار الفكر . بيروت » 5575١1ه-5١٠5م.,‏ 
7 - الأصول والضوابط . 
لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ( 515ه ) . 
الطبعة الأولى . بيروت . دار البشائر الإسلامية » 05٠5١ه‏ . 
- أطلس العالم . 
محمد سيد نصر وآخرون . 
( د . ط) . بيروت . مكتبة لبنان . 
8- الأعلام . 
قاموس وتراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمشترقين الخير الدين الزركلي . 
الطبعة الثانية عشر . بيروت . دار العلم للملايين » 1591م . 
٠‏ - الإقناع . 
لشرف الدين أبي نجا الحجاوي . 
مطبوع مع شرحه كشاف القناع . 
( د . ط) . بيروت . عالم الكتب » 05٠5١1ها-‏ 1187م . 
١‏ - إكمال المعلم بفوائد مسلم . 
للحافظ أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ( 554 5ه 
). 


الطبعة الأولى . مصر . المنصورة . 5١5١ه‏ ا - 1118م . 
لك الأم . 


الطبعة الأولى . مصر . القاهرة . دار الوفاء » 5575 ١ها-‏ ١١٠5م.‏ 


*7- الأم . 
للإمام محمد بن إدريس الشافعي ( 5 ١٠ه‏ ) . 
تحقيق : عادل أحمد » علي محمد . 
( د . ط). الدمام . دار الإصلاح . 
4 - الأنساب للسمعاني . 
تقديم وتعليق : عبد الله البارودي . 
الطبعة الأولى . بيروت . دار الفكر . دار الجنان » 5٠07‏ ١ه‏ . 
0 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف . 
لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المروزي ( 5//ه 


). 
تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي . 

مطبوح مع الفسع والموج الخين.. 

(ضوطع ا الؤواطول كاله الكنة 457 ا 6 امد 
طبع على نفقة خادم الحرمين فهد بن عبد العزيز . 


7 - أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء . 
علق عليه : يحيى حراء . 


الطبعة الأولى . بيروت . دار الكتب العلمية » 4؟545١ه‏ - 4١٠5م‏ . 


1" - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما 
تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار . 


لأبي عمر يوسف بن عبد البر ( ”557ه) . 
قدم له : عبد الرزاق المهدي . 


الطبعة الأولى . بيروت . دار إحياء التراث العربي » ١57١ه‏ - 
0.0١‏ 
م. 


27 - الاصطلام في الخلاف بين الأمامين الشافعي وأبي حنيفة . 
لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي ( 585ه ) . 
تحقيق : نايف بن نافع العمري . 
الطبعة الأولى . المدينة . دار المنار» 5١5‏ ١ه‏ - 115١م‏ . 

48- البحث الفقهي . 
لإسماعيل سالم عبد العال . 
الطبعة الأولى . القاهرة . مكتبة الزهراء » 7١5١ه‏ - 1197١م.‏ 

. البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ - ٠ 

لزين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم ( ١17ه‏ ) . 
حققه : أحمد عزو عناية . 


الطبعة الأولى . بيروت . دار إحياء التراث العربي » 7١57١ه‏ - 
3.0 
م. 


. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ - "١ 


لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني ( /5/1ده ) . 
تحقيق : علي محمد معوض ؛ عادل عبد الموجود . 
الطبعة الأولى . بيروت . دار ١‏ لكتب العلمية » 4١5١0ه--‏ 191١م‏ ,. 
(د .مط ) .ابيروت . داز الفكر . 
؟" - بداية المجتهد ونهاية المقتصد . 
الطبعة الأولى . بيروت . دار الجيل . القاهرة . مكتبة الكليات 
الأزهرية , 19١5١اهه.‏ 
” - البداية والنهاية . 
لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي ( ١/الاه‏ ) . 
(د.ط) . دار الكتب العلمية » بيروت . 
4" - بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام . 
مطبوع مع شرحه سبل السلام . 
قدم له وخرج أحاديثه : محمد عبد القادر عطا . 
الطبعة الأولى . بيروت . دار الكتب العلمية » 5٠048‏ ١ه‏ - 188١م‏ . 
ه“" - البويهيون والخلافة العباسية . 
د/ إبراهيم سلمان الكروي . 
الطبعة الأولى . مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع » 05٠5١ه‏ . 
لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير سالم العمراني ( /55ه ) . 


الطبعة الأولى . جدة » دار المنهاج 57١‏ ١ه‏ . 
”٠07‏ - تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي الاجتماعي . 
للدكتور : حسن إبراهيم حسن . 
الطبعة الثالثة عشر . دار الفكر » مكتبة النهضة » ١١51١ه.‏ 
- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام . 
لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( 58لاه ) . 
تحقيق : د/ عمر عبد السلام تدمري . 
الطبعة الأولى . دار الكتاب العربي » 5١5١ه‏ . 
4 - التاريخ الإسلامي . 
لمحي تناكو 
الطبعة السادسة . المكتب الإسلامي . ١557١ه-‏ ١٠٠5م,‏ 


. تاريخ دولة آل سلجوق‎ - ٠٠ 
. لمحمد بن محمد الأصفهاني . اختصار الفتح بن علي البنداري‎ 
. م١118‎ » الطبعة الثانية . بيروت . دار الآفاق الجديدة‎ 
. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ - ؛١‎ 
. ) لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي ( ”57لاه‎ 
. مطبوع مع كنز الدقائق‎ 
. تحقيق : أحمد عزو عناية‎ 
,م7٠٠١‎ - ه١57١‎ » الطبعة الأولى . بيروت . دار الكتب العلمية‎ 
. تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة‎ - 5 
. ) لعبد الرحمن المتولي أبي سعد ( 4ه‎ 
. تحقيق : توفيق بن علي الشريف . رسالة دكتوراه في كتاب الزكاة‎ 


إشراف : عبد الله بن مصلح الثمالي . جامعة أم القرى . 8٠؟45١ه ‏ 575١ها.‏ 


"4 - تتمة الإبانة عن أحكام فروع. 
لأبي سعد عبد الرحمن المتولي ( 5ه ) . 
تحفيق : عبد الرحيم مرداد الحارثي . 
رسالة دكتوراه من أول كتاب الديات إلى آخر كتاب أحكام الزنا . 
إشراف : عبد الله بن مصلح الثمالي . جامعة أم القرى » 575١ه‏ - 
كاه 
؛ - تحرير ألفاظ التنبيه . 
لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ( 515ه ) . 
اعتنى به : أيمن صالح شعبان . 


مطبوع مع التنبيه للشيرازي . الطبعة الأولى . بيروت. دار الكتب 
العلمية » 2١5‏ ١ه‏ 


ه؛ - تحفة الأحوذي . 


لأبي العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ( 
5ه )., 


( د . ط) . بيروت . دار الكتب العلمية . 
5 - تحفة اللبيب في شرح التقريب . 
للحافظ ابن دقيق العيد (١‏ *"١٠/اه‏ ) . 
الطبعة الأولى . الرياض . دار أطلس ٠‏ ١57١ه‏ . 
؛ - تحفة المحتاج بشرح المنهاج . 
لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي ( 1177ه ) . 


مطبوع مع حاشية ابن قاسم العبادي وحاشية عبد الحميد الشرواني . 


(لتياط )فجت 
7 - التحقيق في أحاديث الخلاف . 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي ( 5117ه ) 
تحقيق : مسعد عبد الحميد محمد السعدني . 
الطبعة الأولى . بيروت . دار الكتب العلمية » ©١51١ه‏ . 
48 - تفسير القرآن العظيم . 
للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي ( 5ل/الاه ) . 
قدم له : يوسف مرعشلي . 
الطبعة الثالثة . بيروت . دار المعرفة » 05٠5١ه‏ - 184١م.‏ 


. تقريب التهذيب‎ - ٠ 


للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد العسقلاني ( 855ه ) . 
قايله : محمد عوانه . 


الطبعة الرابعة . دمشق » دار القلم . دار السلام » 5 هات 
١‏ 
م.. 


. تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ - ١ 
.)ه٠١5٠١‎ ( لعبد القادر بن عثمان الطوري‎ 


حققه : أحمد عزو عناية . 


الطبعة الأولى . بيروت . دار إحياء التراث العربي » 7١57١ه‏ - 
0 
م. 


6 - التلخيص . 
لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد محمد بن يعقوب المعروف بابن القاص 
(ه9"ه). 


الفليسية القائنية نرق مكتينة واد ممعت الا 1 114 ع 
."5 
م. 


"5 - التلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير . 
لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( 555ه ) . 
مطبوع مع المجموع شرح المهذب . 
(د. ط) .دار الفكر . 
4ه - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد . 
لأبي عمر يوسف بن عبد البر ( 555ه ) . 
تحقيق : مجموعة من العلماء . 
( د . ط) . توزيع المكتبة التجارية . مصطفى أحمد الباز . 


لأبي إسحاق إبراهيم بن على الشيرازي ( 5ا5ه ) . 
تحقيق : علي معوض ٠‏ عادل عبد الموجود . 
الطبعة الأولى . بيروت . دار الأرقم بن أبي الأرقم ,» 541١+‏ ١ه‏ - 1551م . 

5ه - التهذيب . 


لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن فراء البغوي ( 15١5ه‏ ) 


الطبعة الأولى . دار الكتب العلمية . بيروت 2 /١5١ه‏ . 


0ه - تهذيب التهذيب . 


للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي حجر العسقلاني ( 855ه ) . 
الطبعة الأولى . القاهرة . دار الكتاب الإسلامي . 
- جامع الأمهات . 
لجمال الدين بن عمر بن الحاجب ( 1545ه ) . 
حققه : أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري . 
الطبعتة الأولى >تمشنق + حزوت : البمافة للنشين +455 اه 
4م. 
84 - جامع الترمذي ( سنن الترمذي ) . 
لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ( 4ا١7ه‏ ) . 
( د . ط) . بيت الأفكار الدولية . 
- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه 
22 222 2----22552259522-2-29 52222 
( صحيح البخاري ) . 
لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ( 55١ه‏ ) . 
مطبوع مع فتح الباري بشرح صحيح البخاري . 
( د . ط) . بيت الأفكار الدولية . 
-"١‏ الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى 
موريس لومبارد » ترجمة عبد الرحمن حميدة . 
( د . ط) . دمشق . دار الفكر . 
5 - الجمع والفرق . 


تحقيق : عبد الرحمن بن سلامة المزيني . 
الطبعة الأولى . دار الجبيل . بيروت » 75١55١ه-‏ 5١٠7م.‏ 
5" - جمهرة أنساب العرب . 
لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ( 555ه ) . 
(د.ط). بيروت . دار الكتب العلمية » 4١51١1ه--1198١م.‏ 
4" - الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية . 


لمحيي الدين أبي حمد عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي ( ه5/الاه ) 


الطيعة القائية فضي تدر التلذاه 201 القند 2144 
5" - الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين . 
لإبراهيم محمد بن أيدمر العلائي المعروف بابن دقماق ( 05١٠5ه‏ ) . 
تحقيق : د/ سعيد عبد الفتاح عاشور . 
جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث . كلية الشريعة 


أداد 2" حاشية البجيرمي على منهج الطلاب . المسماة التجريد لنفع 
العبيد . 


لسليمان بن عمر بن محمد البجيرمي ( ١57١م)‏ . 


( د . ط) . ديار بكر . تركيا . المكتبة الإسلامية . 


0" - حاشية الرملي على أسنى المطالب . 
لأبي العباس بن أحمد الرملي الكبير ( /551ه ) . 
مطبوع مع أسنى المطالب . 
ضطبه : محمد محمد ناصر . 
الطبعة الأولى . بيروت . دار الكتب العلمية . 5577١ه‏ . 


7"- حاشية الشبراملي أبي الضياء نور الدين علي بن علي ( 
/ا4١٠6ه).‏ 


على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج . 

مطبوع مع نهاية المحتاج . 

( ن . ط) . مصر . شركة مطبعة مصفى البابي الحلبي . 
4 - حاشية الشرواني على تحفة المحتاج . 


لعبد الحميد الشرواني . 


الجاع 


الطبعة الأولى . بيروت . دار الكتب العلمية » 5١51١ه‏ . 
٠‏ - حاشية الشلبي على تبيين الحقائق . 
مطبوع مع تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق . 
تحقيق : أحمد عزو عناية . 
الطبعة الأولى . بيروت . دار الكتب العلمية » ١57١ه‏ - ١٠٠7م,‏ 


آلا - حاشية القليوبي . 


لشهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي ( 55١٠م‏ ) . 


على كنز الراغبين مطبوع مع حاشية عميرة ومع كنز الراغبين . 


(د.ط) .دار الفكر . 
71 - حاشية المحقق سعد الله بن عيسى المفتي الشهير بسعدي جلبي ( 
ه؛ذه). 
مطبوع مع فتح القدير . 


( د . ط) . بيروت. دار الفكر . 
”7 - حاشية عبد الرحمن الشربيني ( 775١ه‏ ) على الغرر البهية . 
مطبوع مع الغرر البهية . 
الطبعة الأولى . بيروت . دار الكتب العلمية » 7١5١ه--‏ 591١م‏ , 
4- الحاوي الكبير . 
لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ( ٠55ه‏ ) . 
حققه : محمود مطرجي وآخرون . 
(د. ط). بيروت . دار الفكر » 5١51١ه‏ - 11955م. 
ه» - الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى . 
للدكتور / أحمد عبد الرزاق أحمد . 
الطبعة الأولى . دار الفكر العربي » ١57١ه‏ . 
5 - حلية العلماء . 
لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي ( 55؟ه ) . 
تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي . 


الطبعة الأولى . بيورت . الشركة المتحدة للتوزيع2 0“7٠5١ه‏ - 
١ 7‏ 
ع. 


/الاا د حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء . 


تحقيق : سعيد عبد الفتاح . مقابلة النسخ : عطية محمد . 
الطبعة الأولى . الرياض . مكتبة نزار الباز » 51١17‏ ١ه‏ . 


- الحياة العلمية في العراق خلال العصر البويهي ( 4ه 
:؛غه). 


د / رشاد بن عباس معتوق . 


( د . ط). مكة . جامعة أم القرى معهد البحوث العلمية وإحياء 
القواك الإنتلاني 17 1ه 


4 - الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي . 
د/ مريزن عسيري . 
الطبعة الأولى . مكة . مكتبة الطالب الجامعي » 501 ١ه‏ . 
٠‏ - خبايا الزوايا . 
لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ( 15لاه ) . 
أعنى به : أيمن صالح شعبان . 
( د . ط) . بيروت . دار الكتب العلمية . 
-5١‏ خلاصة البدر المنير . 
لعمر بن علي بن الملقن ( 5 8ه ) . 
تحقيق : حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفي . 
الطبعة الأولى . الرياض . مكتبة الرشد » ١٠53١ه.‏ 


5 - خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال . 


لصفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي ( ”17ه) . 
تحقيق : محمود عبد الوهاب فايد . 


( د . ط) . القاهرة . مكتبة القاهرة 2 7951١ه‏ . 
8 - الدر المختار شرح تنوير الأبصار . 
لمحمد بن علي بن محمد الحضي الشهير بالحصكفي ( /8١٠ه‏ ) . 
مطبوع مع رد المختار . 
حققه : عادل أحمد عبد الموجود » علي محمد معوض . 
الطبعة الثانية . بيروت . دار الكتب العلمية » 5575١ه‏ . 
4 - الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب . 
لإبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون المالكي . 
( د . ط) . بيروت . دار الكتب العلمية . 
6- الذخيرة في فروع المالكية . 


لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس المشهور بالقرافي ( 
فلاه). 


تحقيق : أبو إسحاق أحمد عبد الرحمن . 

الطبعة الأولى . بيروت . دار الكتب العلمية » 575١ها-‏ ١١٠5م‏ , 
65 - رد المحتار . 

لمحمد أمين الشهير بابن عابدين . 

حاشية على الدر المختار مطبوع مع الدر المختار . 

تحقيق : عادل أحمد » علي معوض . 

الطبعة الثانية . بيروت . دار الكتب العلمية » 54 ؟45١هها.‏ 


817 - روض الطالب . 


لشرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المقري ( 871ه ) . 


مطبوع مع شرحه أسنى المطالب . 
- روضة الطالبين وعمدة المفتين . 
لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ( 5/ا5ه ) . 
الطبعة الأولى . بيروت . دار ابن حزم » 571١ها-‏ 7١٠5م‏ , 
4 - الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية . 
عبد الرحمن إسماعيل المقدسي المعروف بأبي شامة . 
تحقيق : د/ محمد حلمي أحمد . 
الطبعة الثانية . القاهرة . دار الكتب المصرية » 197١م‏ . 
- زاد المحتاج بشرح المنهاج . 
لعبد الله بن الشيخ حسن الحسن الكوهجي (0٠٠5١ه).‏ 
حققه : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري . 


الطفعة#الأولى: + قطن > الشنوون الدينيعة يذوالة قطن 1ه 
ا 


50 الزاهن في عريب الفاظ الشافعن.. 
لأبئ متضور«متحمدابن احمد الأرهزي اده ). 
تحقيق : شهاب الدين أبو عمرو . 
مطبوع في آخر جزء من الحاوي . 


( د . ط). بيروت . دار الفكر, 54١541١اه-‏ 1954١م.‏ 


- السراج الوهاج . 


لمحمد الزهري الغمراوي . 
( د . ط). بيروت . دار المعرفة . 
*4- السنن . 
للحافظ أبي عبيد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه ( 7ه ) . 
مطبوع من مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه . 
علف عليه وحكم عليه : ناصر الدين الألباني . 
حققه : علي بن حسن بن عالي عبد الحميد . 
الطبعة الأولى . الرياض . مكتبة المعارف » 5١5‏ ١ه‏ - 1118م . 
4 - سنن أبي داود . 
لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ( 075١ه‏ ) . 
صنع فهارسه : هيثم بن نزار بن تميم . 


الطبعة الأولى . بيروت . دار الأرقم بن أبي الأرقم ١57١ه‏ - 
0 
م. 


5 - سنن الدارقطني . 
لعلي بن عمر أبي الحسن الدارقطني ( 7/85ه ) . 


تحقيق : السيد عبد الله هاشم يماني . 
(د. ط). بيروت دار المعرفة . 7/85١اها-‏ 555١ام.,‏ 
5 - سنن الدارمي . 
لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ( 755ه ) . 
تحقيق : فواز أحمد » خالد السبع العلمي . 
الطبعة الأولى . بيروت . دار الكتب العربي » 501 ١ه‏ . 


47 - السنن الصغرى للبيهقي ( نسخة الأعظمي ) . 


تحقيق : محمد ضياء الرحمن الأعظمي . 
الطبعة الأولى . السعودية . مكتبة الرشد » 575 ١ها-‏ ١١٠5م‏ , 
7 - السنن الكبرى . 
لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي ( /55ه ) . 
تحقيق : محمد عبد القادر عطا . 
( د . ط). مكة المكرمة . مكتبة دار البازء 5١5١ه‏ - 9195١م.‏ 
6 - سنن النسائي الكبرى . 
لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ( ”١ه‏ ) . 
تحقيق : عبد الغفار سليمان البنداري » وسيد كسروي حسن . 
الطبعة الأولى . بيروت . دار الكتب العلمية » ١١5١ها-‏ ١99١م.‏ 
٠‏ - سير أعلام النبلاء . 
لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( 58لاه ) . 
أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه : شعيب الأرنؤوط . 
الطبعة العاشرة . مؤسسة الرسالة » 5١51١ه‏ . بيروت . 
١‏ - الشافي في شرح مسند الشافعي . 
لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ( ابن الأثير ) ( 505ه) . 
تحقيق : أحمد سليمان ياس إبراهيم . 
الطبعة الأولى . الرياض . مكتبة الرشد » 5575 ١ه‏ - 7٠١65‏ , 
5 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب . 


لأبي الفلاح عبد الحي ابن العماد الحنبلي ( 45١٠ه‏ ) . 


(د م ط) . ذان الفكر, 


0 - شرح الحاوي الصغير . 


حم 


حم 


لأبي الحسن علي بن إسماعيل القونوي ( 19لاه ) . 

تحقيق : محمد نذير إيل . إشراف : عبد الله معتق السهلي . رسالة 
- شرح الزرقاني . 

محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ( 757١١ه‏ ) . 

الطبعة الأولى . بيروت . دار الكتب العلمية » ١١51١هه‏ . 

- الشرح الكبير . 

لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة 


ا ل 77ييبب ب 222222 22221 22 0 
) ٠ماه)‏ : 


تحقيق : عبد الله عبد المحسن التركي . 

مطبوع مع المقنع والإنصاف . 

( د . ط) . الرياض . عالم الكتب » 575 ١ه‏ - 5١٠7م‏ . 

طبع على نفقة خادم الحرمين الملك فهد بن عبد العزيز . 

- الشرح الممتع على زاد المستنقع . 

شرح : محمد بن صالح العثيمين . 

خرج أحاديثه : هاني الحاج . 

( د . ط) . مصر . المكتبة التوفيقية . 

- شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين ( كنز الراغبين ) 


لجلال الدين المحلي ( 54 855ه ) . 


١١١ 


١١ ؟‎ 


مطبوع مع حاشية القليوبي وحاشية عميرة . 

- شرح مختصر الطحاوي . 

لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ( ١7”ه‏ ) . 
رسالة دكتوراه من كتاب البيوع إلى آخر كتاب النكاح . 
إشراف : حسين الحبوري . 

جامعة أم القرى . كلية الشريعة » 57١5١ه.‏ 

- شرح معاني الآثار . 

لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي ( ١7”ه‏ ) . 
حققه : محمد زهري البخاري وآخرون . 

الطبعة الأولى . بيروت . عالم الكتب 5١5‏ ١ه‏ - 1137م . 

- صحيح ابن حبان . 

لمحمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي ( 755ه ) . 

تحقيق : شعيب الأرنؤوط . 

- صحيح سنن أبي داود . 

مطبوع مع سنن أبي داود . 

( د . ط) . بيت الأفكار الدولية . 

- صحيح مسلم . 

لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ( ١51١ه‏ ) . 
وزو كع شرع الووي حا ميخي مام 


الطبعة الأولى . بيروت . دار الكتب العلمية » ١557١ها-‏ ١٠٠٠م.‏ 
- طبقات ابن الصلاح . 


هذبه ورتبه واستدرك عليه أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ( 
الااه). 


بيض أصوله ونقحه أبو الحجاج جمال الدين يوسف المزي ( 57لاه 
). 
الطبعة الأولى . بيروت . دار البشائر الإسلامية » 7١54١ه‏ . 
١١‏ - طبقات الشافعية . 
لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي ( "/الاه ) . 
تحقيق : عبد الله الجبوري . 
( د . ط) . الرياض . دار العلوم » ١5٠5١ه‏ . 
5 - طبقات الشافعية . 
لأبي بكر بن هداية الله الحسيني ( 5١١٠ه‏ ) . 
تحقيق : عادل نويهض . 
الطبعة الثانية . بيروت . دار الآفاق » 119١م‏ . 
7 - طبقات الشافعية الكبرى . 
لتاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
( الالاه), 
تحقيق : عبد الفتاح الحلو » محمود الطناحي . 
( د . ط) . مصر . القاهرة . دار إحياء الكتب العلمية . 
7 - طبقات الفقهاء الشافعية . 
لتفي الدين أبي بكر بن أحمد بن قاضي شهبة الأسدي الدمشقي 
(١ه6ل/ه).‏ 


( د . ط) . القاهرة . مكتبة الثقافة الدينية . 


- العبر في خبر من غبر . 
لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ( 58لاه ) . 
حفقة وضيطة ##منخد البتحد رغلول . 
( د . ط) . بيروت . دار الكتب العلمية . 
48 - عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج . 
لسراج الدين عمر بن علي بن أحمد ابن الملقن ( 5 8ه ) . 
حققه : عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني . 
( د . ط). الأردن . أربد . دار الكتاب » ١57١ه‏ - ١١٠7م,‏ 
٠‏ - عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة . 
جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس (51١1ه‏ ) . 


”5 
م. 


. العقد المذهب في حملة المذهب‎ - ١ 


.)هم6٠١5(‎ 


الطبعة الأولى . بيروت . دار الكتب العلمية » /1١51١ه‏ . 


5 - العناية على الهداية . 
مطبوع مع فتح القدير . 


(د.ط) بيروت . دار الفكر . 
١١9‏ - عون المعبود . 

لأبي عبد الرحمن شرف الحق الصديقي . 

الطبعة الثانية . بيروت . دار الكتب العلمية » 156١م‏ . 
4 - الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية . 

لزكريا بن محمد الأنصاري ( 19١‏ ) . 

ضبطه : عمد عبد القادر عطا . 

الطبعة الأولى . بيروت . دار الكتب العلمية » 7١51١ه‏ . 
65 - غريب الحديث للحربي . 

أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي ( 185١ه‏ ) . 

تحقيق سليمان إبراهيم . 

الطبعة الأولى . مكة المكرمة . جامعة أم القرى » 5٠5١ه‏ . 
5 - غريب الحديث لابن الجوزي . 

أبو الفرج عبد الرحم بن علي بن محمد بن الجوزي . 

الطبعة الأولى . بيروت . دار الكتب العلمية » ©0٠5١ه‏ - 985١م‏ ,. 
١‏ - الفائق . 


لمحمود بن عمر الزمخشري ( 78ده ) . 
تحقيق : علي محمد البجاوي . محمد أبو الفضل إبراهيم . 
الطبعة الثانية . لبنان . دار المعرفة . 

- الفتاوى الموصلية . 


لسلطان العلماء عز الدين عبد العزيز عبد السلام السلمي ( ١٠15"ه)‏ 


تحقيق : إياد خالد الطباع . 
(د. ط). بيروت . دار الفكر المعاصر . دمشق . دار الفكر . 

4 - فتاوى شمس الدين الرملي . 
مطبوع مع الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيثمي . 
(د.ط) .دار الفكر . 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري . 
( د . ط) . بيت الأفكار الدولية . 

. فتح العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير‎ - ١ 
. ) لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني ( 577ه‎ 
. مطبوع مع المجموع للنووي‎ 

(د.ط) .دار الفكر . 

5" - فتح الوهاب . 
لزكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري (177ه) . 
الطبعة الأولى . بيروت . دار الكتب العلمية » 7١5١ه‏ . 

“3 - الفروع . 
لمحمد ابن مفلح المقدسي ( ”الاه ) . 
تحقيق : أبو الزهراء حازم القاضي 
الطبعة الأولى . بيروت . دار الكتب العلمية » 7١5١ه‏ . 


4" - الفوائد البهية في تراجم الحنفية . 
لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي . 
اعتنى به : محمد بدر الدين أبو فراس . 
(د.ط)ء دار الكتب الإسلامي . 
- القاموس الفقهي . لغة واصطلاحاً . 
سعدي أبو جيب . 
الطبعة الثانية . سوريا . دار الفكر » 5٠/8‏ ١هاء‏ 1988م . 
5 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام . 
لسلطان العلماء أبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
(لكاه). 


الطبعة الثانية . بيروت . مؤسسة الريان » 95؟55١ه-‏ 99/8١م.‏ 


. القواعد الفقهية‎ - ١ 
. لمحمد صدقي بن أحمد البورنو‎ 
.م7٠١7-ه1١5575‎ » الطبعة الأولى . بيروت . مؤسسة الرسالة‎ 
. قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية‎ - 
. ) لمحمد بن أحمد بن جزئ الغرناطي المالكي ( ”537ه‎ 
. تحقيق : عبد الرحمن حسن محمود‎ 
. م١985‎ - ه١5٠05‎ ». الطبعة الأولى . عالم الفكر‎ 
. الكامل في التاريخ‎ - 


لعز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير ( 
٠٠آاه).‏ 


8 


حم 


تحقيق : عمر عبد السلام تدمري . 
الطبعة الأولى . دار الكتاب العربي » 5١1‏ ١ه‏ . 
-١5 ٠‏ كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الفقهية . 


للدكتور / عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان . 

الطبعة الأولى . جدة . دار الشروق » 7١151ه--‏ 1997م . 
0١‏ - كشاف القناع عن متن الإقناع . 

لمنصور بن يونس البهوتي . 

( د . ط) . بيروت . عالم الكتب 2 05٠5١1ها-‏ 1187م . 


5 - كشف الظنون . 
). 
(د.ط) .دار الكتب العلمية » 5١7‏ ١ه‏ . 
١1 *‏ - كنز الدقائق . 
مطبوع مع شرحه تبيين الحقائق . 
: ؛ ١‏ - اللباب في الفقه الشافعي . 
لأبي الحسن أحمد بن محمد الضبي المحاملي ( 5١4ه‏ ) . 
حققه : عبد الكريم صنيتات العمري . 
( د . ط). المدينة المنورة . دار البخاري . 
5 - اللباب في شرح الكتاب . 
عبد الغني الغنيمي الدمشقي الحنفي أحد علماء القرن الثالث عشر . 
حققه : محمود أمين النواوي . 
دارط )يروت أ ذار لكا الخراث العغرحي 517 هود 
0م 
5 - لسان العرب . 


لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي ( 
١الاه)‏ 


الطبعة الأولى . بيروت . دار صادر » ٠٠15١ها,‏ 


7 - لسان الميزان . 
للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( 555ه ) . 
الطبعة الأولى . بيروت . دار الفكر . /1١5١ه‏ . 
7 - المبدع . 
لإبراهيم بن محمد بن عبد الله ابن مفلح . الحنبلي ( 8585ه ) . 
( د . ط). بيروت . المكتب الإسلامي » ٠٠5١هه.‏ 
8 - المبسوط . 
محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ( 65١ه‏ ) . 
تحقيق أبو الوفاء الأفغاني . 
(د. ط) . كراتشي . إدارة القرآن والعلوم الإسلامية . 
- المبسوط. 
لشمس الدين السرخسي . 
باشر تصحيحه جماعة من العلماء . 


( د . ط). بيروت . دار المعرفة . 14.85١ه‏ - 9896١م.‏ 


. مجلة الحكمة‎ - ١ 
. ه١‎ 5477 العدد 77 , رجب‎ 
. بحث د/ محمود إبراهيم مصطفى الخطيب‎ 
. المجموع شرح المهذب‎ - 5 
. ) لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ( 505 ه‎ 
(د.ط) .دار الفكر..‎ 
. المحرر‎ - 6 
. ) لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي ( 571ه‎ 
تحقيق : محمد عبد الرحيم بن محمد سلطان العلماء . رسالة دكتوراه‎ 
من أول الكتاب إلى نهاية كتاب المعاملات . إشراف : رمضان حافظ‎ 
. جامعة أم القرى‎ . 
. ه١557©‎ » الطبعة الأولى . بيروت . دار الكتب العلمية‎ 
. المحرر في الفقه‎ - 4 
. ) لمجد الدين أبي البركات ( 557ه‎ 
.م١1985‎ - ه١‎ 5٠5 » الطبعة الثانية . الرياض . مكتبة المعارف‎ 
. المحلى بالاآثار‎ - 5 
. ) لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ( 555ه‎ 
. تحقيق : عبد الغفار سليمان البنداري‎ 
. د : ط ) بيروت.. دان الفكر‎ ( 
. مختصر اختلاف العلماء‎ - 5 


لأحمد بن محمد الطحاوي ( ١7؟ه‏ ) . 


اختصار : أبي بكر أحمد بن على الجصاص ( ١717ه‏ ) . 


١ /ه‎ 


دراسة وتحقيق : عبد الله نذير أحمد . 

الطبعة الأولى . بيروت . دار البشائر الإسلامية » 5؟545١ه‏ . 

- مختصر المزني على الأم . 

لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني . 

علق عليه : محمود مطرجي مطبوع على الأم في الجزء التاسع . 
الطبعة الأولى . بيروت . دار المعرفة » 7١51١1ه--1997م.‏ 
- مختصر خلافيات البيهقي . 

لأحمد بن فرح اللخمي الإشبيلي ( 555ه) . 

تحقيق : إبراهيم الخصيري . 

الطبعة الأولى . الرياض . مكتبة الرشد . شركة الرياض . 1511ه 
م 


- المختصر في أخبار البشر تاريخ أبي الفداء عماد الدين إسماعيل 


( د . ط) . بيروت . دار المعرفة . 


الطبعة الأولى . الأردن . دار النفائس . 854571 ١ه‏ . 


- المدونة الكبرى . 
للإمام مالك بن أنس الأصبحي ( 9!١ه‏ ) . 


رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن قاسم . 


ضبطه : أحمد عبد السلام . 

الطبعة الأولى . بيروت . دار الكتب العلمية » ©١5١ه‏ - 595١م‏ . 
5 - مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان . 

لعبد الله بن أسعد اليافعي الشافعي ( 58لاه ) . 

وضع حواشيه : خليل منصور . 

الطبعة الأولى . بيروت . دار الكتب العلمية » /1١51١ه‏ . 
5 - مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع . 

لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي ( 19"ل/اه ) . 

تحقيق : علي محمد البجاوي . 

الطبعة الأولى . بيروت . دار المعرفة » 15١١ه‏ . 


4 - المسائل الفقهية التي تفرد بها الإمام الشافعي من دون إخوانه . 
للحافظ ابن كثير الدمشقي ( 5/الاه ) . 
( د . ط) . المدينة المنورة . مكتبة العلوم والحكم . 
65 - المستدرك على الصحيحين . 
لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ( 05٠5ه‏ ) . 
الطبعة الأولى . بيروت . دار الكتب العلمية » ١١541١ه- .١99٠‏ 
5 - مسند أحمد بن حنبل . 
للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني ( 5١‏ ١ه‏ ) . 
( د . ط) . مصر . مؤسسة قرطبة . 


/ا6١‏ - مسند الإمام الشافعي . 


١ 


١ا/‎ 


١ا/؟‎ 


لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ( 5 ١٠ه‏ ) . 

الطبعة الأولى . بيروت . دار الكتب العلمية » 5١7‏ ١ه‏ - 1197م . 
- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه . 

مطبوع مع سنن ابن ماجه . 

الطبعة الأولى . الرياض . مكتبة المعارف . 9١5١ها-19198١م.‏ 
- المصباح المنير . 

لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري ( ١٠الاه‏ ) . 

( د . ط) . بيروت . مكتبة لبنان . 

- مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز . 

الطبعة الأولى . بيروت . دار ابن حزم » 577١ها-‏ 7١٠5م‏ ,. 

- مصنف عبد الرزاق . 

لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ( ١١"ه)‏ . 

تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي . 

الطبعة الثانية . بيروت . المكتب الإسلامي » 5٠‏ ١ه‏ . 

- المصنف . 

لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي ( 75١ه‏ ) . 
تحقيق : كمال يوسف الحوت . 


الطبعة الأولى . الرياض . مكتبة الرشد » 059٠5١ه‏ . 
*7 - معجم البلدان . 


لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي 
(كككه). 


تحفيق : فريد عبد العزيز الجندي . 
( د . ط) . بيروت . دار الكتب العلمية . 


5 - المعجم الكبير . 
سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني ( 9٠5؟ه‏ ) . 
تحقيق : حمدي عبد الحميد السلفي . 
الطبعة الأولى . الموصل . مكتبة الزهراء » 5٠5‏ ١ه‏ - 1187م . 
5 - معجم المؤلفين . 
لعنوبو كنا كفالة” 
( د . ط). بيروت . دار إحياء التراث العربي . 
76 - المعجم الوسيط . 
قام بإخراجه : إبراهيم أنيس وآخرون . 
١‏ - معجم قبائل العرب القديمة والحديثة . 
كدو هع كهالة: 
الطبعة الثامنة . مؤسسة الرسالة » 5١74‏ ١ه--‏ 991١م‏ ,. 
- معرفة السنن والآثار . 
عن الإمام عبد الله محمد بن إدريس الشافعي مخرج على ترتيب 
تصنيف : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( /55ه ) . 
تحقيق : سيد كسروي حسن . 


(د . ط). بيروت . دار الكتب العلمية » 5 ١ه-‏ ١١١آام.‏ 
48 المعونة على مذهب عالم المدينة . 
للقاضي عبد الوهاب البغدادي ( "5ه ). 


تحقيق : حميش عبد الحق ( في الأصل رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى ) . 
(ند ..ط) , مكة المكرهة , المكتية التحاوية . 


. المغني‎ - ٠ 


لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
(١٠٠اه).‏ 


تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي » عبد الفتاح الحلو . 

الطبعة الثانية . القاهرة . هجر للطباعة والتوزيع » 5١‏ ١ه‏ . 
١‏ - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج . 

لشمس الدين محمد الخطيب بن أحمد الشربيني ( /ا/ا91ه ) . 

إشراف : صدقي جميل العطار . 

(د. ط). بيروت . دار الفكر » 65١51١ه‏ - 1115م ., 
5 المغني في الأنباء عن غريب المهذب والأسماء . 

لعماد الدين أبي المجد إسماعيل ابن باطيش ( 555ه ) . 

تحقيق : مصطفى عبد الحفيظ سالم . 

( د . ط) . مكة . المكتبة التجارية » ١1١5١ه‏ - ١1919١م.‏ 


- المفردات في غريب القرآن . 
د القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني : 


الطبعة الأولى . مكة المكرمة . مكتبة نزار مصسطفى الباز » 
11م 


54 - المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها . 
لنجم الدين الكردي . 


(د. ط) . مطبعة السعادة , 5ه- 1185م. 


65 - تهذيب الأسماء واللغات . 


١/مك‎ 


١ /اى/‎ 


١/ 


لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ( 5ه ) . 

الطبعة الأولى . بيروت . دار الكتب العلمية » 5748 ١ه‏ - ١٠١٠م‏ . 
- المقنع . 

1 

تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي . 

( د . ط). الرياض . دار عالم الكتب » 515١1ه--5118١م.‏ 


طبع على نفقة خادم الحرمين الشريفين فهد بن عبد العزيز . 


- المقنع في الفقه . 
لأبي أحمد محمد بن أحمد الضبي المحاملي ( 5١5ه‏ ) . 


تحقيق : يوسف محمد الشعبي . رسالة ماجستير من أوله إلى نهاية 
كاب ميسم الصتدقات . 


إقاو افع مكية ب جحماة اكوازر . "الساتفة الاببلانية كلية الشويدة : 
ها 


- المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور . 

لأبي الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي . 
انتخبه إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفني . 

تحقيق : محمد أحمد عبد العزيز . 

الطبعة الأولى . بيروت . دار الكتب العلمية » 059٠5١ه‏ . 


١6 


- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم . 

لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي ( 541ه ) . 
دراسة وتحقيق : محمد عبد القادر عطا » مصطفى عبد القادر عطا . 
( د . ط) بيروت . دار الكتب العلمية . 

- المنتقى شرح موطأ مالك . 

للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعيد الباجي ( 5315ه ) . 
تحقيق : محمد عبد القادر عطا . 

الطبعة الأولى . بيروت . دار الكتب العلمية » ١57١ه‏ - 119١م‏ . 
- المنتقى لابن الجارود . 

لأبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري ( 0ه ) . 
تحقيق : عبد الله عمر البارودي . 

الطبعة الأولى . بيروت . مؤسسة الكتاب الثقافية. 0/8٠15١ه‏ - 
ام . 

- منهاج الطالبين . 

لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ( 1175ه ) . 

(د.ط). بيروت.5١:5١ه-‏ 115156م., 

-. المنهاج شرح صحيح في مسلم بن الحجاج . 

لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ( //ا5ه ) . 

ضبط نصه ورقمت أحاديث على طبعة محمد فؤاد عبد الباقي . 
الطبعة الأولى . بيروت . دار الكتب العلمية . 517١‏ ١ها-‏ ١٠٠5م‏ , 
- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل . 

لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالحطاب ( 1554ه) . 
مطبوع معه التاج والإكليل . 


الطبعة الأولى . بيروت . دار الكتب العلمية » 5١51١ه‏ . 


65 - موسوعة المدن العربية والإسلامية . 

د/ يحيى شامي . 

الطبعة الأولى . بيروت . دار الفكر العربي . 157١م‏ . 
5 الموطأ . 

للإمام مالك بن أنس الأصبحي ( 9!١ه‏ ) . 

تحقيق : محمد عبد القادر عطا . 

الطبعة الأولى . بيروت . دار الكتب العلمية » ١57١ه‏ - 119١م‏ . 
7 - نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار . 


شعن الدين أحمة سن قوذ المععروف بقاضي زاده أفندي . وهي 
) تكملة فتح القدير . 


( د . ط). بيروت . دار الفكر . 
6 النجم الوهاج في شرح المنهاج . 
لكمال الدين أبي البقاء محمد بن موسى بن يحيى الدميري ( 0ه 
). 
عنى به : أحمد جاسم المحمد وآخرون . 
الطبعة الأولى . جدة . دار المنهاج » 575 ١ه‏ - 5١٠١م‏ . 
4 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . 


لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي . 
( د . ط) . مصورة عن طبعة دار الكتب بالقاهرة . 
٠‏ - النظم المستعذب في تفسير ألفاظ المهذب . 
لبطال من أحمد بن سليمان من بطال الركبي ( ”577ه ) . 
تحقيق : مصطفى عبد الحفيظ سالم . 
( د . ط) . مكة . المكتبة التجارية . 
51 تهاية النمؤل في شرح متهاج الأضول:: 
كمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي ( "/الاه ) . 
( د . ط). بيروت . عالم الكتب . 
5 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج . 
لفون لقن سكن يرن اذى كناد رار ملي | تينو تفع الصيتفار. 
(4:١٠٠ه).‏ 
( د . ط). مصر . شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . 
٠‏ - النهاية في غريب الحديث والأثر . 


لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الأثير 
(1١اه)‏ 1 


تحقيق : طاهر أحمد الزاوي » محمود محمد الطناحي . 
( د . ط) . دار إحياء الكتب العربية . 
04 - الهداية شرح بداية المبتدي . 


لبرهان الدين على بن أبي بكر المرغيناني ( 17ده ) . 


مطبوع مع فتح القدير . 


( د . ط). بيروت . دار الفكر. 
5 - هدية العارفين . أسماء المؤلفين وآثار المصنفين . 

إسماعيل باشا البغدادي . 

مطبوع مع كشف الظنون . 

( د . ط) . مكة المكرمة . المكتبة الفيصلية . 
5 - الوافي بالوفيات . 

لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي . 

تحقيق : أحمد الأرناؤوط » تركي مصطفى مصطفى . 

الطبعة الأولى . بيروت . دار إحياء التراث العربي » ١57١هه.‏ 
67 - الوجيز 

لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ( 05٠5ه‏ ) . 

ضطبه : طارق فتحي . 

الطبعة الأولى . بيروت . دار الكتب العلمية » ©557١ه‏ - 5١٠٠م‏ , 
- الوجيز . 

لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ( 05٠5ه‏ ) . 

مطبوع مع فتح العزيز . 

(د:.ط) .دار الفكر . 


8 الوسيط في المذهب . 
لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ( 65٠5ه‏ ) . 
( د . ط). بيروت . دار الكتب العلمية . 


. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان‎ - ٠ 
. لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان‎ 
. تحقيق : إحسان عباس‎ 
. د . ط) . بيروت . دار الثقافة‎ ( 


الموضوع الصفحة 
ملخص الرسالة اق و بن ماسوو مد وال مض الس م م 17 
شكر وتقدير 9< ااا كع 
المقدمة ا 00101 ذ [[ [ز[ز[ [ 00011111 
02-5 ما ل ل ا قو و ا م ا ل ا 
الفصل الأول : دراسة حياة المتولي ا 
المبحث الأول : عصر المتولي 1 ذ1[ذ1ز[ [ ز[ ز[ ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 011 
المطلب الأول : الحالة السياسية 1 
المطلب الثاني : الحالة الاجتماعية والاقتصادية م1 
المطلب الثالث : الحالة العلمية سس ا و و 1 
المبحث الثاني : حياة المتولي الشخصية 000001 
المطلب الأول : اسمه ونسبه ومولده 0 
المطلب الثاني : طلبه للعلم ورحلاته وشيوخه وتلاميذه ل 
المطلب الثالث : ثناء العلماء عليه ومكانته ومؤلفاته 1 


الموضوع الصفحة 


الفصل الثاني : دراسة كتاب تتمة الإبانة 0 
المبحث الأول : التعريف بالكتاب اا 00 
المطلب الأول : كتاب الإبانة ونسبته إلى مصنفه وأهميته 
والكتب 
المؤلفة حوله 1111111 ااا 


المطلب الثاني : اسم الكتاب ونسبته للمصنف والسبب الباعث 
على تصنيفه وأهميته والكتب المؤلفة حوله وعلاقته 


بالإبانة ااا ااام 0 
المطلب الثالث : منهج المصنف في كتابه ة ل ارة 
المطلب الرابع : مصطلحاته ومصادر كتابه 00000 

المبحث الثاني : وصف نسخ المخطوط 0 001 
نماذج من المخطوط ا 
+923 1 :جد !5561 ااا 00 
كتاب الرين 00/0099 
8[ ,عبان ١:‏ ك0 ]زعم 2 11-5 01 00001111111 
الفصل الأول : في شرائط القرض اي 0 


5 مسألة : القرض الذي يجر نفعاً‎ -١ 


الموضوع الصفحة 


؟- فرع : التصرف في القرض 0000000 0 00 
؟- فرع : القرض بشرط البيع ا 0 
4- فرع : حسن القضاء هل يكره إقراض المشهور به 00 
5- فرع : إقراض القطوع ورد الصحاح 7[ زةز[ز ز[ز ز ز[ | 1-1000 
1- فرع : القرض بشرط الرهن ااا 0 
1- مسألة : القرض بشرط نفع المستقرض او 1 
4- مسألة : هل الإيجاب والقبول مشروط في القرض 00000 
4- فرع : إذا قال خذ هذا المال وتصرف فيه لنفسك هل يكون قرض]”17 
4ك وشانة + القر ]ع معرودة قدا رن العرطن 0 
١‏ فرع : إقراض المكيل وزنا وبالعكس 00 

الفصل الثاني : في وقت حصول الملك لي 
7- فرع : رد عين القرض إذا طالب بها المستقرض ل 
-١‏ فرع : التصرف في عين القرض 0 
5- فرع : إذا استقرض يعتق عليه ل ااي يي 0 


الموضوع الصفحة 


57 مسألة : إقراض الخبز 011 11010101011111 

الفصل الثالث : إقراض الخمير الحامض 1 
7- مسألة : إقراض الثياب والحيوان 000ز0 ز ز 0 11101011 
- مسألة : إقراض العبيد 


دهى العتهمههقم عمق هعم قمهعم هعم مهعم همهم ممم ممعم مهم همهم ممم ممم ممم مم ممم م ممه 


1 مسألة : إقراض الجواهر واللآلئ 01 
3٠‏ مسألة : إقراض المنافع ل 1 


7"- فرع : اختلاف المقرض والمستقرض 10 1 12071701 
4 - فرع : في أي الحالات تعتبر القيمة 


غار رعاقل 1 :د تكارصزاك! مومعب احوقصر فرد دوا 


5- مسألة : حكم الرهن 0000117 
1" فرع : الرهن مباح وليس واجب ل ل 


١١ /ا‎ 
١1١6 


الموضوع 


- فرع : الرهن في الحضر والسفر ا 


- مسألة : ما يجوز رهنه وما لا يجوز 
8-' مسألة : رهن الدين 


؟"- فرع : رهن العين من اثنين ل ا 
*""- فرع : رهن عين مشتركة من واحد 2120101 
5 “*- مسألة : رهن للمغصوب 1 1 11111 
5" فرع : ضمان المغصوب إذا صار رهناً 00 


5" فرع : طريقة إزالة اليد العادية 


5 هى | ههه هه عه عه مهعم همهم ممم ممم مم ممه 


٠‏ هى | التاهظاهم هه مهأ مه عه مه عه مهم مم مم ممم 


4“ فرع : بناء وغراس الأرض الخراجية له 


45- مسألة : رهن العبد في مدة الخيار 
-١‏ مسألة : رهن العبد الجاني 


الموضوع 


5 - مسألة : رهن ما يتسارع إليه الفساد :5 
7- رهن الثمار على الأشجار ا 
5 - فرع : رهن الثمار بدين مؤجل ع ا ا 
- مسألة : رهن الثمرة مع الشجرة 100 
48 مسألة : اختلاط الثمر المرهون بالحارث ا 
- فرع : تأخر القطع حتى اختلط المرهون بالحارث 5 


7- مسألة : رهن المصحف والعبد المسلم من كافر 520 
5- فرع : رهن كتب الفقه والحديث والسلاح من أهل الذمة 
5- فرع : رهن الأموال غير الأسلحة من الحربي 50-6 
5- مسألة : رهن المال المرهون 0000 


الموضوع 


07 قرع 
فرع : 
5 فرع : 


جناية العبد المرهون 6 111 11221211101111 
اختلاف الراهن والمرتهن في قدر الدين 0 
الزيادة في الدين وأنكار الراهن للرهن 111 


مسألة : رهن العصير 000 


1١‏ -فرع: 
15- فرع: 
1 - فرع: 
15- فرع: 


تغير العصير 001006 
إذا انقلب الخمر خلا قبل الإراقة 2 


لو تخمر العصير قبل القبض 0 
رهن شاة فماتت هل يكون جلدها رهناً 


5 مسألة : رهن المال بدين الغير 8 10110011 


75" مسألة : استعار مالا ليرهنه 
17 - فرع: 
1- فرع: 


هاذك العال يد المركيت 


1' فرع : الاختلاف في الإذن 00000 
فرع : بيع الرهن بثمن المثل أو دونه أو أكثر 12017 


اقرع 


تصرف السيد في العبد المعاد 


الموضوع الصفحة 


"ا- فرع : هل يشترط بيان قدر الدين وجنسه ومدة الرهن 0 
7- فرع : رهن العبد الواحد من اثنين 0000 
4- مسألة : رهن العين ١‏ لمستأجرة 


/الا- فرع : رهن مال يملك [ 1[ [ 1[ 101111 
- مسألة : اشتراط الإيجاب والقبول وحكم المعاطاة 25*01 
48 فرع : لفظ الرهن مع لفظ الحق م و ا ا 
-٠‏ مسألة : رهن التبرع والرهن المشروط ل 2 
-١‏ فرع : امتناع الراهن من الإقباض أو هلاك الرهن أو وجود 


5 فرع : العيب القديم في الرهن بعد هلاكه أو حدوث عيب به . 
87 فرع : اختلاف المتراهنين في العيب 1211111111111 
4 فرع : اشتراط أن يكون الرهن معلوما 00 
5 فرع : الإشهاد وشرط تعيين الشهود اط ام ا 


الموضوع الصفحة 


71- فرع : امتناع المشتري من الإشهاد وامتناع الشهود من الشهادة1 ٠٠‏ 


- فرع : استبدال الرهن بعد هلاكه ا ل 
- مسألة : اشتراط أن يكون المرهون به دين 1 
4 مسألة : الرهن قبل ثبوت الحق ا 
فرع : الرهن مقارنا لثبوت الحق ا 
-١‏ مسألة : ما يصح الرهن به لا اا ب ا ا 
5 فرع : الرهن بالدية 0غ 
7 فرع : الرهن بالجعل يي ل 
45 فرع : الرهن بعوض المسابقة ا 
5 فرع : الرهن بالزكاة ةيزيةزةزةزة ةز دز زد 000 
5 فرع : الرهن بالأجرة 1ن 
- مسألة : لا يصح الرهن إلا بدين ثابت ما 1 
- مسألة : اشتراط معرفة الرهن 0013121-87 اا 
1 فرع : رهن الحق والكيس ل ا 


1 مسألة : لا يلزم الرهن إلا إذا عقد في الحال‎ -٠ 


الموضوع الصفحة 
-١‏ مسألة : الإرتهان للطفل ااا ااال 0 
5- فرع : إقراض مال الصبي 0 
-٠ 7‏ فرع : بيع مال الطفل 001 
5- مسألة : رهن مال الصبي 0 
5- فرع : رهن مال الطفل ممن له النظر في أمره والارتهان له 
من نفسه 10 
7- مسألة : رهن المبيع بالثمن ااا 
-٠‏ فرع : اشتراط البائع أن يكون المبيع رهنا عنده بالثمن ..... 571 
- فرع : رهن السلعة من المبيع بعد العقد ا 
8- مسألة : اشتراط ما يوافق مقتضى الرهن 1 
-١‏ مسألة : اشتراط ما يخالف مقتضى الرهن يل 
-١‏ مسألة : اشتراط ما فيه رفق للمرتهن الزوائد ان 
7- مسألة : اشتراط ارتهان الزوائد 11 
- مسألة : القرض بشرط رهن به وبقرض قديم م 


2134 مال + 


اشتراط بيع الرهن من المرتهن عند حلول الأجل .. 


"5 


الموضوع الصفحة 


5- فرع : البناء والغراس في ارض الرهن ا د م 11 2 
+8[ لأا :جح 88 © ع3 الأعلافاج +0 8806م ... 1" 
575- مسألة : القبض شرط في لزوم الرهن ل 00 
-١١7‏ فرع : تصرف الراهن في المرهون قبل القبض 000001 
- مسألة : كيفية القبض في المرهون ااا 
4- فرع : كيفية قبض الرهن المشترك ااا 
٠‏ فرع : كيفية قبض الدار 0000 000000000 
-١‏ مسألة : تلف أحد المالين المرهونين قبل القبض 0101000 
5- فرع : تلف أحد المالين يجعل الباقي رهن 0 00 01 
؟*"١-‏ فرع : رهن دارين فاحترقت إحداهما م ا ا 1 1 
5- فرع : تلف بعض الرهن بعد القبض ا 
5- مسألة : الرهن عقد لازم في حق الراهن جائز في حق 

المرتهن 70 شك 
7- فرع : الرهن محبوس بحملته في الدين 000 
17"- فرع : الانتفاع بالعين المرهونة و1000 ا 000 


- فرع : إعارة الرهن من الراهن لا يسقط حق المرتهن من الحبس57” 


41- فرع لاسو انيه واه ولو ماسو الال ماو ول و و1 1 
-١‏ فرع تومو وسو اوداق تاوقو الوا لوف وو 10 
١١-فرع‏ ا ل ل 10 
؟"-- فرع : لا يلزم المرتهن رد المرهون قبل إستيفاء الدين ..... ١5٠‏ 
77 مسألة : من يصح رهنه اا 
5- فرع : جنون أحد المتراهنين قبل القبض ا ا 
5- فرع : جنون أحد المتراهنين 0 
5- فرع : جنون الراهن أو الحجر عليه أو خرسه بعد الإذن 

وقبل القبض اا 1 1[ ا 
7- مسألة : رهن المال ممن هو في يده بغصب أو وكالة أو إيداع 

ل وي 00 
491- فرع : الإذن في قبض المرهون به ا 
٠‏ - فرع : زمان إمكان القبض من أي وقت يعتبر 0 


555 فرع : مشاهدة الرهن إذا كان غير موجود في مجلس العقد‎ - 0١ 
11 ؟- فرع : هل يعتبر النقل في قبض المنقولات‎ 


الموضوع الصفحة 


-١ 1‏ مسألة : التوكيل في القبض ا و ا ا 
5 - مسألة : دفع الرهن إلى المرتهن إلى جهة يصرف يا 
5 - مسألة : الإقرار بقبض الرهن ا 0 ا 
75 فرع : إنكار الراهن بعد إقراره بتسليم الرهن 0 ا 
-١ 17‏ فرع : طلب المرتهن يمين الراهن بعد إثبات القبض بالشهود١71‏ 
- اختلاف الراهن والمرتهن 1 11 

الفصل الثاني : في حكم المقبوض ااا 
48- فرع : حكم الرهن إذا خفي هلاكه أو ظهر 0 
- فرع : التعدي في الرهن 1 
-١‏ فرع : التعدي في الرهن 00 
؟5- فرع : قول المرتهن في رد الرهن وا ام واو ا 1 
”5-- فرع : إذا استعار المرتهن الرهن من الراهن ا 
5- فرع : إذا تلف المرهون في يد الراهن ثم فرج مستحقاً 0/40" 


5 فرع : إذا دفع مال لصاحب الدين وقال استوف حقك منه... ”7/٠١‏ 
5- فرع : قضاء الدين 6" 


الموضوع الصفحة 


7/57 . فرع : إذا أعطى الراهن المرتهن كيس وقال خذ قدر حقك‎ -١ 


- فرع : رهن مالآ بشرط ضمانه يذ[ 1[ 1[ 1 ااا 
48- فرع : غصب الرهن من المرتهن أو من العدل 0010 


+8 961 2 :خ تكاقامز رهن ح آمقع ع مومع نانك 
زاككةه ©( !وز كوتتامعر! 1 فكر ورندرح 1 


متبرزلة انها 000 
الفصل الأول : فيما يناوله عقد الرهن من الفروع وما لا 
يدخل فيه 0 را 


- مسألة : رهن الدار والبستان والأرض ذات الغراس والبناء ١5/5‏ 
51د هسسالة رده الشجرة ذات الثمر والنخلة ذات الطلع قبل 


التأبير ا م ا ا 
-١‏ مسألة : رهن الأبنية دون قرارها والإشجار دون قرارها.../7/1 
مسألة : 0 
4- مسألة : رهن الشاة ذات الحمل 0 


5- مسألة : رهن الشاة ذات اللبن حك 


الموضوع 


الفصل الثاني : في المنافع 0000 ش11 
5- مسألة : انتفاع المرتهن بالمرهون 0 
617 مسألة : انتفاع الراهن بالرهن 1 2011 
- فرع : للراهن الانتفاع بحيث لا يعود الرهن إليه 1 
48- فرع : سكنى الراهن الدار المرهونة 0 
 -‏ فرع : الانتفاع بالعبد والدابة المرهونين 270 
1١‏ فرع : الانتفاع بالجارية المرهونة ل 
- مسألة : وطء الجارية المرهونة ل 
- فرع : رهن الأمة المزوجة ”2 
45- مسألة : زرع الأرض المرهونة 0 
- فرع : زرع الأرض المرهونة في الموضع الممنوع... 
5- فرع : تأخر حصاد الزرع في الأرض المرهونة 006 
7- مسألة : البناء والغراس في الأرض المرهونة 53 
- فرع : ظهور غرماء بعد الغرس في الأرض المرهونة 
4- مسألة : السفر بالعبد المرهون 000 


الموضوع الصفحة 


-٠‏ مسألة : زوائد المرهون المتصلة اي ل 
-١‏ مسألة : كسب العبد المرهون ا 
- مسألة : زوائد المرهون الحادثة بعد العقد ل 
87-- فرع : رهن الجارية ذات الولد 0 
5- فرع : هل تباع الجارية الحبلى في الرهن ا 110 
5- فرع : هل يدخل لبن الشاة في الرهن م ا 
5- مسألة : إذا بُني على المرهون فأرث الجناية مرهون 0 
17- مسألة : مهر الجارية المرهونة 1 
- مسألة : إذا كان الرصد جارية أو بهية فضرب بطنها فألقت 
جنينا حيا أو ميت اا 0 
الفصل الرابع : في المؤن والمصالح ااا 
8- مسألة : مؤونة الرهن على الراهن لا 
- مسألة : الثمرة المرهونة هل يجبر الراهن على سفيها 0 


"١5ه... مسألة : مداواة المرهون إذا جنى عليه وآجرة رد الآبق‎ -١ 
١ مسألة : مداواة العبد المرهون إذا مرض‎ -5 


الموضوع الصفحة 


7- فرع : المداواة بما يرجى منه حصول نفع عن 1 
5- مسألة : قطع السلعة أو الإصبع الزائدة 0 
-١ 5‏ مسألة : الختان والحجامة والفصد للعبد المرهون والتوديع 
والتبزيغ للدابة المرهونة 0 
57- مسألة : إذا أراد أن ينزي الفحل على الحواشي المرهونة...١؟؟‏ 
77- مسألة : رمي الحواشي المرهونة ع ا 
67 فرع : اختلاف الراهن والمرتهن في موضع الانتقال 11 
48- مسألة : المسافرة بالرهن د زد د د 010101313151 اا 
-٠‏ مسألة : تأبير النخل المرهونة اا ااا 
-١‏ فرع : رصف الليف المأخوذ من النخل المرهون 00000 من 
- فرع : تحيل النخل المرهونة بسبب إزدحامها . 10 
+8 جاعل 2 :2 8لا تير ا 0 
07- بيع المرهون بغير إذن المرتهن ا 
4- فرع : إذن المرتهن في البيع ا 


5- فرع : رجوع المرتهن عن الإذن 1011ا01010ظ 


الموضوع الدج 
7- فرع : أداء الحق من الرهن أو من موضع آخر او 
7- فرع : شرط أن يقضي حقه في الرهن ا 
- فرع : شرط أن يبيع ويجعل الثمن رهنا مكانه ااا 
48 فرع : الإذن في البيع مطلقاً والحق مؤجلاً 000000 
-٠‏ فرع : اختلاف الراهن والمرتهن في اشتداة جعل الثمن رهن" 
-١‏ فرع : الإذن في البيع بشرط تعجيل الحق ماف 111 
5- مسألة : إجارة المرهون 0 
-5١3‏ مسألة : هبة المرهون و و و ال ري 11 
15 - مسألة : غنى المرهون 0 
5- فرع : متى يعتق إذا قلنا بنفاذ العتق ا 
57- فرع : إذا أيسر المعتق قبل حلول الدين 0 
- فرع : إذا عاد المعتق إلى ملك الراهن هل ينفذ العتق لووك 
- فرع : إعتاق العبد المرهون كل عات اناو دو الل 121 
68- فرع : عتق نصف العبد المبيع ا 0 


الموضوع الصفحة 


-٠‏ فرع : المأذون في التجارة إذا أراد السيد عتق عبده بعد أن 


أصبح مديوناً 1 1 1 

1 فرع : الاختلاف بين الراهن والمرتهن في الإذن‎ -١ 
5ه- فرع : الاختلاف بين الراهن والمرتهن في أصل الإذن.....517”‎ 
00 9 مسألة : تزويج العبد المرهون‎ -571 
0 مسألة : مكاتبة العبد المرهون‎ -"31 5 
مسألة : وقف المرهون 85 اا‎ -65 
112 1 مسألة : الإذن للعبد المرهون في التجارة ا‎ -57 
| 0 8 الفصل الثاني في الوطء : وطء الراهن‎ 
هل تصير الجارية المرهونة أم ولد للراهن : أحبلها ؟ 0ن‎ -7 
مسألة : إذا قلنا : ينفذ فعليه القيمة » وإذا لم ينفذ فلا تباع ... 0ه”؟‎ - 
1 فرع : موت الجارية المرهونة من الولادة‎ -848 
0000 5 فرع : بأي حاله تعتبر قيمة الجارية ؟‎ - 
019 فرع : نقصان قيمة الجارية بسبب الولادة‎ -0١ 


5"- فرع : تباع الجارية دون الولد دهم 


الموضوع الصفحة 
-3٠77‏ فرع : لا يباع من الأم إلا بقدر الدين 11 


5- فرع : نفوذ الاستيلاء في الباقي بعد البيع أو قضاء الحق... /اه؟ 
5- فرع : القدر المبيع من الأم رقيق والباقي أم ولد تعتق بموت 


:عرف-""1١‎ 


الراهن 2 
إذا باعها ثم ملكتها هل تعين أم ولده ؟ 0 


33" فرع : لا يجوز هبتها ولا بيعها إلا بقدر الحاجة 0 
- مسألة : وطء الراهن بإذن المرتهن وإحباله لها 200 


648 فرع: 
4 فرع: 
١‏ فرع: 
5" فرع : 
5575 فرع : 
: ضرب الجارية المرهونة 6 


14- فرع 


الإذن في الوطء بشرط جعل القيمة رهنا مكانها 
اشتراط إقامة البينة على ولادة الجارية 0 
اختلاف الراهن والمرتهن في وقت الأذن ا 
اختلاف الراهن والمرتهن في الوطء بعد الإذن 
اعتراف المرتهن الولد 0 


5 - مسألة : رهن الجارية الحاصل سواء ظهر الحمل أم لا 5000 


41" فرع: 


ثبوت الخيار للمرتهن بقبول إقرار الراهن 0 


لان 


الموضوع الصفحة 


-١ 7‏ فرع : إذا قلنا يقبل إفراره يكون كالعتق والاستيلاء الذي 


ينشئه الراهن ا 0 

- مسألة : اعتراف المرتهن بالوطء قبل التسليم 0000000 
148- مسألة : وطء المرتهن المدعي شبهة اا 
-١‏ مسألة : وطء المرتهن بإذن الراهن 0008 اا 
5- مسألة : الوطء مع العلم بالتحريم 1 
ع]ز ع | غهنا :2 1 © !عاونا 1 
فيه ثلاثة فصول : الأول في الجناية السابقة على الرهن...... 71٠‏ 
67"- مسألة : رهن العبد الجاني مع العلم بالجناية 000010000 
4“ - فرع : حق الجني عليه لا يسقط إذا رهن الجاني 0 
5- فرع : بعد أن يفدى العبد لابد من عقد رهن جديد نل 
575- فرع : أرش الجناية يستغرق رقبة العبد فيكون كرهن آخر. 711 
517- مسألة : تصديق المقر له أو تكذيبه لإقرار السيد 0ن 
- فرع : مطالبة المجني عليه بالأرش اا 


48- مسألة : ادعاء الجني عليه وتصديق المرتهن له لض 


الموضوع الصفحة 


60- مسألة : ادعاء المجني عليه وتصديق الراهن له ل سو 
-١‏ فرع : هل يغرم الراهن للمجني عليه إذا أراد الفداء 11 
5- فرع : إذا نكل المرتهن عن اليمين فعلى من يرد ؟ اا 
45- فرع : هل على الراهن يمين إذا قلنا القول قوله ؟ 0 
5- فرع : إذا حلف المرتهن بعد رد اليمين عليه هل يقر الرهن 
في يده ؟ الس ا 
5- فرع : إذا صححنا الرهن فيباع من الرهن بقدر الأرش 11 
617- مسألة : إذا أنكر الراهن والمرتهن الجناية 1 
الفصل الثاني : في جناية العبد المرهون بعد الرهن ا 
- مسألة : جناية العبد المرهون على أجنبي اه ا 1 10 
848- فرع : فداء السيد أو المرتهن للعبد الجاني 0 ا 
الاك مسالة :تحكثانة الغيد المر هون على سيدة 0 00000 
-0١‏ مسألة : جناية العبد على قرابة السيد 0 
7ع- فرع : جناية العبد على مكاتب سيده ان 


077- مسألة : جناية أحد العبدين المرهونين على الآخر 505 


الموضوع 


4 فرع : 
- فرع : 
757- فرع : 
0- فرع : 


0" فرع : 
6 مسالة 


الصفحة 


إذا جنى أحد العبدين المرهونين على آخر يختلف 
الدين الذي رهن به 1111 


الآخر ا 1 1 ا 
اختلاف العبدين المرهونين الجاني أحدهما على الآخر 
في حلول الدين بين العبدين الجاني والمجني عليه.. 6٠٠‏ 
كيفية نقل الدين بين العبدين الجاني والمجني عليه ... 6٠٠‏ 


: جناية العبد المرهون بأمر سيده 6.١‏ 


الفصل الثالث : في الجناية على الرهن 0 


6- مسألة 
-0١‏ مسألة 
7- مسألة 
7- مسألة 
145- مسألة 


: الجناية على العبد المرهون ا 


: للسيد أن يستوفي من الجاني على عبده 1 
: العفو على مال 0 
: جناية عبدين مرهونين عند شخصين على بعضهما . ... 
: إبرأ المرتهن للجاني ل 


الموضوع الصفحة 
5- مسألة : إذا جنى على الراهن فأقر الجاين فصدقه المرتهن 
وأنكر الراهن 1 0 
+9[ ليد خ اعون 
وفيه فصلين . أحدهما : في شرط التعديل وحكم يد العدل وقبضه. 4١١‏ 
57- مسألة : إذا اشترط أن يكون الرهن مع عدل وقبض العدل 


للرهن 0 
17- مسألة : يد العدل يد أمانة ةز ز ز ز ذ 1 0001 
- مسألة : رد العدل الرهن على المتراهنين 2 
8- مسألة : موت العدل اا 
- مسألة : وضع الرهن عند عدلين 6 
-١‏ فرع : اقتسام الرهن بين العدلين إذا كان يقسم 0 
5- مسألة : انتزاع المال من يد العدل عاو او 
- فرع : تغيير حال العدل ا 1 


4- مسألة : جناية العدل على الرهن 22 


الفصل الثاني : في بيع المرهون ال و لفو أ 
5- مسألة : العدل لا يملك بيع المرهون إلا بإذن 0 
57- مسألة : يعزل العدل بعزل الراهن له ااا ااا 
17- فرع : بيع العدل للرهن ب 
- فرع : هل يحتاج العدل إلى استئذان الراهن عند البيع 0ع 
41- فرع : عزل العدل من قبل المرتهن ا ا 5 
>0٠‏ مسألة : صفة بيع العدل للرهن 0 
-١‏ فرع : بيع العدل للرهن بدون ثمن المثل 5 
-” فرع : إذا باع العدل بثمن المثل فوجد من يطلبه بزيادة ..... 575 
607”- فرع : إصرار الباذل على الزيادة أو رجوعه عنها 0000 
فرع : إذا باع من الثاني ولم يفسخ عقد الأول 0 


5 مسألة : اختلاف المتراهنين في الثمن الذي يباع به المرهون4717 


5- مسألة : إذا ضاع الثمن في يد العدل ثمن خرج المبيع 
تحقا) 2 


الموضوع 


مسألة : فروج المبيع مستحقاً بعد بيعه من الحاكم 
3 مدال القن فيعيد العدل أمانة 


5- مسألة : إذا دفع العدل المال إلى الراهن 
7" مسألة : اتلاف أجنبي للرهن في يد العدل 


الفصل الأول : وقوع التداعي بين اثنين اذ 


- مسألة : الاختلاف في عقد الرهن 
4 مسألة : الاختلاف في قدر الرهن 


-”0١‏ مسألة : إذا كان لشخص على آخر دينان فقضى أحدها 


2210 فرع : دفع العدل الرهن إلى المرتهن‎ "٠ 
250 فرع : رجوع المرتهن على الراهن أو على العدل‎ -١ 


5"- مسألة : رهن الخمر عند المسلم 1100000 
اناك ميلف ذم لاهن للفركون فى الي 506 


110 فرع : الرسالة في الرهن‎ -”٠ 


الموضوع الصفحة 


”> فرع : اختلاف الراهن والمرتهن أي دين قضى 0 
71" فرع : إبراء صاحب الدين عن أحد الألفين 5 
7"- مسألة : الاختلاف في العين هل هي رهن أو بيع ؟ 1 5 
5” مسألة : إنكار العدل قبض الرهن 00000000007 

الفصل الثاني : في التداعي بين جماعة و مي ا 
6571”- مسألة : ادعاء رجل على اثنين أنهما رهناه عبدها 2 
7“ فرع : شهادة أحدهما على الآخر ا ا 


- فرع : إنكار كل واحد منهما لرهنه وشهادته على الآخر.... 6:5٠‏ 
648” مسألة : ادعا اثنين على رجل أنه رهن كل واحد منهما عبده .... 55٠‏ 
”- مسألة : ادعا اثنين على اثنين بأنهما رهبناهما 0 
-”١‏ مسألة : ادعا اثنين أنه رهن كل واحد منها عبده على انفراد.... 557 
65”- مسألة : ادعا اثنين على واحد أنه رهنهما ولا يعرف السابق 
منها ا ا 
7" فرع : عند إقرار المرتهن لأحدهما بالسبق فهل علق الآخر ؟.. 55٠0‏ 


الموضوع الضفعة 
6" فرع : إقراره بالسبق لأحدهما 0 
كتاب التكلبيس : 

وفيه ثلاثة أبواب 1 0 ز 0 0 
+8 ككزاتنا :2 قزرا إلجبغ02[ 04 انين 8/2/اه© .... : 
555”- مسألة : حبس المعسر وملازمته 0ل 
- مسألة : إقامة البينة على الإفلاس 0 
”- مسألة : ادعاء أن الدين في مقابلة مال كلمسلم فيه ا ا 
8” مسألة : ادعاء أن الدين بسبب اختياره ااا 
٠‏ ”- مسألة : ادعاء أن الدين بسبب غير اختياري ا 
-"0١‏ مسألة : إقامة المعسر للبينة 00-75 1و1 
5” فرع : سماع بينة الإعسار في المال ااا 
47" فرع : صيغة الشهادة 00001017137 ا 
4- فرع : شرط الشاهد اس ام ماب سبو ساو و ل 
5 > فرع : يمين المعسر هل هي مستحبة أم مستحفة اه 
5- فرع : تحليفه هل يتوقف على المطالبة 0 


الموضوع الصفحة 


اه" فرع : عدد الشهود في الإعسار وي 
”»- مسألة : تحليف المعسر للغريم 00 
48 فرع : ادعا المعسر على غريمه أنه يعرف إعساره ده 
"” فرع : كيفية تحليف الغريم إذا لم يعلم أن ماله يقضي جميع 
الدين -ب1--ذ110010 ا 0 
-١‏ مسألة : تخلية المفلس بعد ثبوت إفلاسه بالتحري منه 008 
- مسألة : معاقبة المنع من قضاء الدين و ات 
7 مسألة : ادعاء الغرماء على المفلس أنه استفاء مالآ ا 
+9 اقل 1 لز 15 ]” اكلم الللااء ]كولم ..... : 
4”- مسألة : الحجر بطلب الغرماء ااا ااا 
5"- مسألة : الحجر بطلب بعض الغرماء ل 
57" مسألة : الحجر على المفلس الذي أمواله بقدر ديونه ا 
517" فرع : كيفية تقويم مال المفلس ا 
”> مسألة : الحجر بالدين المؤجلة 0 


48 فرع : حلول الديون المؤجلة على المفلس ا و مايه 


الموضوع الصفحة 


4/75 . فرع : عند قسمة مال المفلس لا يوقف لأرباب المؤجلة نصيب‎ "٠ 
فرع : لا يستدام الحجر بسبب الديون المؤجلة ينيد‎ ح١‎ 
4/١1 فرع : هل تباع الأعيان المشتراة بالمؤجلة في الديون الحالة‎ -”5 
مسألة : إظهار الحجر على المفلس وهل ينفذ تصرفه في‎ - 


ماله بعده 1111 1 اك 
14- فرع : إذا لم يوف ماله بالديون تنقض تصرفاته د 
5” مساألة : إقرار المفلس يدين قبل الحجر ا 
5” مسألة : إذا لزمه دين بعد الحجر 000000000010137 
207 فرع : الدين المستحدث والسابق على الحجر يستديان 2 
”> مسألة : جحود المفلس دين 11 
48- مسألة : استيفاء المفلس دين له ا 
دبالف قرزا المكلسى فو الدددة 000 
”١‏ مسألة : الجناية على المفلس أو على عبده ا 
- مسألة : جحود إنسان دين للمفلس 8 اا 


الموضوع الصفحة 


+9 87ل : 2 1 لات نينح ا لاقامزناة2]|! اناي 


الفصل الأول : فيما يثبت به حق الرجوع فيه 
4”- مسألة : إذا وجد البائع عن ماله عند المفلس 0ك 
0" فرع : الخيار للبائع هل هو على الفور أم على التراخي ؟.. 5.1 
301" فرع : إذا لم يفسخ فله ذلك 000025119 ااا 
3077" فرع : رجوع البائع في بعض المبيع 0 
3"”- فرع : إذا قدم الغرماء البائع عليهم هل يلزمه القبول 5 
”-٠‏ فرع : إذا قبل صاحب العين التبرع فهل يزاحمه غريم آخر ١٠١ه‏ 
-١‏ فرع : تبرع الأجنبي ااا 
-١‏ فرع : عند الرجوع في عين ماله هل يحتاج إلى حاكم لفسخ 
العقد 002021211 
- مسألة : إفلاس المشتري بعد دفع جزء من الثمن ار 


15- فرع : الرجوع يكون في نصف كل واحد من العينين 00 


الموضوع 


5” فرع : رد المبيع من ذوات الأمثال 0000000 
75- فرع : باع عبدين وقبض نصف الثمن 20 
/1- مسألة ٠‏ هل للبائع الرجوع في المبيع إذا وجد وفاء .... 


- فرع : هل يرجع البائع وفي التركة وفاء ا 1 


-١‏ فرع : قضاء الوارث الدين من ماله 


5- فرع : ظهور مال للمفلس بعد الحكم بتفليسه وقسمة أمواله 
5- مسألة : إفلاس المسلم إليه 


هى ‏ التا_اه هه ههع ع قمعم عه همهم عه مه مم همهم ممم ممم م ممه 


5" فرع : كيفية حصول المسلم على حقه 0 


- فرع : كيفية المضاربة 
- فرع : كيفية المضاربة إذا رفعت الأسعار 


5"- مسألة : هل يفسخ إذا امتنع المشتري من أداء الثمن.... 
7"”- فرع : امتناع البائع من التسليم ع استيفاء الثمن 550 


الموضوع 


٠‏ - فرع: 
0١‏ -فرع: 
"0 -فرع: 
”0 -فرع: 
05 - فرع: 
8 فرع 
75 - مسألة 


استأجر أرضاً ثم أفلس دا ل مره ده 


يفسخ الإجارة هل يقلع الزرع 0 
الإنفاق على الزرع من مال المفلس 00 
اكترى دابة ثم أفلس ا 


: إفلاس المؤجر 1 2110110111« 


الفصل الثاني في حكم الرجوع بعد التصرف في المال 1 


مضالة 


: الرجوع بعد زوال الملك 10 


: الرجوع في العين العائدة إلى المفلس بغير عوض . 


: الرجوع في العين العائدة للمفلس بعوض 


الموضوع الصفحة 


5- فرع : هل يختص البائع بثمن الشقص بارا وح ل مع و ور 11ت 
5- مسألة : رهن المفلس مال الغريم مه 
57- مسألة : وجد عين ماله مؤجرة 001 
7- مسألة : تزويج الجارية والعبد لا ينع الرجوع قة 
الفصل الثالث : في حكم الرجوع بعد هلاك المبيع وتغييره 

بالنقصان 961 
- مسألة : هلاك المبيع في يده 0 
4- مسألة : اتلاف أجنبي للعين ا 
-٠٠‏ مسألة : تعييب المبيع في يد المفلس ااا 
-١‏ مسألة : جناية الأجنبي أو البائع على المبيع 0 
5- مسألة : الجناية على المبيع بقطع يده الا 
47 - مسألة : خلط المبيع من ذوات الأمثال بمثله 0 
45- فرع : إذا اختار الفسخ وطالب المشتري بالقسمة حقه 
5- مسألة : خلطه بأردأ منه اه 


الموضوع 
الفصل الرابع : في حكم الرجوع بعد تغير المبيع بالزيادة 


وإحداث 


48- مسألة : الرجوع في المبيع بعد الزيادة المتصلة 


- مسألة : الرجوع في الجارية الحبلى 0 
١‏ فرع : الرجوع في الجارية دون الولد 108 2070111« 
1- مسألة : أفلس بالنخل المطلع قبل التأبير وبعده 0 
؟*"- فرع : الرجوع في الشجرة دون الثمرة 12011101118 
65- فرع اختلاف البائع والمشتري في الرجوع 011 
5- فرع : شهادة الغرماء للبائع وقسمة المفلس للثمار بينهم... 
5- فرع : المترتب على القول بالإجبار وعدمه 7000 
07 4- فرع : قبض الغرماء الثمار بعد إقرارهم بأنه للبائع 55 
- فرع : صدق ثمن الثمار إلى الغرماء 200 
41أ- فرع : إذا صدق بعض الغرماء دون بعض ثمن تعطى الثمار... 


د وكه 
23 


الموضوع 


5- فرع : رجوع البائع بعد هلاك الطلع في يد المفلس . 
5 - مسألة : الرجوع في الحب بعدما صار زرعاً 0 
7- مسألة : الرجوع في الأرض بعدما زرعها 252 
مسألة : الرجوع في الأرض بعد البناء والفراس .... 
- فرع : امتناع البائع من بيع الأرض 151 
48- فرع : اشترى أرضا وغرسا ثم أفلس 5100 
- مسألة : أفلس بعد شراء الثوب وصفة 0 
-١‏ مسألة : أحدث تغييراً في المشترى ثم أفلس 2006 
؟- فرع : كيفية الرجوع ل 
45 - فرع : كيفية الرجوع إن كان المتولي للصنعة أجنبي 


الموضوع الصفحة 


4- فرع : كيفية الرجوع إذا كان الصبغ من عنده أو من عند 


بائع الثنوب 7 ااا 
5 - فرع : كيفية الرجوع إذا زادت قيمة الثوب بالصبغ 5ه 
5 - فرع : كيفية الرجوع إذا اشترى الصبغ فقط ات 
]1 اننا :2 51 عه 0 
17 - مسألة : بيع مسكن المفلس وخادمه 2 
- مسألة : يباع على المفلس جمع المنقولات ا 
48- فرع : لا تترك له ثياب فوق عاده أمثاله ا 
- مسألة : يترك للمفلس قوت يومه مع عياله 00 
-١‏ مسألة : مؤنة تجهيز المفلس 0 
5- مسألة : هل تترك له الفرش والبسط ا 
17 4- مسألة : هل يؤاجر المفلس نفسه ؟ ا ا 10 
15- مسألة : هل يؤاجر المفلس وقفه ؟ 8 1 
5- مسألة : حضور المفلس بيع أمواله 1 0000 


5- مسألة : بيع أموال المفلس في أسواقها 0 


الموضوع 


7 - مسألة : بيع مال المفلس بشرط النظر 00000 
- مسألة : أجرة المنادي والكيال والوزان 5566 
48- مسألة : بم يبدأ عند بيع أموال المفلس 0 
- مسألة : يتمهل في بيع أموال المفلس 0 

الفصل الثاني : في قسمة ماله 5 519152121 
-0١‏ مسألة كيفية قسمة المال 008 210000 


- مسألة : قسمة المال في حالة غياب غريم 


4- فرع : ظهور غريم بعد استهلاك أحدهم نصيه 
5- مسألة : تلف أموال المفلس في يد الحاكم ا 
71 4- فرع : هلاك نصيب الغائب في يد الحاكم 0 
7 - مسألة : فك الحجر هل يكون بحكم حاكم 1-8 


- مسألة : ظهور مال قديم بعد استدراك ديون .. 


الموضوع 


١‏ فرع 


4“- فرع : 
5- فرع : 
181- فرع: 
07 - فرع : 


- فرع 


أخذ دين الحاجد من غريمه 
: لا يمتلك من مال غريمه إلا جنس حقه 


: هل يحجر مع المتع ل 
- مسألة : هل يحبس المتع 
مسألة : أخذ الدين من المتع 


أخذ بدل عين له امتنع من ردها 000 


